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وكتن ظاهر الروانة أنت. 4 .شتا وبلا صول أيضاسميت 
صنفبا محمد الشيباق » حرر فيها الذهب النمانى 
الجامع الصغير والكبير ه والسير الكبير والصغير 
م الزيادات مع البسوط » توائرت بالسند الضبوط 
ويجممالستكتاب الكافى ه للحام الشريد فبو الكاى 


أقوى شر وحهالذ ىكال.س » مسوط تعس الام ةالسر خسى 
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جز باب المتق في الظبار 6د 


وقال » رضى الله عنده ووز في كفارة الظبارعتق الرقة الموراء ءندنا ولاو زكءند 
|| الشافبى رحمه الله تمالى لا مها ناقصة نزةصان لا برجى زواله فكانت كالعمياء وهو الاصل | 
عنده أن كل عيب لابرجى زواله يكون فاحشا عنم جواز التكفيربه وكل عيب برحى ظ 
زواله .يكون يسيرا لا عنم جواز التكفير به كالجى والشدة وتحوها والاصل عندنا قوله 
أءالى فتحرير رفبة فبو دليل على ان الواجسبر قبة مطلقة والتقريد نصفة الس_لامة يكون 
زيادة والريادة على النص سخ ولكن مطلق الرق-ة قتضى قيافها من كل وجه والقائم 
و وتدة اهان وعد لذ كر ن ططانا انبا حش اند من كله لنوات منفقة لين 


أو لبس ف المور ذوات منفعة الهس و5 ذلك فى قطم اليدين تفوت منفمة البطش و ل 
احدى اليدين لانفوتوك ذلك أشل اليدين لايمزى لفوتمنفمة الحس-ومةطوع الرجاين 
أو أشلبما لا يحزي لفوات منفعة أي ومقطوع أعف الرجلين محر ى لان منفءة الثى 

لافوت نه وكذلك ك مقطوع اليد والرجل من خلاف لابه 5 عكن ص الثى بالعصا 4 امه 
الباش باقية لذ فلم 3 ن مستهلكة والم: “ول ل واللءة دوه يه مزرى لفوات المقل 0 هري 
مقصودة والذي 7 وشيق ' حزى لان منفعة المقل غير فائتة بل هي قاء جه اتن 0 
ولظبر أخرق والمرساء لاممزى لارت»* مامعة ة الكلام مقصودة ة والا : دى اا بان ساء نمأ 

الحيوانات بالبيان ذفواتها يكون أستبلاكا من وجه وتحزى الرقبة الصذيرة لاما قائمة من 
كل وجه ولاقال الها فائةة للنائم من البطش والمشى والمقل والكلاملانها دعةالمنافع الى 
الاصاءةعادة ؤلا لمك ذلك عم اولان ماللا لو عنهأأصل الفطر ٠‏ |1 سليءة لانمد صانا فضلا 
عن الاستهلاك ١‏ قال 43 ومزى الرقة الكافرة ف كذارة الظبار والمبن والافطار عند نأ 
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ولاتيحزىءندالشافنى رضى اللّدعنه الا الرقبة اللؤمئة لفو 4 تعالىولاتيموا اللييث منهتافةون 
ولاغيت عدن الكفر وفي حدرث ألى هريرة رضى الله عنه أن وخلاحاء ال رمولك 
الله صب الله عليه يه وس برقبة سوداء وقال على عق رقة ة أتجزنى هذه فامتدنمأ الاعان 
فوجدها مؤمئة فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فامها مؤمنة فامتحانه اياها بالاممان دليل على 
ان الواجب لا. تأدى الا الؤمئة ولان هذا تحرير فى تكفير فلا جز زى فيه غير المؤمنة 
ككفارة القتل وه_ذا لان الرقبة مطلقة هنا مقيدة بالاعمان فى القتل والمطلق مول على 
المقيد لان القيد مسكوت عنه في اأطلق وقياس المسكوت عنه على النصوص يح ولان 
التعليق بالشرط يقتضى في المكم عند عدمه فى عين ماتماق بالشرط وكذلك فى نظائره 
استدلالا به والكفارات جنس واحد فالتقييد بشرط الاعان في عضا وجب ل اللواز 











عند عدم الاعان فى جميعها كالتقييد شرط المدلة فى عض الشبادات أوبجب فى الحواز 
عند عدمها فى الكل وكذلك التقيد بالتليغ الى الكعبة فى هدي جزاء الصيد أوجب 









ذلك فى جيع الحدايا #وحد::ا» فى ذلك ظاهر الا . به فالنسوص ١‏ سم ارقبة وايس فيه 
ماني" عن صفة الاعان والكفر فالتفبيد بصفة الامان يكون زبادةوالزيادة على النص نسخ || 
ؤلا صنت خبر الواحد ولاالقياس 3 قياس المنصوص على المنصوص عندأ بأطل لابه اعتقاد 
النقص فيا تولى الله ياه وذلك لا يجو ز وكذلك ثشروط الكفارات لا نشت بالقياس 
كأصلبا ولا #وزدءعوى التخم_يص هنا لان التخميص فا له وم واللطلق عير العام 
وامتناع حواز العمياء ونظارها لست لطريق التخصيص بل لكردييا ميلك >ن و<-ه4 
1 نا مم ان التخميص فها له لفط والصفة 6 الرقبة غير 21107 ولا قال بين صفة 
الكفر والاعان تضاد فاذا حوزن المؤمنة ات حواز الكافرة لان حواز المؤمئة عندنا لامها 







رقبة لانصفة الاعان ألا ترى أنا موز الصغيرة والكبيرة وبين الصفتين تضاد وك ذلك 
حوز الذ كر والاخى وبين الصفتين تضاد ولكن الجو از باسم الرقبة كان الوصف فيه غير 







معتبر فأما مل المطلق على اميد فالمرافيون من مشاتخنا رحمهم الله يحوزون ذلك في حادئة 


واحدة 16 في قوله صل الله عليه وسل فى خمس من الابل شاذ مع قوله في خ+س من الابل 
السامة شاة ولكن الاصح أنه لاتحوز مل المطلق على المقيد عند في حادثةولانى حادئتين | 











<تى جوز أو حثيفة رحمه الله تعالى التيم مجميع أجزاء الا رظن لفوله صل الله عليه وسلم 
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جمات لى الارض #سجدا وطبوراً ولم حمل ه_ذا المطلق على القيد وهو قوله ص.لى الله 
عليه وسلم التراب طبور امسلل وهذا لان لامطاق حكيا وهو الاطلاق وفى سمله على القيد 
ابطال حكمه واليه أشار ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله اموا ما أمهم الله وامتناع 
وجوب ال كاة فى غير السافة ليس لل المطاق عل القيد بل للنص الوارد بأتف 
لازكاة فى الموامل واشتراط الءدالة في الشبادات ليس ل المطاق على القيد بل لانص 
الواردباتثيت فىخبر الفاسق وكذلك وجوب التبايغ الى الكمبة فى جع الحدايا لانص 
وهو قوله ثعالى ثم محلها الى اليبت ت المتيق ولو جاز ذلك اما جوز مد بوت المساواة بين 
الحادمين ولا مساواة بين كفارة القتدل وبين سار الكفارات فان الفتل من أعنم 
| الكبائر وفيه تفويت رقبة مؤمنة مخاطبة بالامان خلاف أسبابسائر الكفارات ففيها من 
ش التغليظ ما ليس فى غيرها ولمذا لا يكون الاطمام بدلا عن الصيام فى كفارة الفتل لاف 
كفارة الظبار واشتراط صفة ة اتنايم عندنا في : م فى كار ةَ المين ليس لطريق حمل 
المطاق على القيد بل شراءة ان مسءود رضى الله عنه وهى مشرورة ة وهى لازمة عليهم اهم 
لا يشترطون صفة ة التتايم فنها لجل المطاق على القيد ولا معنى لفول من بول لذلك المطاق 
أمملان أحدهمامقيد بالتفرق وهوصوم التمة لان ذلك غير متقيد بالنفرق ولك نلايحوز قبل 
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بوم النحر لانه مضاف الى وقت الرجوع حرف اذا وهو قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم فأما 
الحديث فقدذكر فى نعض الروأيات أن الرجل قالع عتق رقبة مؤمنة أوعرف رسول الله 
صل الله عليه وسل لط ريق الوح أن عليه رقبة مؤمنة فابذا امتحنها بالاعان مع أن فى صحةذلك 
الحديث كلاماً ققد روي أن لني صلى اللاعابه وسلم قالأين الله فأشارت الى السماءولا نظن 
برسول الله صل اللهعليه وسم أنه يطلب من أحدأن بثدت لله آعالى جبة ولامكانا ولا حجة 
لم فالا بة لانالكفر خيث من حيث الاعتقادواللصروف الى الكفارة ليس هوالاعتقاد 
انما المصروف الى الكفارة المالية ومن حي ث المالية هوعيب سير على شرف الزوال «إقال» 
و دزي" الاصم ف جيم الكفار ا تاست<سانا وفى الة.اس لا جز ى' وهورواءة ف النوادر لان 


اماس 1000 ااا اايرببر0ررللاااااظاذظابببببب ب ااا ااا ا 


و 82 ف وت ذلك وجهالاستحسان أن بالمدم لا ” وت مامه اخ 
ْ أصلاحتي أنه يسمع اذا صاحانسان فى اذنهوقيل الرواة التى قال لانجوز م ولعلى صما ص 


ولا 
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ولابد وان يكون معه الكرس فانه 0 يسم الكلام ليتكل وهذا لاحزى وص اده من الرواءة || 
النىقال يحزىاذا كا نالصمعار ضا فلا يكوزممه المرس ويسمع عندالمبالغة فى زفم الصوت 
فؤقال» ويجزى الحصى ومقطوع الاذنين ومقطوعالذا كير عندنا ولايجحزئ' عند زفر رحمه 
اله تعلى لاهامسهلكة من وجه بشواتمنفعة مقصودة مالا دمى ولكنا تقول بعد قطم 
الاذنين الشاخصةي نالسمع باق واما فوت ماهو زيئة وججال فلا تصير الرقبة به مسنهلكة 
كفوات شعر الماجبين والاحية وفى الخصى ومقطوع المذا كير اما تفوت منفمة النسل 
وهو زائد على ماهو المطلوب من الماليك فاما اذا كان مقطوع اليد والرجل من جانب 
واحد لايجزي" لان منفمة امشى فائتة فانه لاتمكن من امثى بعصا وكذلك ان كان من 
كل د ثلاية أصايع مقطوعة لم يز لقوارث ننه البعاش وقطم أ كير الاصابع فى هذا 
358 ججيعها وانكانالمقطوع من كل داصيعاً اوأصبعين سوى الامهام يحزي'لان منفعة 
|| البعاش باقية وانكان مقطوعالابهام من كل بد فنفمة البعاش فائتة فلبذا لاحمزي وكذلك 
لايحوز المفلويج الياس ااشق لفوات جنس المنفعةمنهولايحوز عنق أم الواد فىالكفارة لان 
المنصوص عليه الرقبة وذلك اسم للذات حقبيقةوللذات المرقوق عررقاً وقد دل على الرق قوله 
تعالى فتحر ير رقبة فيقتغى قرام ارقم طلقأو بالاستيلاد تمكن النقصان في الرق حتىلا مود 
الى الحالة الاولى ال ولان وله تعالى فتحر بر رقبة شتضي انشاء المتق من كل وجه واعتاقأم 
الولد تمحيل لا صارمستحةالما مؤجلا فلايكون انشأة من كل وجه وولداً م الولد منزلة أمه 
والمدبركذ لك لان بالتدبير صار مستحقا لهو لهذا لاحتمل التد رت تفال 
الولاء ف قال » ولا يجزى اعتاق المكاتب اذا كان أدى شيا من بدل الكتابة لا نه عتق 
لعوض والكفارة به لا , تأدى قال صلى الله علية وسلم بشرأمق في بالسناء والتكين مالم 
سَغوا لعمل الا “عار نما ودليل ان المقبوض قوق الدلر ل زبوفارده واستق_دل 
بالحياد ولان الصمحابة رضوان الله علوم اختلفوا في رقه لعد اداه مض البدل فكان على 


ري الله عه اقول يمّتق شدر مأأدى وان مسعود ركى الله عنه قول اذا أدى قدمة نفسه 


العثى والحتلاف الصحابة ك8 الله عنهم في رقه مره ة مالعة م ن جواز التكفير بهوقد روى 
الحسدن عن ألى <نيفة رحمعا الله له تعالى أنه جوز لان رقه لم ينتفص عا أدى منالبدل ولهذا 
.احتمل عقد الكتابة الفسخ لعد استيفاء دمض البدل م احتمل قبله فاما اذا اعتقه قبل ان 
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يؤدى شيعا جاز عن الكفارة عندنا اسة<سانا وفى القناس لايحوز وهو فول زفر والشافى أ 


ر مهما الله تعالىلان! تحقأق المتق والولاء شبت عق دالكتابة فوق ماطبت,التدبير والاستيلاد || 
ولهذالصير عر عكاسبه ولعتبر أأثلث والثلثان من مال اللكتاة دون مالية الرقبة وعتنع على || 
المولى التصرفات فيه فاما ان هول ككينا لست تمان قار ار يكون كالزائل غن | ْ 
ملك المولى من وجه حتىلو أ تلفه يضمن قيمته ولو وطي' مكانبته يغرم المقر وبوت حكم 
الزوال عن ملكه من وجه حلم من التكفير ولانه فيحق المولى كفائت المنفعة لابه |]. 
شار أحق عنافعهومكاسبه أو .لان المتق لما صلر مستدتما بالكتاءة فاذا أوقمه قعه وقم من الوحه 
المستحقوهذا سم له الاولادوالا "تنا توالشق عند الكتابة لاتأدى به الكفارة معان 
هذا من اأولى اعتاق ور أن في المعنى هو ابراء عر ن سد لالكتاءةولم ذاسقط مالالكتاءة 
ويسلهالاولادوالا كساب وهوكاواعتقه الوارثامد مونه لايحزى عن كفارنهبالاتفاق 
«وحجتناه فى ذلك ظاه رالا ية ففيها أمر يكير الرقبة والتحربر تصيير شخص مس فوق 
عراز وفد حصل والرقبةاسم لذات صر قوق عر فاوالمكاتب كذلك قا لصب الله عليه وس اللكاتب 
عبد ماله ي عليهدرهم 8 تكن ن النققصان في رقه ولا يصيرالمتق مستحقا لوسبب الكتاءة 
لان حكمالءة 1 ق فيالكتابةمتعلق نشرطالاداءولوعلق عتتقه نشرط |: اخرلم بثبت بهالاستحقاق 
فكذلك هذا الشرط بل أولى لان التعليق إسائر الشروط بنع الفسخ ومبذا الشرط لاعنع 
ولو تمكن نقصان فىرته لما تصور فسخه واعادته الى اللالة الاولى لان نقصانالرق شبوت 
الحرية من وجه وم أن بوت الحرية من جميع الوجوه لاتحتمل الفسخ فكذ لك ببونه من 
وجه ولان ااثابت بالكتاية انفكاك الحجر عنه فى حق المكاتب وبذلك لاتمكن النقصان 
في رق هكالاذن في التحارة الا أن ذلك فك بغير عوض فلا يكون لازما فى حق المولى وهذا || 
فك بموض فيكو نلازماو لك نمع هذا ا منافع وا مجاسب غير الرقبة فبالتصرف فا لازما كان 


| أوغير لازم لاتمكن النتقصان فى الرق والملك كالاعارة مع الأجاره ديلت اللزوم عتنم على 


_ 


امول التصرف فيه وبا زمه ضما زالعقر والاارش ل زنذلك فى حكم للكاسب والنافع وللكاسب 
برك له ولكن هذ االاستحقاق لانصير الرقبةفى حك المسهاك واذا "ب تأنالمتق 
لابصير مستحقاً بم السب ب ظبر ان اعتاقالمولى اياه يكو ن حر برآ مبتدأ منكل وجه فيصير 
نه ممتئلا للامى والدليل عليه انه يسققط به بدل الكتاية ولوكان هذا اعتاقا حبة الكتاءة ا 
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لتقرر به البدل فان سايم الموض بوجب تقربر البدل ولا يحوز ان يكون اعتاقه ابراء 
لانه تمل التعليق بالشرط واذا أعتق نصفه يمتق ذلك القدر والابراء عن نصف البدل 
لا بوجب عتق شىء »مه فاما سلامة الا كساب والاولاد فلانه عتق وهو مكاتب لالايه | 
عتق نحبة الكتاءة 6 اوكانب ام ولده نم مات الولى ءتقت نحبة الاستيلاد وسلم ها 
الاولاد والا كساب وهذا لان المتق في حق اللكانى واحد والاءتاق م َن المولى ختلف 
جبانه ففما يرجع الى حق المكاتب حمل هذا ذلك المتق لكويه متحدا وفى حق الولى 
حمل اعتاقا جحبة ة الكفارة لانه قصد ذلك وه وكامرأة اذا وهبت الصداق من الزوج ” 9 
طلقرا قبل الدخول لابرجع عليها نثئ ؛ وتجمل هبنها في حق الزوج محصيلا لقصود الزوج 
عند الطلاق وفى حقبا يمل تمليكا مهبة مبتدأة ؤتال» فان أعتق عن ظباره تصيبه من عبد 
بينه وبين غيره لم يزه عن كفارته فى قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى وان ضمن نصيب 











شر يكفاعتق مايق منه لا نالمتق عبده تيز فاتماعتق نصيبه ف الابتداء ونصف الرقية ليس 






برقبة ثم تمكن النقصان فى <ق النصف الآخر لانه يتعذر عليه استدامة ألرق فيه وهذا 
النقممان في ملك الشر بك غير مجز عن الكفارة وبالغمان امأ كلك مالق منه فاذا أعتقه 
كان هذا فى المعنى اعتاق عبد الا 6 يدا وعند الغمان اما ستحق عليه السعابة فها ضمن 
لشريكه فاعتافه يكون ابراء عن تلك السعابة فلا تتأدى به الكفارة فاما علىرقول أبى بوسف 
وتخد رحمبما الله تمالي المتق لا يري فان أعتق نصيبه عت قكله الا ان المعتق ان كان 
م ؤسرا فاق لنصيب شريكه ولاسعاءة على العبد فكان هذا اعتاقا غير عوض فيجزى 

عن الكفارة وان كان معسسرا فم ل العبد السعاية فى نصيس شربكه فيكو نهذاعتةادءوض فلا 
تتأدى به الكفارة فأما اذاكان المي دكله له فاعتق نصفه عن كفارته عند هرا لعتق كله غير 
سعاءة ويحوز عن الكفارة وءند أبى حنيفة رمه الله يمتق نصفه ولا يجوز عن كفاريهفان 
أءتق النصف الباق بمد ذلك يذية الكفارة فى القياس لاحزيه لا بينا ان باعتاق النصف 
تكن النتقصان فى النصف الآ خر م فى الفصل الاول وفى الاستحسان يحزى لان 
هذا التقصان بسبب المتق عن الكفارة فلا بمنع المواز وممنى هذا ان الرقبة كلبا مماوكةله 
هنا فالنقصان في النصف الآخر ائما حصل فى 5 ن حر بره عن الكفارة اذا كله 


وم#مل كأنه في اأرة الاولى أعتق النصف وزنادة نم أعتق مايق خلاف المشترك وهذا 














200 
نظير الاستحان فيء ننج أضحيته ليذ بحرا ا صابت لكين عي نالشاةلامنع جوازالتضحية 
مه|استحسانالان حصول هذا الع ببسبب فم ل التضحية «إقال» ولاجزيه المتق ما فىالبطن 
عن الكفارة وأن ولدنه لافل من ستّه أشبرلان المزين عنزلة جزْء من ن الام فى امض الا حكام 
فلا يكون رقبة مطلقة لان الرقبة المطلقة مإيكون نفس على حدة من كل وجه دوسا 
حم المتق واإنين عنزلة المزء حتى إءتق لعتقها على وجه لا يوز استثنائه كيدها ورجلبا 
ؤقال» وان اشترى أباه بنوى به العتق عن ظباره أجزأه استدسانا في قول علمائنا الثلانة 
رضى الله عنوسم وف الفياس لا يحزي' وهو قول أبى <نيفة رحم-ه الله تعالى الاول وزفر 
والشافبى رحمبما الله تعالى وجه القياس أن الواجب عليه التحرير والشراء غير التحرير لان 
الشراء اس_تحلاب للملك والمتق انطال له فكانت امنابرة بهما على سبيل المضادة ولان 
المتق سبب القراءة صار مستحقا له عند دخوله في ملك فلا تتأدئي به الكفارة ما لو قال 
لعبد الغير ان اشتر بتك فأنت حر م اشتراه بنوى , ه الكفارة وه_ذ! لان عند وود 
الشرط انما لعتق بالسيب الذي حصل الاستحقاق به وهو القرابة ولا بتصور اقتران ة 
الكفارة بذلك السبب والدليل على أن الاستحقاقبالفرابة أن أحد الشريكين'فى المبد اذا 
ظ ادعى سيبه لون لشريكه قيمة تصيبه 6آلو أعتقه توضيحه أنأم هذا الولد استحقت <حق 
المتق عند دخولما.فى ملكه وذلك مائع اعتافيا عن الكفارة <تى لو قال لما اذا اشتر بتك 
فأنت حرة عر ن ظبارى لا يجز نه عن الظبار فالا بن "١‏ اذى استحق حقيقة المتق خر 
فى ملك أو الاب أولى أن لا وز اعتاقه عن الكفارة وهذا لان المتق 2ازاة للابوة 
وئازاة الابوة فرض فلا تأدى به واجب آخخر وصرف مثنفعة الكفارة الى أيه لا يجوز 
كالطمام والكسو ة«و<جتناع فى ذلك ظاهر الآ بة ففيها أمس بالتحربروهوتصيير شخص 
مس قوق حرأ كالتس و بدتصيير الول أسود وفد وجد ذلك وهذا لانشراء القرباعتاق قال 
صل اله عليه وسلم ان يحزي ولد والده الا أن حده تملو كا فيشتر ترنه فيمتة ا 
قال أطعمه فأشبعه وسماه بالشراء ازياوانما يكون مازيا بالاعتاق والدليل عليه أنه لواشتر 
نصف قرببه إضمن لشربكه ان كان موسرا والضمان الذى مختاف ا 
الا عن اعتاق وهذا لانه بالشراء يصير متملكا والملاك فى القريب | كال لملة التق فاذاصتار 
مضافا الى الشراء يكون به معتقا لان السبب اللوجب لاحك بواسطة كالموجب بغيرواسطة 








فى كوز ن المكم ممنانا اليه والدليل سّ تأت هذه القاعدة ان عتق 0 ب بشت بالقرابة 
واملك جميما فال صل لعي وسلى من ملك ذاوحم حرم منه فبو حر وه_ذا لان المتق 
صلة وللملك ير في استحقاق الصلة شرعا حتى يب الزكاة باعتبار املك ص-لة لافقراء م 
أن للقرابة ا في استدقاق الصلةو كل واحد من الوصفين لكونهم رو علة ومتى لعاق 
الحكم بعلة ذات وصفين الحم ل خ رهما وجودا لان عام العلة به وَآخ الوص_فين هنا 
المللك فيكون , نه ميقا ولهذالو ادي أحد الشريكين أسب نصيبه إضمن لشريكه لان "١‏ اخر أ 
الوصفين وجود القراءة هنا فيصير به معتقا وهو كالشبادة على النسب يمد الموت وجب 
ضمانالميراث عند الرجوع لان آخر الوصفين ما أثبته الشرود ولا بدخل على هذا شبادة 
الشاهد الثانى فانه لاحال بالاثلاف علءباوان تمت المجة مها لان الك_بادة لا توجب شيا 
بدون القضاء والقضاء يكون مهما مما و.هذا تبين فساد قولم أنالمتق مستحق بالقرابة لان 
الاستحقاق لا يثبت قبل كال الهلة ولانه لا حبر على الشراء وه_ذا لاف الحاوف 
لعتقه لان الملاك هناك شر طلاائر له فى استدقاق ذلك العتق فيكون معتقا سميئه و شترن 
نية الكفارة مها حتى لو اقترنت جاز وقولهم ان المتق إسبب الفرابة فرض قلنا اها بقع 
العتق لسيت القرابة ويكون محازاة له اذا فصد ذلك فاما اذا قصد به الكفارة كان هذا في 
|| حقه اعتاقا عن الكفارة فبو عنزلة من فرض عليه نفقة أخيه فصرف اليه زكاة مالهجاز ثم 

تسققط به النفقة حكياالحصول اللقصود وهذا الفقه الذى أشرنا اليه فى مسئلة الكنابة ان 
في حق المعتق المتق واحد فبحصل مقصوده من أى وج ه نواه العتق ولكن فى حق 
المعتق نكر جباته فيكون عما وى لع قصده وليس هذا نظير أم الولد لان استعقاق 
المتق لها بالاستيلادما قال صلى لله عليه وس أعتقبا ولدها فيكون ” ذها شرطا للمئق 
لا لا لاملة ولامعنى لقو هم ان هذا صرف منفعة الكفارة الى اسه لاه لما جاز صرف 
هذه النفعة الى عبده جاز صرفبا الى أيه تخلاف الاطعام والكسوة فصرقه الى عبده 
لايجوز فالى أنه أولى وكذلك ان وهب له أبوه أو تصدق به عليه أو أوصى له به وهو 
بنوى ع نكفارنه فبو على الكلاف الذى بينا لان الملك بهذ الاسباب تحصل إلصنعه وهو 
القبول فاما اذا ورث أباه نوي به الكفارة لايجزنه لان الميراث بدخ_ل فى ملكه من غير 
ْ صنعه وبدون الصنع لابكون محرا والنكفير انما تأدى بالتحرير ولهذا لايضمن لشريكه 
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اذا ورث نصف قربه واذا قال فلا حر بوم اشتريه ثم اشتراه ونوى عن ظباره لايحزثه 


لانه انما يعتق عند الشراء َوه حر وم قترن به لية الكفارة وان كان عنى قوله هو حر 
بوم اشتر نه عن فلبارى أجزأه لاقتران نية الكفارة بالاعتاق طقال» وان قال اذا اشتريته 
فهو حرمقال اذا اشتريته فبوحرعن ظبارى فاشتراه لاحزى عن الظبار لا نالتمليق الاول 
قد صح على وج ه لاعلك إبطاله ولا تغييره فاتما تحال بالعتق عند الشراء عليه لانه رجح 
بالسبق ول قترن به لية الكفارة فإ قال » ولايجزى ان يعتق عن ظبار واحد نصف رقبة 
ويصوم قزراو طم ثلاثين مسكينا لان نصف الرفبة ليس برقبة وا كال الال بالبدل 
غير ممكن فانهما لاتجتممان فكيف تحقق إ كال أحدها الآ خر «إفان قبل » ان أعتق 
نصف رقبتين بان كان ينه وبين شريكه عبدان «تلنا» لاتحوز أيضًاً لان نصف الرقبتين 
ليس برقبة والشركة فى كل رقبة من التكفير بها لاف الاضمية فان رجلين لو ذنحا 
شانين بنهسما عن أضحيتهما جاز لان الشركة لا تنم التضحية كا فى البدنة في قال » ولو 
أعتق عبدا عن ظبارين فله أن مله عن أبن عاد جاع تلك ار وكذلك الصوم 
والاطعام وفى القياس لانجوز وهو قول زفر لاتعدام نية التعيين ولانه يصير معتقا عن كل 
ظبار نصف رقبة اذ ليس إحداهما أو من الاخرى فهو كا لوأعتق رقبة عن كفارة 
القتل والظبار ووجه الاستحسان ان أمة التعيين في الجنس الواحد لغو غير مفيد فلا لمتبر 
مخلاف المنسين آلا تري ان من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوي صوم القضاء جاز أ 
وانل مين صوم بوم اليس أواجمة لان انس واحد مخلاف مالوكان عليه صوم العضاء 
والنذر فايه لاد فيه من التعيين لاختلاف الجنس طقال » ولو أعتقرجل عنه بغير أمره م 
جزه عن ظباره لان العتق عن المتق ونيتهمنغيره لنو لانه يقب الولاء وليس لاحدان | 
بازم غيره ولاء غير أمره فانكان بأ ءفرو على وجبين إما اننيكو نيمل أو بثير جعل فان || 
كان حمل بان قال أعتتق عبدك عن ظبارى على الف درهم فاعتقه جازءن ظباره امتسااع 
عندنا وعند الشافبى رمه الله تعالى ووجب المال عليه وفى الفياس وهو قول زفر رحه الله ا 
الى يمتق عن 0 0 ور اس لي 0 
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واذا أم رن ليك صار ممتما عن الس ملك لا ملك نفسه وهو خلاف ما صرح يهأ 
ولكنا تقول معنىكلاءه ملكنى عبدك هذابالك درهم ثم كن وكل فىاعتافه عن ظبارى 
لانه الس منه اعتاقه عن ظباره ولا وحه لتصحيح الؤّاسه اللا هذا الاذمار وتلصحيح كلام 
العاقل واجب ممستب الامكان فاذا أمكن لصحيحه هذا الطربق لصحح لعنى وهو أن 
الماك فى الل شرط العتق وشرط الثى عه فيصير كالمذ كور بذكر أصله كن نذر صلاة 
تلزمه الطبارة ومن يدر اعتكافا بلزمه الصوم ولصير ذلك كلذ كور وعل هذا لو قال لمث 
منك هذا الممد بكذا ققال الشترى هو حر يعتق من جهته ويصير القبول والقليك نان 
عقتضى كلامه ومءئى قولهعيدك لءني العيد الذى هومكلك للحال ليا عل مصادفة المنق 
ابأه مقصودهمن هذالعريف العيد للا اضافته اليه واكلاف نات فما لو قال أعتق هدا العيد 













عني وأما اذا كان نغير جءل بأن قال أعتق عبدك عن ظباري نغير ثى' فأعتقه المأمو ر على 
قول أنى حنيفة وتمد رحمبما الله تعالى الولاء مور ولا يجزى* عن ظبار الآ مر وهو 
القياس وعلى فول أبى بوسف والشافمى رحمبما الله تعالى الولاء للآنمس ويجزى" عن ظباره 
باعتيار اضمار القَليك كم فى الاول وهذا لان اللك سواء حصل له بعوض أو لغسير 
عوض موز عن كفارته اذا أعتقده ولا يحوز أت تقال الملك بطريق الهمبة لا تحصل 
الا بالقيض لان القبض في باب الهبة كالقبول فى البيع فكئا سقط اعتبار القبول هناك 
لكون البيع في ضمن المتق فكذلك يسقط اءتبار البض هنا أو يحمل القبض مدرجا فى 
كلامه حك ما بندرج القبول فى كلامه أو يمل المبد قايضاً نفسه من المولى لهم لو قال 
أطم عن ظها رى ستين .كينا تجوز بغير بدل علي أن .بض الفقير له م لنفسه والدليل 
عليه أنه لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خر فأعتقه جاز عن الآمس ويندرج البيعالفاسد 
هنا والللك بالبيم الفاسد لاحصتل الا بالفيضكا في الحبة وأبو حثيفة ود رحمبما الله 
تعالى بقولافى مس :وهب أسى بالمتق قبل الفبض فلا يحزى.عنه ما لو استوهبه المبد نصام 
قآل قبل قيضه اعتقه وهذا لان القبض في باب الحبة شرط لوفوع اللك على وجه لايجوز 
اسققاطه تحال فلا سقط بالاندراج في العتق لان المسقط انما يعمل فى محله لافى غير مله 
مخلاف القبول في البيم فانه حتمل السقوط حتى لو قال دمت منك هذا الثوب عشرةفافطعه || 
فقطعه صار متملكا وان لم بل وهذا لان الايحاب مع الفبول قد حتمل السقوط فى البيع | 
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وهو عند التماط 9حرد الةبول أولى أن يحتمل اقوط ويه فارق الببع الفاسد لان النا.د 
فى الحكم مادق بِالائٌ وال.ض هاك نظير الةبول هنا فى أنه محتمل الاسقاط ولا يجوز 
أن تحمل الفرض مدرجا فى كلامه هنا لان القبض فمل والقول لابتضون الفعل انما بتضمن 
قولامثله والقبول قول فيحجوز أن درج فى كلامه ولا يجوزأز حمل العيد قايضا نفسههنا 
لان الاعتاق انطال لاملك وااااية والمبد اما بض ميس ليله د دون مالا بم له ويه فارق 
الطعام فان المىكين بقبض عين الطعام فيمكن أن تحمل قابضا للامى أولا عن ولكن 
0 شفع مهذا الاعتاق فن هذا الوجه بندرج فيه أدنى القبض ولكن أدنى القبض 
يكفى فى البيع الفاسد ولايكني فى الهبة كالقبض مع الشيوع فها حتمل القسمة .ومع 
الاتصال فى امار على رؤس الاشحار يكنى لوقوع الك في ابيع الفاسد دون الهية وهذا 
بتضح الفرق بين هذه الفصول « قال » ولو أعتق المظاهر ده على جه_ل انجز قل 
الجمل أو كبر لان التدكفير بما تخاص لله تعالى وتمله فى العتق تحمل لايكون خالصا لله 
تعالى لابه تصد به العوض ولْدًا قال صل الله عليه وسل فها يئر عن ريهعزوجل بقول 
اله تعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك فن حمل لى عملا واشرك فيه تميرى فب وكله لذيك 
الشريكوأنا منه ري ؟ واذوهب له الجعل لمد ذلك > زه عن الكفارة لان هذا إبراء عن 
الدين ولامدخل للابراء عن الدبن فى الكفارات والله أعلم بالصواب 


سمي باب الصيام فى الظبار دم 


وةل» واذام جد الظاهر مايعتق عن ظباره فعليه صيام شبرين متتألمين بالدص ذفان 
أنطا ر فيهما بوه لمرض أو لغيره فعليه استقبال الصيام لفوات صفةالتتايم فطره والواجب 
ظ القيد بوصف شرعا لا بتأدى بدونه وكذلك ان أيسر قبل ان فرغ من الصوم انتفض 
]| صيامه وعده المتق لا نه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل فان القصود اسقاط 
|| الكفارة عنه وذلك لاحصل قبل تام الشبرين وهو كالمنيم اذا وجد الماء قبل الفراغ من 
الصلاة والطارى' من اليسار قبل حصول المقصودكالمقترن بحالة الشروع فى الصوم وءمنى 
وله انتتقض صومه فى حكم جوازه عن الكفارة فاما أصل الصوم باق فيستحب. اتمامسه 
1 غلا لان اليسار لاعنع ابتداءالصوم انما منع التكفير ‏ ه قال ولوصام شبري نأحدهاششور 
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رمضان لم يجزه عن الظبار لانه لم بشرع فى شهر رمضان الا صوم واحد وهو الفرض فلا 
بصحالتكفير به لان وجوب الكفارة فى ذمته وما في الذمة انما .تأدى عا للذرء لاما عليه 
وقددقررنا هذا في كتاب الصوم وبينا اختلاف أبي حنيفة رجه الله تعالى مع صبأحبيه 
رحجبما الله فى المسافر واذالح يحز صومه فى شبر رمضان عن الظبار فعليه أن استقيل عد 
فم اعفار شهربن لاشطاع التتإبع فى حق صوم الكفارةو كذلك لو دخل صوءة نوم 
النحر أو أيام التشريق فعليه استقبال الصوم صام في هذه الايام أولالان الصوم فى هذه 
الايام منهى عله فلا تأدى به | 'واجب في ذمته وينقطع التتايع عخال هذه الايام الكو 
شبرين خاليين عن هذه الايام + قال » ولا يحزى الصدوم أن له خادم لانه واجد لمانتادى 
به الاصل فلا بتادى الواجب بالبدل لاف من له مسكن فقط لانه غير واجد لما هو 
الاصل وهو محتاج الى المسكن ْمل ملكه فيه كالممدوم لكونه مشغولا محاجته وقدبينافى 
كتاب الزكاة ان ملك المسكن بزيد ف حاحته واتلاد دم كذلك الا انه عيبن المخصوص عليه 
فلا معتبر بالمني فيه وان كان له دراهم 5 دانير يد بها رقبة لم يحز الصوم لفوله آمالى شن 
لم جد والواجد لعن 500 لعينها ألا ري ان فى حكم التيمم الواحد لعن الماء 
كالواجد لمينه وه_ذا لان الوجود عبارة عن التيسر دون النني وبملك الدراهم والدنائير 
بسر عليه حصيل مايمتق ويسارالتيسر ننني الشرط المخصوص وهو عدم الوجود «قال» 
واذا ظاهر من أردع نسوة له فاعتق رقبة ليس له غيرهائم صام أردمة أشبر متتارمة ثم 
م ض فاطمم ستين مسكينا ولم بو فى ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن استحسانا لابينا 

]ان لية ابيز غيرمعتبرة فى المنس الواحد وقد أعتق حين وجد مصام حين لم يجدمايستق 
وذلك كفارته نم أطم حين لم يستطمالصوم وذلك كفارته لانالممتبر عدم الاستطاعة عند 
الدكفير بربالا طعام وذلك محةق عرضهولايشترط استدامة العذر 06 أمفها أدىوفاء 
بالواجب عليه فيجزيه 9 قال » واذا بانت من المظاهر امأنه ثم كفر عنها وهي نحت 
زوج أو ص ندة لاحقة بدار المرب جازت الكفارة عنه لان الحرمة الثاسة بالظبار بأقية لعد 
اليينونة والكفارة واجبة بدليل أنه لوتزوجرالم يكن له أن بقر مها حتى يكفر ولو ستقطات 
لم يمد بالتزوج واذا انيت بقاء الواجب صح ! إسقاطه بادانه وان كانت لا حل له لاحال 
كوبا عرئدة أو ذات زوج وه_ذا لان اداء الكفارة برفع الحرمة الثامة الظبار 
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ولااوجب حل المحل د قال * واذا اريد الزوج والعياذ الله 3 اعتق عيدأ له عن ظباره نم 
_- أحزى عنه وهدًا بناء على أصلأني حشيفة رحمه الله تمالى لان الظبار سق لعد رديه عنده 


وخ عيسى رحه الله تعالى فقال هذا المواب غاط لان الكفارة انما تتأدى بمتق هو 
قربة خالصة ولهذا لابتأدى بالمتق حمل وامرئد ليس من أهل القربة ولا 'تأدى الكفارة 
الانية العبادة والمرد ليس من أهلبا وماذ كره فى الكتاب ب أصح لان تصرفات المرئد 
موقوفة علد ألى حنيفة رحمه الله تعالىفاعا نفذ عتقه مداسلامه وكا نوتف أصل عتقه توقف 
ته فيصير لعد الاسلام كالجدد لذلك كله ولا عدا ان ,توقف حك ,لنية كان أ 3 النبة عند 
الاحرا امتتوقف على ان يكون ححا أو عمرةلتعيينه في ا'ثاني ويجءل عند التعيين كانه جدده 
وهذالانه بعدما ألم بطل < ار ولهذا يعاد اليه من أملاكهماكان قَائما مدي بد وارنه 
فكذلك سبطلما طني على ردته وهوفساذيته وقال» أن كلل في صوم الظبار اا الصوءه 
لم يضرهوكذلك انجام.ع غير ااتى ظاهر م.ها لان <رمة هذا الفمل عايهلاجل المومفيختلف 
بالنسيان والعمد بخلاف مالو جامع التى ظاهر منها عند أبى حنيفة وسمد رحههم الله تمالى فان 
حرمة ذلك الفمل لبس لاجل الصوم ألا ترى انهكان رما قبل الشروع في الصومفيستوى 
فيهالنسيان والعمد 3 ثم انصام ا شهبربن بالاهلداً د :أه وانكان كل شبر تسعةوعشربن 
|| بوما وان صام لغير الاهلة ثم أفطر لهام نسمة وخمسين بو ما فعليهالاستقبال لان الاهلة أصل 
والايام بدل ما قال صلى الله عليه وس لم صوءوا لرؤته فان غم عليكر الحلال فا كلوا شعبان 
ثلاثئين بوما فعند وجود الاصل وهي الاهاة لامعتبر بالايأم وعند عدم الال الاعتبار 
بالايام ذلا عم الشهران الا إستين نوما فان صام خسة عشر ومائم صام شير بالاهلة نسعة 
وعشرين ثم خمسة عدر وما اجزأه وهذا لع شاه او سن رع إن ال 
لا ي>زيه وقد ينا هذا في كم العدة ان عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى اذا كان اسداء الشهر 
بالايا م يعت بر كله بالايام لانه مالم م نم الشهبر الاول لايد خل ١‏ شر الثاني وعندهما الاعتيار 
5 فما تمذر عليه ا بالاه#اة وهو الشمر الواحد فقط والله أعلم 


حي باب الاطمام فى الظبار دم 


وتال» رضى الله عنه وتجزيه اندعو ستين مسكينا فيغدمهم ولعشيهم وهو قول علاننا ان 
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الاطعام في الكفارات بأدى لكين من الطمام وعد الشافى لا بتأدى الا ولقلياك من أ 
الفقير وكان أحمد بن سبل رضى الّهآمالى ءنه قول لاتأدى بالقليك وام بتأدى بالفكين | 
فقط لظاهر قوله تعالى فاطمام ستين مسكينا والاطمام فمل متعد ولازمه طم يطم وذلك 
الا كلدون الماك في اليك لاو جد الاطمام واتما وجد م فى القكين لايه لان مذلك 
الامان يطم المسكين والكلام مول على حةيقته والشافى رمه 'الهنقو ل الاطمام بذ كن 0 
عرفا بول الرجل لغيره ا طممتك هذا الطعام أى ملكتك والمقصودسدخلة ا 5 
وذلك .محصل بالقَايك دون الكين فاذا 3 تم المقصود المكين لاتأدى الواجب 5 في 
| الزكاة وصدقة الفطر وقاس بالكسوة ة فانه لو 1 ر الساكين * | بأفيسوا ننية الكفازةلاحوز 
فكدلك الاطعام والجامع أنه أ حد أنواع التكفير 8 و<حتنا » فى ذلك ان الدوسطلة 
الاطعام وحقيقة ذلك في المكين واللقصود . به سد الل وفى المَليك عأم ذلك فيتأدي 
الواجب بكل واحد مهما أما بالمَليك فلان الا كل الذى هو المنصوص جزهء مما هوا مقصود 
بالقليك لانداذا ملك فاماان يأ كل أو يصرف الى حاجة أأخرى فيقام هذا القليك مقامماهو 
النصوص عليه لهذا المعنى وبتأدي بالمّكين لمراعاة عين النص والدليل عليه أنه يشيهه 
بطعام الاهل فقال من أوسط ماتطممون أهليكم وذلك تأدى بالقلينك نارة وبالمكين 
أخري فكذا هذا لان حلم ال حلم الشبه نه وليس هذا كالكسوة لات 
الكسوة بكر الكاف عين الثوب فاما الفمل شتح الكاف كسوة وهو الالباس فثيت 
بالنص أن التكفير نعين الثوب لاعنافمه والاعارة والالباس تصرف ف النفعة فلا تأدي 
به الواجي فأما فى القكين من الطعام المسكين طاتم لامين وبالكين بحل الاطمام 
حقيقة وهذا مخلاف الزكاة فالواجب هناك فمل الابتاء بالنص وفى صدةة الفطر الواجب 
فمل الاداء وذلك لاتحصل بالقّكين بدون القَليك وععرفة حدودكلام صاحب الشمرع 
سن فقه الرجل ثم الممتبر فى التمكين أ كلتان مشبعتان اما الذداء والمشاء واما غدا ان أو 
عشا ان لكل مسكين فان المعتبر حاجة اليوم وذلك بالذداء والمشاء عادة ويستوى فى خبز 
البى أ إن يكون مأدوما أو غير مأدوم وفي الكناب أطلق المز وراد خيز البروقد فسسره 
في الزيادات وهذا لان المسكين ستو منه حاجته وان , ب عادو ما مخلاف خبز الشعير 





فانه لايستوفي منه 7 حاحته الا اذا كان مأدوماً وكذلك لو غدام م وعشام سوه لسويق ور 


) سوط ناي‎ ١ 
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أأقالوا وهذا في ديار م م تلم يكنفون بذك مادة وستوفوق مته اجته ما ى علن لاد 
من الم وهذا سكل عمزلة طعا م الأهل ويدتبر فيه الا كلتأن الشبعتان ما يكون معثادا في 
كل موضع فقدقالت المحاة رضوان الله عليم-م أعلى بطم الرجل أهله الليز 9 
وأوسط مايطم الرجل أله ايز وان وأدني مايطم الرجسل أهله الميز ولي ال 
وان اختار النمليك عملي كل سكين نصف صاع من بر أو دفيق أوسويق أو صاعامن تمر 
أو صاعا هن شعير لا يزنه دون ذلك عندنا وكل الخلني ركه الله نال لعن مبكين 
مه من بر لحديث الاعراني في كفارة الفطر فان النبى صل اللّهعايه وسل أعطاءحخسة عشر |) 
صاعا وقال فرفبا على ستين مسكينا ولكنا نستدل حديث وين بن الصامت 'وسلءة بن 
صخر البياضى رضى الله عنهما فد ذ كر فى المديثين اطعام ستين مسكينا لكل مسكين 
نصف صاع ٠ن‏ بر وحديث على وعالشة رضى الله عنهما قالالكل مسكين مدان من بر 
وعن سمر وابن عباس رذى الله ععهمالكل مسكين نصف صاع من حنطة و لان المعتبرحاجة 
اليوم لكل مسكين فيكون نظير صدقة الفطر ولا بتأدى ذلك بالمد بل بما قلنا فكذيك 
هذا وذ كر فى نعض الروايات فى حديث الاعرابى فرقبا ومثلبا معبااثم هذا الاستدلال 
من الشافى رحمهالله تعالى لا يستقم لان الصاع لا.تقدر بأرلعة امناء عنده وان أعطى قيمة 
الطمام كل فشكن اخداء لحصول القصود وهو سد الللة وهو عندنا وقد بناه فى الزكاة 
ف قال » وان أععلى من صنف من ذلك أقل مما سميناه وهو يساوى كال الواجب من 
جنس آخر لم بجزه الا عن مقداره معناه اذا أعطى كل مسكين مدا من بر يساوى صاعا 
من شمير أو نصف صاع من تمر يساوى نصف صاع من حنطة وغلى فول زفر رمه الله 
تعالى يحزئه لان اللقصود حمل بالمؤدى وه وكاعطاء القيمة ألا ترى أنه لو كسا عشرة 
مسا كين ثوباواحدا في كفارة جاز عن الطمام اذا كانت قيمة نصيب كل واحد منهممثل 
قيمة الطعام ولكنا تقول المؤدىعين المنصوص ولا معتبر بالمعني فى المنصوص بل يعتبرعين 
| النص مخلافالكدوةنالمنصوص عله ماحصل به الا كتساء وبعشر الثوب لاحصل ذلاك 
لكل مسكين فلم يكن المؤدى منصوصا عليه فيعتبر الممنى فيه وضبيحه ان في اقامة صنف مقام 
صنف أنطالالتفد بر المنصدوص عليه فىكل صنف وكل تايل يضمن انطال النص فبو ياطال 
ولس وخر وَسَد برمنصوص 0 الطعاملاايؤدىالى إبطالالتقدبر المنصوص 
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عليه ولان اللقصود بالكسوة غير المفصود بالطمام فللمغابرة يوز اقامة أحدهما مقامالاً خر 
والقصود بأصناف الطعام واحد فاعتبار عين اأؤدى فبه أولى فاذا كان المؤدى لكل 
مسكين مدا من برك عايه ان يعيد على كل واحدينهم عد آخر ليصل الى كل واحدممهم 
ماقدر ويل » وان ل ' يجدهم اسئة.ا ل الطعام 0 زه أن إطم ستين مسكيئا !" اخربن 
مدامد لان الواجب عليه م نصف صاع الى كل مسكين ايحصل به سد الخلة وزوال 
الماجة فى بومه وذلك لا حمل بصرف نصف الوظيفة الى كل منسكينظ قال » ولو 
أعطى كل مسكين مدا من بر ومدبن من مير اوع رز أعزاء لآن كل واتعد.منيما اهيز 
والقصود حمل ,أداء نصف الواجب من كل صنف وهو زوال حاجتهفى يومه ولوأطم 
الطعام كله مسكينا واحدا ل يجزه فى دفمة واحدة لان الواجب نغريق الفعل بالنص فاذا 
اكه ألا عن واحد الاج اذا رى الحص.ات 3 ذئفة والغدة ول وأعطاه فى 
|| ستين وما أجزأه عندنا ولا يحزثه عند الشافى رحمه الله تعالى لان الواجب عليه بالنص 
اطعام ستينء سكينا والمسكين الواحد بشكرر الايام لايصير ستينمسكينافلايتأدى الواجب 
بالصرف اليه وشبه هذا بالشهادة فان الشاهد الواحد وان كرر شبادنه فى محلسين لايصيرق 
| معني شاهدين ولكنا تقول فها هو اللقصود المسكينالواحد ت#دد الايام فى «منى المسا كين 
لأن المقصودسد اغللة وذلك بده له تدد الاياءفكان هو فى اليوم الثاني فى المي مسكيئا 
آخرلتجدد سيب الاستحقاق له ولا نالاطمام بقتضى طعاما لامحالة فمنى الاية فاطمام طعام 
ستين سكيناوقد أدى ذلك وبه فارق الشبادة لان المقصود طأ نبنة القلى هناك وبتكرار 
الواحد شبادته لاحصل هذا المفصود ويذ كر مالو فرق الفمل في بوم واحدولا اشكال 
فى طعام الاباحة أنه لاجو ز الا بتجدد الايام لان الواحد لايستوفى فى بوم واحد طعام ستين 
مسكينا فأما في العَايك فقد قال بعض مشاعذنا رحمرم الله تمالى يجوز لان القليك أقيم مقام 
حقيقة الاطعام والحاجة لطريق القايك ليس لما عهابة فاذا فرق الدفمات جاز ذلك فى لوم 
واحد ا في اام واستدلوا على هذاب ذ كر في كناب الجا أنهو كا مسكيناواحدا 

ففعشرة أيام كسوة عشرةمسا كين جزاً ه لتفرق الفمل وان انعدم صحدد الحاجة فى كل بوم 
والدايل عليه أنه بعد ماأخذ وظيفته فى ذلك اليوم لوصرف اليه 7 ا 
عن كفارته يحوز ذلك فكذلك اذا صرف اليه ذلك الرجل طعام مسكين آخر ولعضهم 
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قالوا لا جوز لان المعتبر سد اعللة ولذا لاجوز صرفه الى الذنى لانه طاعم علكه واطعام 
الطاءه لامحقق ا أالتمل ك من ا الك لامحةق وبعدمااستوفي وظيفته فيهذ االيوملا حصل 

0 اصرف وظيفة أخرىق هذا ايومالي تخلافكةا غارة أخرىلان التو في حكم 

ناك الكفارة كالممدوم ولايمكن أن تحمل مثله فى دق هذه الكفارة وتخلاف الثوب لا 
يحدد الماجة اليه مختاف با لاف أ<وال الناس فيه ام ق الحكم تعد اروك 
عايه فيقام تحدد الايام فيه هام تحدد الماحة ا قال » ولو أطم ستين مسكياً كل 
مسكين صاعامن 0 *ن ظبارين فى ارا واعذة او اران 1 مزالا من ن احدهمافي 

تول ألى حنيفة وألى نوس ف رحرما لله تعالى وجزئهفىقول تمد رحمه الله تعالىلان فىااؤدى 
وفاء وظيفة الكفارتين واأصر وف اليه محل الكفارتين فيحزثه م لو أءطى عن كفارة 
نصف صاع على حدة لكل مسكين والدليل عليه لوكانت الكفارنان من جنسينإحداهما 
كفارة الظبار والاخرى كفارة الفطر أ <زاً أ عنهما بالنية بالاجماع فكذلك اذا كانتا من 
٠‏ #اضن واخد وهما بولان زاد فى الوظيفة ونتقص عن ٠.‏ الى واي الاعدواعل ار 

أعطي ثلائيز: مسكينا فى كفارة واحدة كل سكين سانا وبيان ذلك أن الواجب عليه فى 
كل كفارة طعام ستين مسكينا فحل اطمام الظهارين مائة وعشرون مسكينا وقد نص 
عن الحل وزاد فى الواجي لانالواجب لكل مسكين نصف صاع وقد أدي صاعا وحقيقة 
العنىفيه ان فى الجنس الواحد 6 لا تدتبر نيته ف الْمبيز لاتمتبر نيته فى المددفنيته عن ظبارين 
وعن ظبار واحد سواء مخ لاف ماذا كانتاءن جنسيزلان مة التعيين معتبرةعند اختلاف 
المنس فكذاك تعتبرنيته عن الكفارتين ليكون عن كل واحدة منهمانصن الؤدى ؤقال» 
ولا حزئه أن ي«على من هذه الكفارة من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة المأل وقد بينا ذلك 
فى كتاب الزكاة الافقراءأأهل الذمة فانه يمطيهمم ن هذه الكفارة فىقول أنى حنيفة ومد 
رم ما الله لهالىوفةراغ الاسلام أحب اليناولامجز به أن ددعلى فقراء أهلالمرب وانكانوا 
مستأمنين في دار وقديينا هذ | اللفصل امه وصدقة ة الفطروروي أو وس ف عن ألى حنيفة 
رحبما الله ثمالى ان الوه على , نفسة ُذره يجوز صرفهالى فقراء أهل الذمة فاماماا وجبه 
اله تمالى عليه لا يصرفه الاالىققراء المسادي نكال كاة وهذه الروابة مخاافة لارواءة الشبورة | 
من أي حنيفة رجه لله 2 « قال » فان أعتق عبدا حربيا في دار المرب لم نجزه عن 
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سس سيج 


الظبار لانه «متق بلسانه مسترق ده وهو محل للاسترقاق فلا .افف عتقه ذان أءتقه فى 


دار الاسلام أجزأه لان عتقه مذ في دار الاسلام وهو ذي تع لولاء ألا ترى أنه أ 
لاعكن ءن الرجوع الى دار المرب فر وكاعتاق الذي وقد بيناه ولم بذ كر اعناق العبد 
لمرتئد عن ظباره وقد روى المسن عن ألى حنيفة رحمه الله تمالىان المرئدة يجزى خلاف 
ريد لانالمرتد .شرف على الملاك فانه قل تخلاف المرتدةوذ كرالكر يني ال صر أنه 
لوأعق عبد حلال الدم عن الظبار حرأ لان العنق تحقق فيه وما عليه حق مستحق فلا 
كنع جواز الذكفير .هكالوكان مدبونا أومىهوناغؤفال» واو أعتق المدبون جاز ء نالكفارة 
وانكان عليه السماءة فى الدين وكذلكاو أعنق المرهونجاز عن الكفارة وانكان الراءن 
00 وسمى العبد في الددن لان نلك السعاءة ليست في بدل رقبته حتى برجم نه على 
الراهن اذا أبسر فلا يكون هذا عنةا يمل خلاف المرنض مرض الموت اذا أعتق عبد 
أعن ظبارة ولا مال له سواه لانه سعى فى ثلى قيمته للورنة وتلك السمابة ددل رقبته 
فيكون ذلك فى مءنى عتق جل ظإ قال » ولوتصدق عنه رجل بير أمه لم بجزه لان 
أحدا لامك أن بدخل الثي' في ملك غيره بغير رضأه وبدو نمللكه لاتتأدي كفارته ولو 
تصدق عنه بأمره أجزأه وقد بينا الفرق شه وبين المتق وقررناطريق المق أنه حمل |] 
المسكين ناما ! فى اتمض له أو لا * 3 لنفسه وان م عله اع ولغير أعسه لاتجزنه كدي ْ 
ابن مر رضى الله له تعالى عنه لايصوم أحد عن ايد وقد ينا هذا فى كتاب ب الوم والله 
سبحانه وتعالى أعل بالصواب واليه المرجع والّاب 


مجه باب الايلاء دم 


٠‏ قال » رذى الله تمالى عنه الابلاء في اللئة هو اليمين قال القائل 

ليل الألايا حافظ لمينه وان ددرت منه الالية برت 
وفى الشريعة عبارة عن بمين ينم جاع المنكوحة هكذا قل عن 0 كن 
الا,لاءطلاقا الجاهلية مله رع طلا مؤجلابقولهآعالى للذنيؤلون من نساتمم نص 
أرعة أشبر واذا حاف الرجل لاي#امع امس أنه أمدا أوم قل أبدا فبو مول لان مطلق 
اللافظط فما بتأند شتفى تيد وبمد ما صار موليا انْجامعبا قبل عمام أرلمة أشبر فمايه كفارة 
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الهين لوجود رط المنث وقد سقط الابلاء لان ثروت حك الابلاء قصده الاضرار 
والتعنت بعنم حقها بالجماع وقد زال ذلك حين أوفاها حقها وهو اانيء المذ كور في قولهتمالى 
فان فاوًا فان الله غفور رحيملان النىء عبارةعن الرجوع شال فاء الظل اذا رجع وقدرج مما 


قصد هن الاضرار حين جامعها ولمذا قال دمض الناس ليس عليه كفارة لان الله تالى 
وعده بلرحمة والمغفرة وله تمالى فان فاؤًا فان الله غفور حم ولكنا تقول حك الكفارة 
عند الحنث ثابت بوله تمالى لا يؤاخذ ؟ الله لاخو في أعانكم ولكن يؤاخذك ما عقدتم 
الاعان ذكفاريه الها إبة وان مضنت المدة قل أن في" المها 57 ت نطليقة بائنة عندنا وكان 
معنى الايلاء ان معت أرلمة أشبر و اجامء_لك ب فانت طالق تطليقة ا نة هكذا فل 
| عن على وابنمسءود وابنءباس وابن تمر وعائشةرضوان للعلهماً جمين قالوا عزعةالطلاق 
مغى الدة وعند الشافى لاشّع الطلاق عمغى الدة ولكنه ونف بعد اأدة حتى فئ' 
الها أو بغارقبا فان ألى ان يفل فرق القاضى يينهما وكان تفريقه تطليقة بائة والكلام 
فى ذصلين « أحدمما 4 ان عنده ال بعد مغى المدة لان اللهتمالى قال الذين ,يؤلون من 
نسائهم” رلص أرنعة أشبر فبين ان هذه المدة | ازوجلاعيه وائما تنكون المدة له اذا كان 
الأمس موسعاً عليه والتضييق بمده فاما اذا كان مطالباً ا اماع فى المدة فلا تكون المدة لهنم 
قال الله تعالى فانفاؤوا وحرف الفاء لاتعقيب عر فنا ان النىء الذى يؤمريه الزوج لعمدمغى ْ 
المدة وعندا النيء في المدة شراءة ابن مسعود رضى الله عنه فان فاوًا فنهن وقراءنه لاتخلف 
عن سماعه من رسول الله صلى الله على وسلم والتقسيم في قولهتما لىوان عزموا الطلاق دليل 
على ان النيء فى المدة وعزعة الطلاق نعده م فى فولهتعالى فامسكوهن مرو ف أو سرحوهن 
عر وف والامساك بالمعروف بالامعة فالمدة والتسريح بالا حسان بتر كباحتى نين عضى اأدة 
وهذا التردص مشر وع لازوج لاز الايلاء كان طلاقا معجلا ف لالشرعلازوج فيه مدةأرامة 
أشبر حتى مكنه من التدارك في المدة وجمل الطلاق«ؤخر الى مامد المدة #والفصل 
الثاتى» أن الفرقة عنده 8 الا يتف ريق القاضى بيهماأو باشاع الزوج الطلاق لان الله تمالى 
قال فان عزموا الطلاق ذان لله سميع عليم وهو اشارةالى ان عزعة الطلاق عا هو مسموع 
وذلك باشاع الطلاق أو : تفريق القاضى والمدنى فيه أن التفريق هما لدقم الضررعها عند 
فوت الامساك بالمعروف فلا هع الا بتفريق القاضى كفرقة المنين فان بعد مغى المدة 
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هناك يه شع الفرقة إلا هربق القاضي إل أولى لان الزوج هناك 00 وهنا هو ظام 


متعنت والفاضي منصوب لازالة الظلم فيأص» أن بوفم! قبا أو شارةها فان أبي ناب ع:-ه 
ف اشاع الطلاق وهونظيرالتهفريقاسيبب المحجز عن النفقةعلى قوله و ححتنا» فىذلكفوله 
تعالىوان ءزموا الطلاق ذذكر عزعة الطلاق مد ذكر اللدة فمو اشارة الى 5 31 البىء 
فى الدةء زعة الطلاق عند مي الدة وقد روى ان رسول الله صل الله عليه 3 قال 
عزعة الطلاق مفى أريمة اشبر وقد اعاف الى دج ندل أن الطلاق . مص له من غير | 
حاجة الى قضاء القاضي ومعىى قوله الى فان الله يع عليم عيع لابلانه عليم قم _ده 
الاذرارولان هذه المدة ندة تردص «ءد كن ازوجع من لسة أنه غير مرند لها فتبين 
عضها كدة العدة مد الطلاق الرجمى ولا فرق لان هناك الروج بالطلاق يظبر كراهية 
حبم ا فيصير فى الممنى كانه عاق البيئوية عذى الدة قبل أن براجعبا وهنا هو عينه يظبر 
كرفي ان عاق البينونة فى الوقت قبلأن دنىء المها ولهذا جعلنا الواقمة تطليقة 
(إباناة لان المقصو د دفم ضرر النعليق عها وذلك لا عمل بالتطليقة الرجعية ولكن المدة 
هنا يجب هنا بعد وقوع الطلاق بمذي المدة لان وقوع الطلاق دمده وهناك الطلاق كان 
واقعا لملنا الاقراء محسوبة من العدة وكذلك لو حاف لا قرم-ا أبدا لان القربان متى 
ذكر مضافا الى النساء فالمر'د به الجاع وان قال الروج لم أعن الاع لم يصدق فى 
القضاء لاه فصد تير الافظ عن الظاهر المتعارف فلا يصدق فى الةضاء هنا ولا فىالفصل 
الاول ويصدق فها بينه وبين الله ثمالى لان تيقة منى لماع هو الاجماع قفها وى 
به ما سوى ابماع هو محت.لى فيدين فما بينه و بين الله آمالى وان حلف لابدخل عليها وقال 
0 أعن الجاع فرو مصدق فى القضاء لان الدخول علها لفظ ..شترك يستعمل في الجاع 
وازيارة وغير ذلك فالمنوى غير مخالف لاظاءر و<رف الص_لة بدل عليه وهو عل فانه اذا 
|] كان اأراد الجا قال دخل بها وكذلك او حاف ليغيظتها أو ليسوءنها أو 6 رأسه 
ورأسبا ثى' أو لابمسها وفي نسخ أبى سلبان أو لايلامسها فم_ذه الالفاظ تطلق في ابلباع 
وغير الماع فان نوى. مما الماء كان موليا وان توى غير الجاع لم يكن مولا لان الولى 
|أمن لامكن من الماع في المدة الا شاي لزمه حتي تحقق اضراره بمنع حقبا فى الماع 
وان حلف لايمس ج لده جلدها وعنى به حقيقة المس فالحنث هنا حصل بدون الماع 
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فلا يكون ابلاء وعكنه أن تجامعبا من غير أن ,لزمه شى' بان ياف الته في حريرة ثم بدسه 
فمهأ وقال 6 روابة ان حفص رمه الله تعالى اذا حاف لايأتسبا وعق الجاع فبو دول وان 
قال 0 أععن الجاع صدق 86 القضاء 0 عية-ه لان الامان 53 براد به الما وبراد به ْ 
الزيارة أو الضرب فكان اللفظ عتملا والحتمل لاوجب شسيئاً يدون النية وكذلك لو 
حاف لا نشاها فهو مدين فى القضاء لان الغشيان براد به الجا اع قال الله تعالى فادما تنشاها 
وبراد به غير اججماع قال الله تعالى واذا غشمموج وكذلك لوحاف لا.قرب فراشبا فلفظ 
القرب اضافه الى فراشبا لا الها ولذلك تمل الماع وغيره فان عني الماع فهو مول والا 
فلس عوك للا 4 تكن من ان حامءما من غير حاث إما ص الارض أو بان بدخل ص 


فراشه من غير أن رب هو فراش,! وان <انف لااضمم! فهو مول ولايص_دق فى ظ 
| القضاء لان ظاهر اللفغل لاحاع فان المباضمة ادخال البضع في البضع فلا يمدق فى صرف ظ 


الافظ عن ظاهره وكالك لو حاف لايفتس_ل منبا من جناءة لان الاغتسال منبا اا || 
يكون الماع فى الفرج خاضية قأنا بالجبباع فها دون الفرجج يكون اغتس_الا من الاتزال 
لا منبا واذاكان ظاهر لفظه لاحاع فى الفريج لم يصدق فى صرف الافظ عن ظاهيه وكان 
موليا منعه حقها مياه فان حقها فى الجاع فى الفرج لافا دونه ف قال» واذا حل فلا شريما | 
أقل من أر لعة أشبر / يكن موليا عند وقال ان أبي ليلى *و مو ل ان بر كا أ لعة ابر 
بانت بالتطليقة وهكذا كان أو حنيفة رمه الله تعالى ول في الابتداء فيا بلذه فتوى ابن 
عباس رضى الله آعالىعنيما | لالبلاء فما دون أريمة أشبر رج عن قوله وابن أبى ليلى استدل 
دظاهص إل به قال اله تعالى لذن يؤلون من أساتهم والابلاء هو المين فتقييد المين عدة 
أرعة أغهر يكون زيادة ولكنا تقول المولى من لاعلك تربان امرأته فى المدة الا شىء 
يلزمه واذا عقد عينه على شهر ذبو .كن من قر اما لعد مغى الث_بر من غير أن بازمه 
0 مم يكن مولياما فى ترك حامعتها مدة بغير بين ف قال» وكل ماحلف به على أرامة 
أشبرأو أ كثر أذلاقرما ما يكون به حالفاً فهو مول عندنا وقالالشافى رجمه اثمتمالى اذا 
| عقد عينه على أرعة أ شهر ل يكن بواجا الى الاصل الذى بنا أن تضييق الام عنده| 
إسد مفي المدة فاذا كانت المدة أرمة أشبر تهى اليمين عضا فلا عكن تضييق ]| 
الام عليه بمد ذلك لانه تمكن من قربانها من غير أنيلزمه ثى* واذا كانت المدةأ كثر | 





20 
ش فق ارك د شور فتضييق الام عليه نعد مغى المدة ممكن وعندنا يرد مغى المدة عزعة 
الطلاق فاذا كانت المدة أرلعة أشبر م معني الابلاء به وتقم الفرقة عطيه نم ١‏ م لهي توعان 
أحدهما ماشصد هلظم المقسم نه والثانى الشرط واأزاء والاولاء رفه أهلالانة فاماالشرط 
والجزاء مين عند الفقباء ولا يعرفه أعل الاة وبكل وا<د من النوعين يطبت حكر الابلاء | 
فاذا قال أحاف أو أحلف الله لا أقر دك فهو مول عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى فى قوله 
أحلف بالله كذلك فاما فى قوله أ<اف -:ده لايكون ينا ولكنه و«دأن حلف بهذا الافظ 
ولكنا» نستدل شوله تعالى حافون لكر لترضوا عنم وقال الله تهالى تحلفون الله 
5 م ليدضوم فدل ان كل واحد ميا عين سواء ك5 ر قوله بالله أ 5" ٠‏ 
الظاهر يكون بللّه وكذلك لو قال أشرد أوأشبد بالله فمند زفر رحمه الله تعألى قوله أشبد | 
لايكون عينا بل يكون هذا الافظ لاشبادة فاذا قال بلّه كان ينا ولكنا تقول كل واحد أ 
من الافظين عين سواء ذ كر قوله بالله أو أطلق قال الله تعالى قالوا أششبد انلك لزسول الله 
الى قوله اتخذوا اعانهم جنة فقد سمي شبادتهم عينا وقال الله تعالى أريع شبادات بلله اله | 
أن الصادقين واللعان بين قال صلى الله عايه وسار لولا الا ء-ان التي سبقت لكان لى ولما | 
شأن ولان قول الشاهدبين بدى القاضي أشبد فى ممنى المين ولهذا عظم الوزر في شبادة | 
الزور لانه >منى المين الموس وكذلك قو لدأقدم 7 أقسم الله فمند زفر رمه الله تعالى قوله | 
أقدم لايكون ينا كوله أحاف ولكنا نستدل قوله تعالى اذ أقسموا لبصرمنها مصبحين 
ولا يستئنون والاستئناء فى المين قال الله تال وافيت وا باق جبد اتامهم وكذلك لوقال 
زم أو اعم الله فان المزم ١‏ كد مايكون من المبد وذلك يكون بالمين وكذلك لو قال 
8 بدراو رك قال صل الله عله ريم الندر ين وكفاريه كغارة لمين ن وكذلك أ 
لو قال عبد أله على فالء_بد عمين قال الله تعالى وأوفوا اميك الله اذاعاهدم معنا اذا حلفم | 
بدايل قوله تعالى ولا نقضوا الاعان بعد توكيدها وكذلك قوله ذة الله لان الذمة | 
عبارة عن العبد قال الله تمالى لايرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة وقال صل الله عليه وسلٍ اذا | 
أرادو؟ أن تمطوه, ذمة الله فلا تعطوه, وأعل الذمة هر أهل العرد وكذلك او قال هو 
بودي أونصرانى أومحومى أو برى' من الاسلامان قربتك فهو مول وعند الشاففىرضى 
الله عنهلايكون مو مهذهالالفاظ لانه لايلزءه عين ما التزمءند الفرنان فلا بلزمه غيره ما | 
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“| على #ثلة حرم الملال فان تحر الملال عندنا مين فتحليل الحرام ك ذلك وتحريم الكفر 
| بانتمصمتة فاستحلالها مين 1ا علقه بالفربان مخلاى استحلال الميتة فان حرمتها ليست باتة 
ولكنها نكشت عندالضرورةوس'ةرر هذا الفصل في كاب الاعان انشاء الله تءالى وكذلك 
قوله وعظمة الله 3 وعزة الله أو وقدرة الله فبذا وقوله والله سواء لان معني كلامة والله 
المظيم والله المزيز والله القادر وسنقرر حكم المين دصفات الله تهالى وكذلك ان حاف على 
ذلك يعتق أو طلاق فبو . للاءه لاممكن من قربانها ف الدة لا شى' بلزمهولانالشرط 
والمزاء كيل قال صلى الله عليه يه وسلم “ن حاف دطلاق أ و 2 داق وقد شاه حالفا فا وكذلك 
ان حلف على ذلك محج أو هدى أو عمرة أو صوم حمل لله عليه ان قربا لا نه عقق هذا 
م القربان حين علق بالقربان مايكون ثمدنعامن النزامه عادة وكاءدةه مشدقة ف أدائهو اذاقال 
والق رانلا أقر بك لا يكو ن موليا لان الناس لم ستعارفو اأطلت القران والءتير فى الاعمان | 
العرف ذكل ا لفظ ل ؛ يكن الماف نهممم ارفا لاريكون : 5 ينا وهذا الافظط اع د د فىالكتاب 
خاصة وقد طمن عليه بعض النا الوا را الله تعالى وال كلام صفة التكم فلماذا |/ 
: يجمل الحاف ذه الصفة كيه ا ولكنا تقول كلام الله تعالى صوته ولكن الملف به غير 
متعارف فكان هذا عنتزلة قوله وعلم اله على ما هينه فى الامان وعلى هدا لكلاف مالو قال 
هو رىئ' >ن الفران ان قر َك فهو مول لان البراءة معن الفران كفر فبو عنزلة قوله هو 
برى' هن الاسلام ان قربتك واذقال والكعبة أوالصلاة أو الزكاة لا أقريك أو حلف على 
ذلك لشى' >ن ٠‏ طاعةالله أ وني من الأدود لايكون مو ا لابه حلت الغير الله وهو “نمي 
عنه ألا ترى أرتف رسول الله صل الله عليه وس لما د ل ردى الله تعالى عنه شول 
وألى قال رسول الله صلى الله عليه باكترا بالكم ولا بالطوا غيت ذن كان حالفا 
قلحاف بالله أو فليذر فدل أن الماف الغير الله لا يكون عيئأ شرعا وان قال بالله لا أقريك 
مول وعروق اليبين ثلانة لبا والراو:وآناء تأعمها الياء تي دحل فى اسم الله وفى 
غير اسم الله تعالى وق الملضهر والظبر والواو اهن ” .1 فاما تدخل ارود المضمر 
ب دخل في ا 3 الله وي غير 0 الله تعالى والتاء اهن منبأ فا ما لادخل الا ف 
م الله تعالى فير قال الله تعالى ونال ل لذن أ نامكم وكذلك اك ّم الله أو 
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لعمرو الله لان الزاس ثمارفوا الات هذه الاافاظ ول مد ى قوله وأم لله أى وأعن الله 


فيكون جم اليمين ولمسمرو الله أى والله الى وفى قوله لممرك دليل على أن هذا الافظ 
بين وان قال الله لاأقربك فبو مول أَيِضًا واالكسرة فى الماء ديل على محذوف وهو 
القسم ولا بصدق فى الحكم أنه لم برد به الاابلاء لانه خلاف الظاهس وان قال قولا لانقرمها 
ولمنحاف لايازمه ثى' هكذا نقل عن عائشة رضى الله تعالى ءعنها ولان الله تعالىقال لاذين 
يؤلون من نسائهم والابلاءعين فبدون عينه كان كلامه وعدا والمواعيد لابتماق با الازوم || 
فبو تمكن من قربانها من غير أن يازمه ثى' وان حلف لاشر.ما فى مكان كذا أو في مصر 
كذا أوقال في أرض العراق ل يكن موليا عددنا وقال ابن أنى ليلى هو مول لانه قصد 
الاضرار والتمنت عبئ.ه فازمه حكم الابلاء ولكنا تقول اليمين اذا وقتت عكان بوقدت به 
فبو تمكن من قربامافي غير ذلك المكان في المدة من غير أن بازمه ثى' فلا تفق ه 
مئع حقبا فى ابجماع فز قال » ولو حاف لا رما ومى حاُض ل + يكن موليا لانه حاف على 
أقل من أرلمة أشبر فان الميض لاعتد الى أرعة أشبر ولانه لا<غل لها فى ابخاع فق حالة 
الميض فلا يكون مالم حقها هذه الوون فان قبل فمللى هذا لوحاف على أريمة أشبر بطينى 
ان لانعتبر مدة الميض أيبق عينه على أقل من أردمة أشبر تانا هذا ان لوكانت هذه المدة 
ثابتة بالممنى ولبوتما بالنص فلا يجوز الزيادة علمما بارأى وانك حاف لاشرما حتى سدم 
فلان أو حتى شعل هو شيئا نقدر على فءله قبل مغى أربعة أشبر فليس عول لانه بقدر 
ع ان يجامعها لمك وجود ما<عله غاية قبل مغى أرلءة أشبر وان د ذلك أرامة ا 
م يضره لانه بأل المين لم يكن موليا فلا بصير مولي بترك المجامعة .بعد ذلك 6 لو نولك 
الموامعة لغير يمين وان حلف لااشرممها تى وخبل شع عل أنه لاقدر عليه فبو مول معناه 
<تي بمس السماء 5 حول هذا الاجر ذه لانه اذالم يكن فى مقسذوره ذلك الفمل كان 
«تقصوده عن جعله غابة تحقيق معنى ادا سد وعلى هذا لوقال والله لاأقرربك <تي ' مرج الدابة 
ا و الدجال أو حى تطلع الشمس من مغرم-أ فبو مول استحسانا وفي القياس اليس عول 
لانه ماجمله غاية يتوهم وجوده قبل مغى أريعة أشبر ولكنا نقول مقصود الزوج بم-ذا 
الميالفة فى النى داك :وقبت ليتحفقق به معنى الايلاء وال » واذا حاف لاشر مهأ 00 
الا بوما سا عند وقال زفر رحمه الله تعالى هو مول لان اليوم الستني مق آخرا 
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الس._نة م فى الاجار 5و لجال وهو لاعلك قراما فى المدة الابكفارة تلزمه والدليل عليه 
أنه لو قال س_:ة بتتقصان بوم كان مولا فكذلك اذا قال الابوما ولكنا تقول اس_تتني بوم 


ا ف من نوم لعد عينه الا وعكنه أن مله اليو ١‏ المستثتى فيقر مأ من غير ان يلزمه 








ثى' والذى قال ان اليوم هن آخر النة غير يح لان المستثنى منكر فلو جماناه من 
آخر السنة لم يكن مذكرا وتذيي ركلامه من غير حاجة لاجوزوفالآ جال والاجارة دعت 
الماجة الى ذلك لانا لو جملنا اليوم مذكراً فيبما لم يصح المقد لاجبالة ولا حمل المقصود 
وهو تأخر المطالبة والتمكن من استيفاء المنفعة وهنا لاحاجة لان الجبالة لهنم اتنقاد 
لمين فام_ ذا جملنا اليوم امستثنى كا 6 نكره مخلاف ةوله بنقصان بوم لان النتقصان 









لايكون لذ اخ المدة وذللك سفن على ان يكون المستثني آخر وم من الس_ئة فاذا 
5 انه ليس عول عندنا قلنا اذا قرمأ ق نوم فبذدا اليوم هو اليوم المستثى فلا >كون 






مولياً حتى عغى ذلاكاليوم ثم بنظر بعدمض.ه فانكان الباق من السنة أريمة أشبر أوأ كبر 
فبو٠ول‏ وان كانالباق دونارعةأشبر فليس عو ل لان الاستثناء قد ارشم وصارت اليين 
مطاقة فى شية المدة وكذلك لو قال والله لا أفر بلك سنة الامرة لم يكن مو 00 لاله متمكن 








من قرءانما لسبب الاستئناء من غير ان بازمه ثىئ“'فاذا قرمأ صرة ار شع الاستثناء وصارت 
المين مطلقة فان بت بعد فراغه من الماع من السنة أردمة أشبر أو أ كثر فبو مول وان 
كان الباق دون ذلك لم يكن مو 1 فان وصلةو له انشاءالله عمينهلم يكن موليا لا نالاستثناء 
مخرج الكلام من ان يكون عزعة وهو مروى عن ابن تمر وابن عباس رضي الله عمم 
وأن اشترط مشيئنها ومُشيئة فلان فرو على الجاس وقد ينا نظيره فى الظبار ‏ قال » واذا 
افظه الى حله فان الرجل يكون موليامن امرأته وان قال عنيت الخبر بالكذب ل بدين فى 
ف القضاء لان ظاهر كلامه اجاب وهو عدن فم نه ودين اله الى لان صريخة الايحاب 
والاخيارفيالابلاء واحدوالخبرعنه اذا كان كذ بافيالا خبار لانصير صدقا وقال ي» واذا حاف 










على اردع نسوة لاشربهن فبومول مهن انث كبن'ربعة اشبربن بالابلاءعندنا وقال زفر رحمه 
ل تعالى لا يكونموليا حتى شرب علدنا منهن فين ذيكون موليا من الرادمة لانه علك قر بان 






كلل واحددة مون من غير ان للزمهثى' فم يكن مولا دى شرب لان مهن ليناد له علك 
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قريأن الرائمة الا بكم ارةتلزمهلانه بم شرط انث بره 
اذقر بتثلانا منكن ذوالله لا أقربالرااءة وجهقولتا»أنه مضار متمنت 50 احد 
معون كنع حة ,امن اجأناع فيكو نمو ليامن كلواحدة مهن كالو عقد عينهعلى كل واحدةمنون 

على الانفرادالاا نهلايلزمه الكفارة شر بان بعضبن لا نالكفارة موج ب انث فلايجب مال لم 
شرط انث ولكان عندمام الشرط لايكونوجوبالكفارةقرنان الأخرة ذمط بل شربامون 
ججيعاذاما وقوع الطلاق باعتءار البر وذاك مق فى كل واحدة مهن ؤ,ذا بن عفي المدة 
مخلاف مالو قال ان قربت ثلاث منكن ذو الله لا أقرب الرابءة لان هناك ما عقد اليمين فى 


بام فكونموك يأمعهاو يكوذ 0 نى كلامه 


الال بل عافه بشرط فلا نعقد عينه قبل وجود الشرط فان جامع (مضبن في الارمة 
الاشبر سقط من جامع منبن لانه قد فاء اليها في المدة ولا كفارة عليه لعدم تهام شر ط 
المنث فاذا تمت أرلعة أشبر بانت ليل يجاممرا لان النفىء في حقها لم بو جدفبق حك الايلاء 
في حقها فتبين عضى المدة ولولم تحامع شيئاً منون ولكن طاق احداهن ثلاناكان موليا 
على حاله لان * شرط حنشه منتظر ان جامعون حنث اذ لس ىِ عيله شيك الجاع عم قبل 
الطلاق وانلم يطلق ولكن مانت احداهن بطل الايلاء عنهن لان شرط حنثه قد فات 
لانه لاحنث نجماع من بق لعد هذا ولا تجاع الميتة واليمينلاسق امد فوات شرط انث 
فلب ذا لا بطن الابلاء نون ظ قال » وان حاف لاشرب واحدة منبن فبو مول منون 
فان مضت الاريمة الاشير بن يا وهذاقول ألى حايفة وق وسف رحمهما الله تعالى 
وعند خمد رضى الله تعالى عه يكون موليا من واحدة منبن حتى اذا ٠ضت‏ المدة طاقت 
واحدة هنين بشير عينها لاله منع نفسه عن قريان وااحدة منين ألا ترى أنه لو قرب /!: 
واحدة منبن بازمه الكفارة و حكم الطلاق طبني على المنم من الفربان فمند مضى الدة 
مع الطلاق على احداهن (نير عينها 6 لو قال والله لا أقرب ا<-دا كن ووجه ظاهس 
الرواية أنه ذ كر الواحدة مشنكر 30 يي و و النني لان القربان منفى والنكرة فى مو ضع 
النفى .لم تخلاف النكرة في “وضع لاثما ت فان الرجل اذا قال راءت اليوم رجلا شتغى 
رؤية رجل واحدولو قال ماراً ايت اليوم زجلا شتضى ذفى رؤية جيم الرجال وه_ذا لان 
معنى التنكير فى خ_ل اانى لا تحقق الا بالتعميم ففما طبنى على ذى الفربان وهو وقوع 
الطلاق عند مضي المدة بّناو هن كلامه جيم وذما ذنى على وجود القر بان وهي اللكفارة | 


)2 
سّناول كلاءه احداهن فلب ذا اذا قرب واحدة مهن ازمت-ه الكفارة وسمط. الالاء 
عنهون لان هين / بق لعد عام الشرط وهدا لاف قو له احد اكن فان معنى التعميم هناك 

لا تحتقق آلا ترى انه لو قرن >كلامه حرف كل بان قال كل احدا كن لا بتّناولهن جيما وهنا 
لو قرن بكلامه حرف كلّ ذقال كل واحدة مدكن ثثاو لحن 2 فكذلك سيب التشكير 
وان كان نوى واحدة بعينها دون غيرها فهو مول منها خاصة فبا بينه وبين الله تعالى لان 
مانواه محتمل ألا ترى انه لو طاق واحدة منهن ونوى واحدة إمينها حت نينه فكذلك فى 
الابلاء ولكن لانصدقفى القضاء لانه خلا الظاهر «إقال» واذا الى من واحدةم يسمبا 

وإينوهافيو بالميار بوقع الطلاق على أينون شاءفتبين به وحدها ولو أراد التعيين قبل مضى 
اللدة ل : بلك لان فيه تغيير حك اليمين فانه قبل التعيين ينث شٍِ قر بان واحدة اضين وبا راد 
التعيين لاحث شربان الرواق وكا لاعلك أنطال< حم اليمين لاعلك : تغييره فامأ بعد وقوع 
الطلاق عضى المدة ميك تعيين الطلاق لانه ليس فى هذا تغيير حكم اليمين ولكنه نين ([: 
| الطلاق المبهم وذلك الى ازوج : م اذا عين الطلاق فىاحداهن 505 نه فمهأ الافىرواءة 
عن ألى بوسف وقد يناهذافياأمليناءف شرح الجامع وتال» واذا لاز داص نه وله 


وينها مسيرة أربعة أشبر أو أ كثر أجزأه انفاءقابه ولسانه والحاص! لأف المايز عن اماع 


فوالمدة يكون فيئه بالاسان عندنا وذلك موي عن علي وابن مسهود رضى الله عمهمأوءند 
الشانبى رمه الله تعالى انيء بالاسان ليس باثي" لان المتعاق باانيء حكمان وجوب الكفارة 
وامتناع كم ا الفرقة ثم الى بالاسان لا يعتبر في <ق أحد ال1_.كنين وهو الكفارة فكذلك 
فى الحم الآخر ولكنا نقول الكفارة يحب بالحنث والحنث لا تح فى النىء بالاسان 
ئ! فأما وتوع الطلاق عن لد مهي المدة باعتبار معنى الاضرار والتعنت وذلك م 
بلاسان عند العجز عن اانىء بالجمساع ف.كان النىء بابجماع أصلا وبالاسان بدلا ءنه لان الفي 
[أعبارة عن الرجوع واذاكان قادرا على الماع فاتما قصد الاضرار والتعنت بمنع حقها فى م 
قفيئه بالرجوع عن ذلك بأن تجامعبا واذا كان عاجزا عن الماع ل يكن قصده الاضرار 
نع _احتبا ف الجاع لابه لا دق لمافى اماع فى هذه الخالة وما قصى الاضرار باحاشبا 
بلساله ففيئه بالرجوع عن ذلك بن برضسيبا بلسانه لان التوبة حب المناية ثم المجز عن 
| الماع نارة يكون سمد المسافة وثارة بالمرض فاذا كان ينه وينها أرمة أشرر أوأ كثر 
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فبو عأجز عن جاعبا فى المدة فيكون فيءه ضِ واسابه وان كان اهما أقل م من أرعة أشبرفبو أ ْ 
١‏ 
| قادر على اللراع فلا بكون ن فيثه الا الجاع لان حك البدل انما يعتبر عند العجز عن الاصل | 
|وكذلك ك ان كان م اا حين الى ففيثه الرضا بالقاب واللسان ان كت أرلمة أشبر وهو أ 
ص لض لابه 7 6 ن اججماع أرصه وكذلك ث ان الصا لى صل طبه بالابلاءفان كان حم لحان ْ 
| الى وبق > يجا لعد أبلاثهءقدار ر مالإستطيع فيه أن يجامعها م عرض مد ذلك ] يكن ذه 
| الاباججاع وول زه رفئه بالاسان لتحقق تجزوع. ن الجاع والمعتبر عندله اخرالمه 9 لو كانواحدا 
لاء في أول الوقت ة فلم يتوطأ حو ئى عد م اللاء جاز له التيمم ولكنا نشول لما كن من جاعبا 
ْ | ققد 0 منهالاضرار والتء: 0 6 هو ةبافي الجاع فل« يكون رحوعه الاباشاء حقما ف 
1 | الماع فاما اذا كان م يضاً حين ١‏ الى ثم صمح قبل هام أرله 3 شهر ل يكن ف كه الاباطاع 
أو “وي ان كان فاء المها فى مضه أو بفىء ٠لانه‏ ةدر على الاصل صل قبل حصول القدود 
بالبدل فان عام المقصود عدى امد وسقط اعتبار حكم ادا ل بده القدرة كالتيم اذا ورد 
المأء قبل اله راع *نْ ٠‏ الصلاة وكذلك ك انكانتالمرأة ص لضية أو صغيرة ة لاتجامع ؤفئه ارما 
باللسان وذ كر ف اختلاف زفر ولمقوب رمع الله تعالى ان الزويج اذا كان مرلضًاً حين 
الثم مدا رأَقنم ع زوج قا مضي ارية عورف +ارظا السازعند زذر رحمه 
الله تعالى لان 9 حمس صم ءا فىالنع من الجاع كتائير ص طبه وعلىةول ' فى بوسف لابكون 
فيعه الا الجاع لان المجز الذى كان ل جله فيثه الرضا بالاسان قد زال قيل تمام المدة فكان 
ذلك كالما وم أصلا ولو كانا 0-6 رمن الج أو اورها 3 وقت اواء الج 1 ََ أشبر أو 
| كة د لم كن فئهالابابشاع في قول أبى حنيفة وتمد رحمهما الله تعالى لانه متتمكن من ذلك 
وان كان حراما وعند أبى بوسف رمه الله تمالى فيئه الرضا بالأسان لانه منوع من ججاعرافي 
المدة شرعافر وهال وكان ممنوعاءمماحسا رعدال_افة ألاترى نلو خلى بأص أنه واحدهماحرمبالمج 
أ لصح الملوة 6 لو كان هما ثالث وميم وطهئبا ١‏ لءد فى 5 بالاس أن فمليهكفارة اليمين لان الني؟' 
ادام وفوع الطلاق ولا يوفع مين فيتحفق شر طا المنء نث متى جامعها ؤتال» وابلاء 
النكم والمبى والمنو ن والعتوه الذى .هذى باطل عنزلة طلاق هؤلاءوهذا لان اليمين من 
هؤلاء لابمقد فان تولم غير معتبرفى الازوم طقال»واذا الى الرجلمن ام أنه أنهلاشرمها 
أبدآثم طلقها ثلاثا بطل الابلاء عندنا خلافا لزفر لان الابلاء طلاق مؤجل فانما نعقد على 
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التطليقات المملوكة ول ببق ثى'" منها بد وقوع الثلاث عليها وكذلك لو بانت بالابلاء 
0 بمد زوج ل يكار ولا الاعلى قول زفر وان قرا كفر عيثالان 
الابلاء وان لم ببق في حكم الطلاق لنفاذ لك الطلاق ققد بقيت اليمين فاذا قرمها تمشترط 
الحنث وليس من ضرورة شّاء اليمين حك الايلاء ما لو قال لاجنبة والله لا أقريك ثم 
زوجبالم يكنموليا واذقرما كير عينه وانكان طلقها تطليقة بألنة فان تمت الاريمة الاشهر 
وهى فى المدة وقءت علبها نطليقة بالايلاء وان لمنكن فى العدة م هَم عاها ثىء لان الولى 
فى الى بى كالمعلق لطليقة باثبنة عضى الآار لعة الأشيرقيل أن !في الممأ وقد صحذلك فالملك 
فلا بطل بالبينونة ولكن الطلاق لابقع عامها الا فىااءدة فاذا تمت المدة وهى حل لوفوع 
الطلاق علمها طلقت وان إنكن محلا بان كانت من:قضيةالمدة نطلق فان نز وجبانمداقضاء 
غدنها قو مؤل متها كسا تنه علبوزالائلاه من دين زوهبا ولذ تسن عا مضق منبا قبل 
ذلك لان انتداء مدة الابلاء لانمقد لعا انقضاءالمدة اذ لس له على الحل ملاك ولابد فاما 
يكون انتداء المدة من حينتزوجما ولوكان نز وجبا فى العدةمحتسب عا مضى سسهالامهاءاقرت 
فى العدةمي حل لوقوع الطلاق عل عالق عل الده أراك لو زوجت ,زوج آخراً كان 
شق حكم ممدة الابلاء وكذلك بد ماحلت للأزواج بانقضاء مدة المدة 9 قال » ولو طلق 
امس أنه تطليقة باثنة * م الى متها يك فود لمأ وانانمقدت عينه لأن معنى الاإبلاء عنم <ةباى 
| الماع ولاحق لما فى الماع بعد مابانت ولان المقصود بالابلاء ازالة ظل التعليق عنهاوذلك 
لاتق بعد البيئوية واذام يكن كلامه فى الاصل ابلاء لايصير ايلاء وان تزوجبا ما فى 
الاجنة حلاف ماسبق لان أ اصل اكلامه هناك كان ايلاء صر 2 فلا بطل بالبيئونة 
واقضاء المدة وان «طلت المدة وها فى أن كون محلا لطلاقه فاذا تزوجمالم. بكن موليا 
منها ولريذكر فى الكتاب فصلا آخر وهو انه اذا لى من ام أنه فبانت بمضى أردة 
2 هل تنعقد مدة أخرى قبل أن ينزوجبا أم لا وكان أبو سبل رحمهالله قول ننعقد 
ى اذا عت أرلمة أء خبر قبل اععباء عد ها وقمت تطليقة أخرى وكذلك الثالئة قال لان 
ممءنى الابلاء كلها مضت أريعة أشبر و أقريك فهن فأنت طالق تطليقة بائنة ولو صرح 
هذا كان المكم مابينا وفقبهاً ان القاد اللدة من حكم ٠‏ قاء المين ه:] واتداء المين لا يمعقد 
ابلاء ده د لينو كلتق بعد البيئونة ألا ترى أنه لو نت أردهة أشبر وهو لون 
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م زوجم ب| ولي ه مئه اتمعقدت مده الابلاء وان كارت انتداء المين من ن انون لايصح 
وكان الكرخى رضي الله عنه بول لا تنمقد المدة الثانية مال يتزوجما وهم ذا هو الأأصح 


















لأن فى المقاد المدة انتداء لابد من اعتبار معنى الاضرار وذلك لانتقرر بعد البينوية مالم 
ينزوجبا لانه لاحق لما في الماع فلبذا لم تنعقد المدة مام يتزوجباج قال» ولو الى من أمته 
أوأم ولده لايكون موليا اقوله تعالى لذبن يؤلون من نسامهم ترلض أزلعة أخير وهذة 
ليست من نسائه ولان الاإبلاء طلاق مؤجل والمملوكة ليست > ل للطلاق ولان حكم 
الابلاء م: نم القربان المستحق والامة لااستحق ذلك على الول وكذلك لو الى من 5-7 ادية 
فبو باطل 5 المعانى خلاف مالو قال ان تزوجتلك فوالله لاأفريك فنزوحما كان موليا 

لانه عاق الابلاء بالتزويج والمعاق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وان حاف لا نقرب 


امس أنه الافى أرض كذا ويينه وبين تلك الارض أرنمة أشبر فبو موللانه لاعلك قربانها 
فى المدة الا يحنث يلزءه فان المستئني مكان لايصل اليه فى المدة فل_ذا كان ءواياً 9 قال » 
لوال عن اما وهو فى تتحن أو حبس ل ١‏ بكن له فىء الا الماع لانه انكان لابقدر 
ان مر جالمها ذهى شقدر على ان بدخل اليه ليجامعبا فان السجن» «وضع للمدامعةوم مع الفدرة 
على الاصل لاعبرة للبدل ا قال » وان أصاب المولى من امي أنه مادون الماع فى الفرج 
يكن ذلك 3 لان حقبا فى الماع فى الفرج فلا تأدى عا دونه واانىء مافيه اشاء حقبا 
وان ادعى أنه قد جامعبا فان ادعى في الاربمة الا.ه شر فالقول قوله وان ادعى ذلك مد 
مضى المدة ١‏ دبل قوله . بناء على الاصل المعروف أنه مى ال ا علك انشاءه لايكوزممما 
فاو أقا م شاهدين على مقالته في الارامة الاشبر أنه قد جامعبا فى امس أنه لان الثابت من 
اقراره بالبينة كالثابت بالمعانة وهى من أعحب المسائل ان لاشبل افراره بعد مغى المدة 
ثم تمكن من انبأنه بالبنةوكناك ك ان صدقته المرأة فالحق لما لابمدوها غير أنه لايسعباان 
5 شيم معه اذا كانت ا لان القاذضي لو م ذلك فرق م فاذا علدت هي عامها أن 
نع تفسها منه بأن > هرب اوتفتدى عالما الا أن بمروحما نكاحاً ديا 4 ولو الى 
مها بعد ماطلقب| تطليقة رجعية فرو مول لان جاعبا له حلالفان القضت المدة سقط حكم 
الايلاءلمروجبا منأن تنكون محلا لطلاقه فاذا تزو ا من حينتزوجبا 
و1 الى الرجل 'ثلاث صرات فى مجلس واحد فان كان صراده رار 
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عين واحدة فعليهكفار ة واحدة اذا قرمها ولا هم بعفى المدة الا تطليقة واحدة ديفي 
لان اكلام لواحد قد يكرر ولا براد حكدهبالنكراروان كان صراده التغليظ. والتجد يدفان 
قزمها فعليه ثلاث كفارات لان معني التغليظ. تحددعقد المينفكان حالفاشلانة أعمان وبالقربان أ 
صسرة ينم شرط الحنث فى الابما نكلبا وان ل بقربها حتى مضت المدة ففالقياس تطلق ثلان 
يشيع يمطما ١‏ 2 وهوفول مد وزفر رحمبما الله تعالى حتى اذالم ندخل بها لا ثم قع:الاواحدة 
وى عجان وهو قول أي حثيفة وألى بوسف رحمرما الله الي بين 5 واحدة 
سواء دخل بها أ ول دخل بأ وجه القياس أن ابتداء مدة الابلاء من الوقت المتضل بعقد 
المين وف الابلاء المعتبر أول للدة فقد العقدت باعتبار حكل عبن مدة فيقع عند | 
5 م كل مدة تطليقة حتى تبين بثلاث ١‏ ت 6الوكانت الاعان فى الس #تلفة وهذا 
ل ار العقاد المدة لد اليمين الى حال اقتر.فنما بدليل أنه لو حاف بن واح_دة 5 
يا فى مجلس بوما أو أ كثر فنمت المدة من حيق حاف بانت بتطليقة فمرفنا أن الجاس 
والاس فى هذا المكم سواء ]فى حكم الانث وهو الكفارة وروجه الاستحسان أن 
ا جاس الواحد تجمع اكرات المتفرقة .ابا كالمو جود جملة بدليل القبول مع ااعاياء اذا 
وججدا في الجلس تحمل كانهما وج_دا مما وكذلك المرأة لو قالت زوجب طلتنى ثملا 
بألف فطلةبا واحدة وواحدة وواحدة في مجلس واحد جمل كانه أ 00 
<تى إستحق جيع الالف فاذا بدت هذا قلنا حالة الما س كالة واحدة ولا قد فى 
حالة واحدة الا مدة واحدة فى فى حكم الطلاق وان نه_ددت الاعان 6 لو قالاذا جاء غد 
ذوالله لا أقريك * 9 قال ذلك ثانا بأواقام جاء أأغد تتمقد ثلاية اعان فى حكما لكفارة ومدة 
واحدة فى حكر الطلاق وبهذا نبين ان أحد الحكمين غير معتبر بال خر وعلى عكس هذا 
لو قال كلا دخلت الدار فو الله لا أقريك فدخل الدار ثلاث صرات ى ثلالة أيام " لعقد 
ثلاث اللاات فى حكم الطلاق ولو قريها لم يازمهالا كفارة واحدة وهذا مخلاف ملاذا 
كانت الاعان فى مالس متفرقة لانه لم وجد هناك جمع الاحوال فاعتبرنا كل حالة على 
حدة فانمقدت مدة جد يدة لتحدد اليمين في كل حالة 9 قال » ولو قال لما ان فربتك فملى 
|| عين أوعلى كغارةعينفروءوللان معنى قوله فمل عي نكفارة بمين فانمو جب اليمين الكفارة 
عند الحنث فقدصارت حيث لاعلك قريانها فىالمدة الا بكفارة تازءه «قال» وايلاء المرة أ 
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أرئفة أشبر متاح ركانت أ 0 عد لقوله "الى تردص أريسة أشير والذن دَناول 
الاحرار والعبيد وابلاء الامة شرران عندثا ؤ:لى ول الشافى أ رلعة ادر لظاهر 8 َه 
وهونناء ل أصيئلة ان الدة فسحة لازوج لاعليه فلا بتغير ذلك برقبا ولا محريتما ولكنا 
تقول مدة الابلاء مه كورة فى القران بافظ التردص وهو مختص ,بالدكاح فيةنصف ,الرق 


برقها قال» والردض الذى مبذى فى الايلاء كالنائم لانه عنزلة المغمى عايه في هذه الخالة 
وتال» وابلاء ا ا ا ا ان الكنية والأقارة منةه اذا كانت لعرف عمزلة عبارة 
الناطق ا قال » وان قال ان قرتلك فأنت على كنظبر أي فرو مول لانه لا بماك قر يامها 
فى اللدة الا نظبار يلزمه وكذلك انقال ان فرسّك فانت على حرام وهو نوي الطلاق 
بذلك فهو مول لاله لاعلاك قربالم! فى المدة الابطلاق يلزمه وانكان :وى الممين فرو «ول 
أيضا في قو لأبى حنيفة رجه اللهدولا يكون »وايانى قول أبى بوسف وحمد رحمبما الله تعالى 
مالم شر مها لان قوله أنت على حرام عند ارادةلمين بازلة فوله والله لاأفربك حتى | 
ارس_له كان به موليا فى المال ذاذا عله الفربان لا يصيربه مولا الابمد الفربان م لوقال 
آل قر لك فو الله لا أقر؛ بك وأبو حدفة رحمه الله تعللي تقول صار بمنوعا عن قربائها فى 
المدة حيل علق ااقربان حرمنها عليه فيكون موليافىالحال 35 لوقال ان قر بتك ا نت على 
1 ل 0 8 ذلان وقد كان فلان الى م >ن ع انا به وى الايلا ٠كان‏ موليا لانه 
همأ را اما لان و لم يكون النشديه فى وصف خاص فاذا وى التحريم أو الايلاء 
5 وى ماحتمله كلامه فيكون موليا وان لم ملو ذلك فلد يس الى ؟ 9 قال « وان الى من 
اعمس أنه 9 قال لاسرأة له أخري قد اشركتك ف إبلاء هذه كان باطلا لان الاشراك الغير 
حكم ؟ي ينه فان قبل الاشراك كان نحنث قر نان الاولى وبعدالاشراك لاحنث بقربان الاولى 
مال ب نر مهما ها لو قال وله لا أقربكيا وهو لاعلك نبير حك اليمين مع بقاله ولو عن ووه 
هذا الاشراك لكان بشرك أجنبية مع ام أله شم شرب امس أنه لعد ذلاك فلا يازمه ثى ع 
ْ وم-ذا فارق الظبار لان اشراك الثانية لا يغير حكم الظوار ف الاولى وكذلك لو قال ف 
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الاءلاء لادرأة اثثانية أنت على" مثل هذه بنوى الابلاء فيها فهذا لابتغير حكم الابلاء فى 
حق الاولى ويصححمنه عقد الايلاء في <ق الثانية بهذا اللفظ طقال واذا الى من ام أنه 
١‏ وي أمة 3 أعتقت قبل اشضاء شبررين م نطلق حتى تستكل أردمة أشبر من حينل آلى 
لان ٠دة‏ الابلاء نظبرءدة العدة من طلاق رججى ٠ن‏ حيث أن لمك النكاح لابرشع م 
شَائهَا ولأمتقةبعد الطلاق هناك قبل انقضاء العدة عنزلة الحرة عند الطلاق وكذلك هناوهذا 
لان ملك النكاح “معليه الما تم حابا بالعتق ولابزولالملك التام الا عمدةنامة «ؤقال» ولو طلقبا 
زوجبا فى الشهرين تطليقة بائنة ثم أعتقت فههما كانت عدتها للطلاق عدة الامة لأنها انما 
أعتقت امد البينونة ومدة ابلائها هدة الهرة لانها أعتقت قبل تماممدة الابلاء فكانى حم 
الاءلاء هذا وما لوكانت <رة حين الى منهاسواءوقد طعن يعضبم فى المواب ققالوا ليثم 
لمك عليها هذا المتق لالباعتقت بعداليينونةفينبنى أن تكون مدةايلائه! شبرينكافي حكم 
المدة ولك تقول الطلاق الو اقم ليس من حم الابلاءفيثي' فالبائن و'لرجعى فيه سواءولو 
ا بأ صارت مدة يلاما بالعتقأرممةأًشبر بالنص فكذلك اذاكانت بائنة مخلاف العدة 
لامها نعقب الطلاق فيعتبرفها صفة الطلاق ولانفى زيادة. ' ة العدة بالمتقاضرارا ها لامها 
كنع من الازواج فى العدة وليس ف زيادة مدة الابلاءبالمتق اضرار مهافلبذاكانالءتبرحصول 
لمق مع قاء المدة لؤقال» وان حاف لاب ربامرأنهو اراق ] ةنا ع 1 وأمةم يكن 
«وليام نامس أهلانه علك قربانهاءن غير أن يازمه ثى* وهو لبس عول فى حقالاجنبةفلا 
لعتبر قر بان الاجنبية فى حكم الا.بلاءمن اعمس أنه وان اعتبرحال ام أنه وحدهاوهو بملكقربامها 
من غير أن يلزمه شي" لمبكن موليا منواخلاف ما لو قال لام أتين له لا أقرككنا لانما 
مستويتان فى حكم الابلاء هناك فيجملان كشخص واحد لاعلك قربامهماالا بكفارةتازمه 
فكان موليا منبسما بقول فان جاع الاحنتة منارموليا من اغرانه من الساعة التى جامع 
فها تلك لانه صار تحال لاعلك قرباتما الا بكفارة تازمه فيتحةق ممنى الاضرار والتعنت 
في حقها الان فيكون موليا منبا وهو عمئزلة مالو قال والله لا أفربك اذا أنيت مكان كذا 
لابكون موليا مالم يأت ذلك المكان أو هو منزلةمالوقاللا مسر أنه والله لأأقربك اذاجاء.مت 
هذه الاجنبية فاذا جامعبا كان موليا من امرأنه «إقال» وان الى من ام أنه ثم ارندت 





ولحقت بدار المرب ثم سبيت فاسلدت ثم تزوجرا فبو مول منها ان ٠.ضي‏ شبران من بوم 


(ه»")2 


تزوجما بانت بالابلاء لان اليمين لابط_ل باحاقبا فان شرط الهنث منتظر اعد وأفيدل 
كلام هكان ابلاء صميحا فاذا تزوجبا مع نقاء تلك اليمينكان موليا مئها حين تزوجما وانما 


العقدت المدة الثاية وهى أمة ومدة ابلاء الامة شبران ١‏ قال» وان الى من امس أنه وههى 
أمة 9 اشتراها سقط الايلاء لامها صارت حيث لايع طلاقه عاها وموج المدة المنعقدة 
وقوع الطلاق عند مضمها فاذا خرجت من أن تكون علا لذلك سقط حكر تاك المدةم | 
لو آبانبا واشت عدا فآن باعيا أو :نه رانم تزوجبا فرومولم:,الالماصارت تحال لايقع 
طلاقه عامها واليمين باقة لثزء-_هد ا دة م ن حين زوح, ا وكذلك الحرة اذا اغشترت 
زوحما فبذا والاول سواء لان عغصدمه الدكاح تقطع بالملاك مدن الماسين على وده لاع 
ولاقه علمها انها اماتكون علا إطلاقه باعتيار ملاك الم 325 له علمهأ ومللك اليمين م نافي 
اقل ملك النكاح الى ملاك اليد الثرت باانكاح ولهذا لااستو وب عليه النفقة و السكى 
فى عدتما ف قال » واذا حلف العب_د بالعتق أوالص_دفة أن لاشرب ام أنه لايكون موليا 
لايه علك قريأها من غير أن زمه ذى' فانه لاعتق فما لاعاسكه ابن ادم وصراده من 
الصدقة أن يلازم الصدقة عال بعينه وهو لاعلاك ذلك المال فيكون التزامه التصدق به لذوا 
| (إقال» وان حاف محج أو صوم أوطلاق أو ماأشبهذلك كانموايا لان التزام هذه الاشياء 
وعلى هذا لو علق بالق ربانالتزام الصدقةفىذمته «إقال» واذا حاف الذىأنلاقرب امرأنه 
فبو على ثلانة أوجه في وجه يكون موليا بالاتفاق وهو مااذا حلف إطلاق أو عتاق لان 
المنق والطلاق وين ) منة م6 سم من المسم وفي وجه لايكون موليا بالانفاق 7 مااذا 
حلف بحج أو صوم أو صدقة لان التزام هذه الاشياء منه لاابصح لانما قربة وطا وما 
فيه م ن الشرك خر جه م ن أن يكون أهلا ذلك وقع فى عض الكنب عن 37 عن أبى 
حليفه ة رمحا لله آعالى أن الايلاء منه لخ يح ق حم الطلاق وان نصح في حك التزام 
المج لان أحد المكين ستفصل عن الآ خر عنده 6 فى اليمين بالله تءالى ولا يمتمد على 
هذه الرواية فأما ابلاؤه في اليمين بالله تعالى اللعقك في حكر الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله 
تمالى حتى لو تر كبا أرلعة أشبر بانت بالابلاء ٠ولو‏ قرام تازمه الكفارة وعند ألى وسف 
وممد رحمبما الله تعالى هذا عازلة القسم الثاتى لانه تملك قرباما في المدة من غير أن بلزمه 
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ثي' فلا تحقق «منى الابلاء وهو قصاد الاضرار بمنع حقما فى ا اع وه ذالان حرمة |[ 
اللمين الله تعالى لوجوب تعظيم انض ؟ وم الشبرك لاصنق منه هذا التعظ يم 66 لإحقق ْ 
[أمنه هذا الالتزام النزا م الحج والصوم وأنو حثيفة رحمه الله تعالى يول انه م د اليمين 
باه تعالى فان فيباذ ا اسم الله تعالى. على سبيل التمظيم وذلك صحيخ معتدبر من الذي 
حتى نحل ذمحة الكتابى اذا 37 الله تعالى وكذلك ستحاف فى الظالٍ والخصومات || 
الله تعالى وقد جعل اله تعالى الكفار كا شوله الي 'لاتقاتلوزقوما نكثوا أعاهم وقوله 
]| تعالى وان نكثوا أبعالهم دن لعد عبد هم واذا انث أله من أل اليمين صار هو حيث 
لا ملك فربانها الا حنث بازمه فيكون موليا ثم بترتي على هذا الحنث وجوب الكفارة 
|| وهو ليس من اهلبا ولكن حكر الطلاق ينفى -ل عن حكر الكفارة فى الابلاء 6 لو قال 
ا الاربع نسوة له لاأة قر بكن يكون موليا من كل واح<بدة منبن وان كان لو قرب ثلاثا منون 
لا يازمه ثى* ولان لد اليمين <كمين ٠‏ أحدها الطلاق وهو من أهله وال خر الكفارة 
وهو لبس من أهابا وكل واحد من المكين مقصود م. له اليمين فامتناع بوت أحد 
الحكين لانعدام الاهة لانم . بوت الحكم الثانى ه قم و<ود الاهلية ؤتال» واذاحاف 
الرجل لعتق عبده لارب امرأنه فهو «ول الافي روايةء ن أبى بوسف ره الله تعالى 
فانة يتحول علك قربا نبا فى المدة من غير أن بلزمه نى ٍ بأن ليع عبلده وفي ظاهر الرواية هو 
لا بنك قربانها الا بعتق بلزمه فيكون موا ولا بمتبر تمكنه من البييع لان البيع لايم نه 
وحده ورما لا يحد مشتريا يشتريه منه فان باع العرد سقط عنه الاببلاء لانه صار حال علك 
قريالها من غير ان بازءه ثىء فان اشتراه ازمه الايلاء من وةتالشراء لان الدة الاولى 
د نطلت تننتاات الدة من وقت.الشراء لانه صار تحال لاعلك قرباما الا لعتق بازمه 
ولوكان جايم_أ امد ماباعه ثم اشتراه لم يكن مولا لان الهين قد سقطات وجود شرط 
الث مد بع العبد فبو بلك قرباما نمد ذلك من غير ان بازمه شئ؟ وإذاماتالعبد قبىان 
بيعه سقط الابلاء لا نه تمكن من قربا | نعد هوت العيد هن غير ان بازمه ثىئ وكذلك 
لو حاف على ابلاء هذه طلاة ق أخرى ثم مانت تلك أو طلقباثلانا م كن ن مواباً بهد هذا 
]ا لانه يمكنه أن شرمها من غير ان نازمه ثى* وان تزوجبا عد زوج لم .يكن 81 من هذه 
. أيضا الاعلى قول زفرلان عينه على تطليقات ذلك املك ول بق ثى' مها بعد اشاعالثلاث 





وكذيك 
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ار طاق هذه الى /١‏ الى »نما ثلانا سقط الايلاء لانابلاءه فى <ك م الطلاق سار 
التطليقات المملوكة وم ببق منها شيء بعد اشّاع الثلاث ولولم بطائبا ولك عاد لفك 
| الاخري. لو<ود شر ور | وارتفعت اكرين فان 0-6 ديك ل له د الابلاء 
وان / مجامهبأ ولكنه طاق الاخري واشضت عدها سقط الايلاء عن ه ذه لاه صار 
: حدث تكن م من قر بام من غيران.از٠ه‏ تىاوهدا عه المبد سواء على مابنا لقال واذا 
حلاف لا قرب ام أله <تى موت و وت هى فرو موللانه لاعلاك قرنانمها فى الدة 
الا نحاث لزءه ومدنوت أحدهما لا. 5 بق النكاح فبذا عنزلة قولهلا أقريك مادمت ىق 
نكا ويم هذا منع حةمأ فى القرنان لاف مالو قال لا أقربك حتى عوت فلان لان 
هوت فلانث لامع ب أ النكاح شْهما وهو ٠وهوم‏ فى اللدة أبنوهم أن بن شَزمها في المدة من 

غير أن بازمه دي" ؟ إعد .وت فلان فلبذا لا, يكون »اوقد بيذا القياس والاستحان فى 
قوله <تى تى رج الدجال أو <تى تطلع الشمس من «غرمها وان قال <تى القيامة فبو .ول 
قاسا وام تحسانا وهذا وقوله أندا سوا لانه لانصوز ليقاء التكاح همأ علدويدودما عدله 
غابة خلاف خدج الدجال على طر شه الفياس «قال»* وأوخلفت اشرما <دٍ قى نفطم 8 لما 
وييئه وبين الفطأ م أفل من أربعة أشهر ل يكن ع هويا لابه عق منه أن ريما لعل الفطام 
فى المدة من غير أن باز “ه ثى' ولما كان ماجمله غاءة أنه وجد قبل عام أرلعة أشبر لت 
هذه اليمين عزلة اليمين على الفر بإن فى أقل من الاردمة الاشبر لان نعد وجود ألثابة 


لام ق اليمين وان كان بيه وبيل الفطام اريفة اشدين او كثن وهويئوى ذلك الفطام 


لانوى دونه فبو مول لان عيلة العقدت موجية ة للمنع + من القزيان ف المدة ولو ماتالمى 
قبل أن يعضى أربعة أشبر سقط الايلاء لفوات ماجدله غايةلمينه لان اليمين لابق امد ثوات 
|| النابة الا فيقول أَبى بوسف رحهالله تعالى وهى مسئلة كتاب الاء-ان وكذلك لو جاف 
|| لاشرها حتى ,أذن له فلان فات فلان فى الاربءة الاشبر إطات اليمين للفوات الغاية ولو 
فى فلان أربعة أشبر ولم يكن قرمها لم يكن موايا أيضا لانه كان تسكن من قرباما اذا أذن 
له فلال م ق #هآن زمه قوق ' وفى الكتاب قال يخي فى الفيا ان لكر نين و 
بذكر شيئاً سوى هذا فليس ضراده أن هذا استحسان حلاف الفياس وانما ماده قياس 
ماتقدم من الفصول طإقال» ولوقال ان فريك فكل مملوك أملكه فيا استقبل فهو خر فبو 
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مول فى قول أبى حنيفة وحمد رح,ما الله تعالى وعد أبي رسف رحمه الله ثعالى ليون ظ 
مولأ لايه لايازمه بالفريان ثئ وهو .كن دن أن لاعيك ملو كما اعدة وآ <نيفة ود 
رحمهما الله 'ءإلى قالا لاّ.كن من قربانما الا مين بالمتق بازمه فيكون موليا م لو قال ان 
قرّك فبذا الدير حر ان دخل الدار يكون موليا منها وهذا لان الانسان يكون ممتنعامن 


























اليمين بالمتق كا يكون ممتنعامن وجب اليمين فيصير فا الافظ مانماً حقها بوضحه ان 
الاك فى المستقبل قد صل له من غير صنعه كالميراث ولا كن من رده واو قال ان 
قربتك فعلى ححة بعد ماأقربك بسنة أو قبل انأقربك بوم فهو مول لانه لا.كن من 
قربامها الاحجة تازمه فى الوجبين جيماً ؤقال »واذا قال ان قربتك فمل صوم هذا الشهر 
م يكن موايا لانينه لاياناول جميع المدة فانعفى الدة سقط المين ويصير محيث بلك 
]| قربانها من غير أن يلز.ه ثى' لان العزام الصوممضافا الى الزمان الماضى لااصح فيضير عند 
اقربان كا كانه قال على صوم أدس وذلك لنو ولو قالان قررتك فملى طعا م مسكين أو صوم 
بوم اوشدقة أو حج أو هدى فبو مول بالاتفاق وان قال لي سلاة ركتين بو مول 
ف تول أبى بوسف رحهاله ' تمالى الاول وهو قول مد وفي قول أبي بوسف الآ خر وهو 
ذول أبي حنيفة لاييكون موايا وجهقول مد أنهعاق بالقربان العزام مأهو قربه ة فيكوزموليا 
6 فى المبجقال تمدفى الاأمالى ولاممني لقولمن بقول لابتوصل الى المج الامال وبتوصل 
الى الصلاة بدون الماللانه لو قال انربك ذه على صلاة ركمتين فى دت المقدس لميكن 

موليا عندهما وهو لابتوصل الى ماالتزم الا بالمال ووجه قول ألى حتيفة وأبي بوسف رهمأ 
الله تعالى ان ذا الافظ لا تحفق منع القر بان المس_تحق لان الانسان لايكون سممتئعا من 
العزام صلاة ركمتين اذ لابلحقه فى ادائها مشقة ولاخسران في ماله خلاف سابر الفرب 
وس اله ان عاق بالقربان اطعام مسكين فبو موجب المين وكذلك الصدفة والصوم 
وكذلك الحمدى و المج فانه لاستوصل الى ادامهما الا عال والتكفير بالمال موجب المين عاد 
الحنث فبو م لو علق المين بالقربان فاماالصلاةايست عوجب المين وكذلكاو قالفى بيت 
|| المقدس لان المكان لابتعين لأداء المذذور من الصلاة وان قال انقر َك فمبدى فلان حر 
عن ظبارى وقد ظاهر أولم اظاهر فبومول لانهلاماك قربالماالا لعتق ي”تجزف العبد وتتجز 
العتق ليس بموجب للظبار مخلاف مالو قال ان فربتك فلله على ان أعتق فلانا عن ظبارى 
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وهو مظاهر ولس عول لا نه عاق :ألفر بان و<وبه العتق عاية عن الظبار وهو واجب 
عليه قبل القرءان فلا يكون هاتزما بالقر بانشيئا والله أعلر 


أ 


مخ باب الاءان 46م 
اعم بان موجب قذف ا زو<ة ته كان هو المد ف الا دا 7 ف الا-: 3 5 


قوله تعالى والذن برمون الم نات الا ؟ نةوالدليل ع مه ماروىان ! ان مسءودة ري الله ع4 
قال كنا جاوساق البعد . -لة المة :اذ د -ل رحسل انصاري فقال بارسول الله أرادت 
الرجل يد مع امأنه رجلا فان قتل قتاتموه وان تكلم + دوه وان سكات سكات ت على 
غيرظ م قال الوم - فنزات اابة ة الاعان وقال صبي الله وسلم لال ن أمية رطق الله 

عنه حين قاف اعس أنه بشريك بن سمحاء اوت اكت دول طٍّ صدق مقاتك والالحد 
على ظبر ك وقالت الصحاءة رضوانالله علمهم الا ذجاد هلال نأمية رضى الله عنه قتبطل 
شبادنه ف المساءين فثدت ان موجب الفذ ف كان هو المد م اللخ ذلك باللمان فى حق 
الزوجين واستقر الامص على ان موجب:قذف الزوج الزوجة اللعان شرائط. بذ كرها 
وعلى قول الشافبى موجبه الحد ولكنه .كن من اسقاط ذلك عننفسهبالاعان<تىلو امتنع 
الزوج من الاعان شام عليه حدلى القذف وعندنا حدس حتى لاعن واستدل شوله تعالىوالذين 
.رمون الحصنات ثم فى انة المان ان المخرج لازوج بان نقامكلهات الاءان مقام أرعة من 

الشبداء لان ف كليات اللعان لفظه الشبادة وني شبادات ْ كدة بالامان مر 9 ة باللءن 
ده بالظاهر وهو ان ازوج لالاوث الفراشس 1 نفسةه كاذيا ولدا فاأت بلعانه #>#ب 
حد الزنا علمها ثم تتمكن هى من اسقاط المد عن نفسبأ بامانها على أن يكون لمانا معارضا 
1دة ازوح لاما شبادات ٠و‏ كدة بالاعان مزكاة بالعزام الفضب مؤيدة بالظاهر وهو ان 
اأسلة عتنع من ارتكاب ار ام وفي )كنتاب الله تمالى اشارة الى ه_ذا فابه قال و درا 
عنها الهذاب أى يسققط المد الواجب بامان الزوج «وحجتنا.ه في ذلك وله تءالى والذين 
برءون أزواجهم فهدًا سَتغى ان يكون المذ كور في الا بة جيع وجب قذف الزوجة 
وذلك بي ان يكون المد موجب هذا القذف مع اللءان وأو وجب امد عله ّ سقط 


ألا ححة وكلات اللعان قذف أرضا فكيف راصح ان يكون القدف مسدةطأ أوحجب القذف 





ظ فمر فنااه هو الوجب لافيه من البز ام اللمن واذا امتنع منه 5-06 حتى بلاعن لانمن امتنع 
7 ن اشاءحق مستحق عابلاحر ىَ النياية فى فاته جسن < تى بأنى نهو لاحب علمها <_د 
|| بلءانه لان شبادةاارء ل هلاتكو ننحجة فى استحقاق مااثبت معالشبهات على الذير انتداء 
| فكيف تنكون ححة فى استحقاق ماندرئ؟ بالشسهات وهذا لان الش,اداتوان نكررت 
ا من واحد ليس باصم لاثم ال محجة .ما فن المصم أولى والعجب من الشافنى رمه الله الى 
ظ | انه بشول لو شهد الزوج 6 ثلانة ا باازنا لاجمب الحمد عللها فكيف جب الى 

|| شباده وحده ولكن ن الاعان عس_تحق عامها 5] هو علي الزوج فاذا |.ننءت حيست وامراد 
دن قوله آ.الى وبدراً عنها المذاب المبس لاالمد اذا عرذنا هذا فتقول من شراط الاعان 
عندنا كون الزوجين هن أهل الشبادة كل الاطلاق وعند الشافهى رضى الله تمالى عنه هذا 
ا د لشرط ولكن كل من كان مر: ن أهل الطلاق عنده فبو من هن اللعان وهذامنه 
ظ تناقض لانه يحم لكليات اللمان شرادات فى وجوب المد راثم لابشترط الاهلية للشرادة 
ظ ولك ن .دول الاءان » ن كلامالر وج موجب للفرقة فيكون عتزلة الطلاق لإ وحجتنامنى ذلك 
مابداً به الباب فال بلغنا عن رسول اله صل للهعليه وسل أنه قال لالمان بين أهل الكفر 

ظ وأهل الاسلام ولا بين العبد وامسأنه وأهل الحديث بروون ن هذا بافظ آآخر وتد ذ كره || 
ظ | صاحب المشافبات في تفسيره أرلعة لالمان م وبين سام الس اذاكان نحته كافرة 

| والكائر اذا كان " حته مسادة والهر اذا كان ” ته أعة والعبد اذا كان ته حرةفذ |ك منصيص 
ظ على اشتراط أهاية الكبادة فنههأ وق آلا به اشارة الى 415 فانهقال و يكن م شبداء الا 
| أنفسهم والمراد بالشبداء من يكون أهلا للك_بادة مطلقا والستئني من جنس المستثنى 
| منه وقال الله آمالى فثه بادة أحدهم وهدا شأنف شبادة شرعية ولا حمق ذلك من 
| ليس بأهمل للشهادة * 3 الس اذا كان نحته كآفرة فهى ليست عحص:ة ة وكاان قذف 
| الاجتدية اذا نكن محصنة لاوجب المد فكذ لك قذف الزوج زوحته اذا نكن . محصيئلة 
لاوجب اللعان و كذلك الحي اذا كان تحته أمة فاما الكائر اذاكان حتهمساءة بأن أسات 
ظ امرأنه فقذفيا قبل ان يعرض بعليه الاسلام فبو لبس من أهل الشببادة عليها وكذلكالمبد 
| اذا كان محته حرة فلا يكون قذفه ايأها موخيا لامان ولكنه يكون موجيا حد القذف لان 


| القذف 17 ارت ذا غرج من أن بكون موجيا لامان أمني فى القاذف ‏ 
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كان موجبا للحد و وكذلك الد ود في القذف اذا قذف اصيأنه لان الدلالة قامت لنا ط 
ان اقامة حد القادذف عليه مطل لشباديه وخر جَ له من ان يكون أملة لاداء الشبادة | 
وكذلك ان كانت اأر 3 دودة فى ذف ذلا لمان سهمأ لاتعدام أعلية اداء الشادة فير 
جانها الا أنه اذا كانت هى المدودة فى القدذف فلا حد على 5 ولا لمان 0 قذفه أ 
باعتبار حاله موجب للمان فلا يكون موجبا للحد اذ لاتجمع بين اللوجبين ولكن 
جحريان الامان لءنى من جمتها فبوكما لوؤصدقت الزوجم * خلاف ٠ااذا‏ كان الزوج هو َّّ ا 
لان قذفه باعت.ار حاله م .يكن موجبالاعان فكان موجبا لاخد اذهي #صنة ولو كانا محدودين / 
في قذف فملنه المد ألضنا لان قذفه باعتبار حاله غير موجب لمان فيكون موجبا لاح_د 
ولاتحوز ان َال امممناع جريان الاعان هنا لكونما دودةلان أصل القذفيكونء نالر 
واعا يظبر حكم الماثع فى جانموا بعدتيام الاهلية فيجانب الرجل فأما بدون الاهلية فىجالبه | 
لا..متبرصحال| ا المبد شَدْفالهرة الحدودة حته لامها محصنة وان قذف العيد اص أنه | 
وهى ا أو :كانبةفلا حد عليهولا لمالانمها ليست عمحصنة وك ذلك المر شذف ام أنه أ 
وهى أمة أو مدبرةا و أم ولد أو مكابة أو مستسعاة فى قو لألى حنيفة رحمه الله لانها عتزلة 
السكائية 9 تكون محص:ة مع قيام الرق ولكنه يمذر لذلكأسواطا لان قذف ال .لوك وجب 
التعزير لم هك ااستر واشاءة الفاءشة والعيداذا قذف اصرأته الحر 5المسامةفعايهالحدلان 
قذفه باعة: :ار حاله غير موجب لاعان فيازمه الحد لكونها محصنة ة لقال » واذا فذف الاجمي 
أعس 5 وهىتمياء والفاسق قذف اص أنه فمامهمأ الداك لا ناد ومن أه ل الشبادة و لكنلا 
تقبل شبادنه لدم ظبور زجحانجان الصدق ولهذا أم الله لعالى بالاثدت فى خبره والتثئت 
غير الردمخلاف الدود ف القذف فانه محكوم بطلان شباذته 6] قالت الصحاءة رضوان الله 


علمهم فتبطل شبادنه فى الاين والدايل عليه أن الفاسق اذا شود فى حادة فرد القاضى 
شبادته ثم أعادها بمد التوبة لم ت#بل ولولم يكن المردود شبادة لكانت مقبولة بعد التوية 
وكذلك الاعمي من أهل الشرادة الا أنه لاتقبل ث_بادته لنقصان في ذانه وهو أنه لاعيز 
بين اللشبود له والمبود عليه الا بالصوت والنذمة ولان شبادته جائرة في قول دمض الفقباء 
يمني اذا تحمل وهو لصير ثم أدى امد العمي تفبل شبادته عند أبي بوسف رحمه الله تمالى 
]أ فاذا كان من أهل الشبادة كانمن أهل الامان أيِضا «قال» واذا قذف امرأنه وقد زنت 
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قلاحدى عاة ولا لعان لانها لست عحصنة وهو صادق فها رماها 4 معن الزيا وكذلك ان 


وطات وطاناً حر امابريديه الوطء بشسهة وعنأبى بوسف رحمهاللّهآمالى قال يلاعنهاوهو قول 
ان أبى لبى لان هذا الوطء هثبت للنسب موجب لاعدة والمبر فلا سقط نه الاحصان 
كوط: المذكوحة ف حالة الميض ولكنا تقول وطء غيرثءلوك فيكون فىممنى الزنافيس قط 
نه الاحصانولكن لاحب به الحد للشبهة والشمهة تصللاسقاط الدلالاحاءه فلو وجينا 
على قاذفبا ال1-د والاءان كان فيه اتاب الخد بالشيهة وهذا فارق حم النسب والعدة لانه 
يبت مع الشببة « قال » واذا قذفها وهي صخيرة أو هو صغير فلا حد ولا لمازاما المي 

فقوله هدر فا تماق هه الازو م والصغيرة لدت عحصنة ةوك ذلك ان كان أحدها > نوا أو 
معتوها وك .ذلك ان دع ار س اما اذا كان الزوج هو الاخرس تَقَذفه لابوجب 
المد ولاالامان عند وعند الشافعى رحمه الله تعالى و جب لان اشارة الاخرس تمبارة الناطق 
ولكنا تقول لا بد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذفا موجبا لاحد أو الاءان ولابتأنى هذا 
ال 32 فى اشارة الاخرس فان اشارنه دون عبارة الناطق بالكتاءة ولابه لادد من لفظ 
الش,ادة في الأمان حتى ان الناطق لو قال أحاف مكان قوله أث_,د لايكون صميحا وبعض| 
أكهاب الشافى رحمه الله تعالى برتتكبون هذا ولكنه مالف لانص فاذا نيت أنه لابد من 
لفل الشبادة وذلك لاحقق باشارة الاخرس وكذلك ان كانت هى خرساء لان قذدف 
المرساء لابوجب الحد على الاجننى للواز ان تنصدقه لو كانت تنطق ولاتفدر على اظمار 
هذا التصديق باشارئ! واقاءة الحدمع اشر اجوز طؤقال واذا ذف المر الل امرأن» 
المرة المساءةبالزنا فان كفت عن مس افعته فهي اص انه لانحقيقة زناهالاءنافى بقاء النكاح 
ينهم فالنسب الى الزنا أولى والاءان هنا كالحدفي قذف الاجانى وذلك لايستوفى الابطاب 

القذوف فبذا مثله وان دفمه بدا الامام بالر جل ذأه ان بلاعن كم قال الله تعالى في 
8 تأنه وم فيشبد أربع شبادات بالله 2 الصادقين فما رماهابه م ن الزنا والخامسةأن 
امئة الله ب ان كان من الكاذبين فا رماها به من الزنا لم نقوم ار 1 تتذيداوع شبادات 

بالله إنه ان المكاذبين فما رماها به هن الزنا والمامسة انات غض الله عامها ان كان من 
الصادقين فما رماها يهمن الزن اما قنامبما لبس بشرط فسره الحسن عن ألى حنيفة رمه الله 
تمالى قال لايضره اللمان قاءًا أو قاعدا لان اللءان شدرادة أو عين فالفاثم والقاعد فيه سواء 
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وذكر في التوادر عن الحسن عن ألى حنيفة رحمه الله تمالى أنه لامد ان ول إنى للن 
الصادقين فما رميتك به من الزنا وهى تقول أنت من الكاذبين فما رميتتى به من الزنا لانه 
اذا ذ كر بلفظة الفائة تمكن فيه شيهة واحمال فلا بد منافظ الطاب وفى ظاه الرواءة 
م يمتبر هذا لان كل واحد منهما يشير الى صاحبه والاشارة بلغ أسياب التعريف فاذا 


أ فرغا من اللعان فرق الامام مهما اد إبث سهل بن سعد رضى الله عنه أن النىي صلى الله 


ْ ٠ ١ . 0 6 57 ٠ 
امسكها فهى طالق ثملانا ففارة, ا قبل أن اميه رسول الله ص_لى الله عليه وسبلم بان أ‎ 
| غارقها فكانت سنة في المتلاعنين 3 فرق همانم الفرقة لاقع عندنا الا تفريق القاذضي‎ 


| عليه وسم لالاءن بين المجلانى وام أنه فقال المجلاني ك.ذبت عليم-| يارسول الله ان | 


وعند الشاففى رضى الله تعالى عنه تقع بنفس لمان الزوجج وعلى قول زفر رمه الله تمالى 
شع الفرقة بلعاما فالشافى رحمه الله تهالى ول سيبس هذه الفرقة قول من الزوج #تص 
بالدكاح اح الصحيح يم به كالطلاق وزفرر جره الله تعالى يستدل سو له صل الله عليه و سم 
]| امتلاعنان لا تمعان أأبدكة فنني الاجتماع بمسد التلاءن تنصيص على وقوع الفرقة ينمأ 
ولكنا نستدل بالحديث الذى روننا فان المجلانى رذى الله تعالى عنه أوة قم قم الثلاث ا لعد 
التلاعن والمكوافله مول الله صل الله عليه وس ولو وقءت الفرقة بينهمأ لأنكر عليه 
فآن قبل قد أنكر عليه بقوله اذهب فلا سبيل لك علبه! ف قانا به ذاك منصرف الى طلب» أ 
رد امبر فانه وق أنه قال اسكدت صادقا فبو لها عا استحلات من فرجما وان كدنت كاذيا 
فابمسد اذهب فلا سبيل لك عليها ولان الراوى قال ذذلك السسنة في التلاعنين أن شرق 
ينهما فدل أنه لاتقم الفرقة الا بالتفريق وكان التفربق هنا عنزلة فسخ الببع سيب التحالف 
عند الاختلاف في لون لم هناك لابتفسخ البيع مالم بفسخ القاضى فكذلك هنا وهذا لان 

عرد اللعان غير موضوع للفرقة ولا هو مئاف لادكاح الاآن الفرقة بين,سما لقطع المنازعسة 
واللسومة:وكوات القصود بالنكاح مع اصرارهما على كلام ما فلا .ثم م الا قضاء القاضى 
فأما فوله س_لى الله عليه وس التلاعنان لايتمعان أبرة حقيقة هذا النذظ حال تشاءلبما 
باللمان كالمتقاتلين والمتضاربين فزفر رجه الله تعالى بو افقنا أن فى حال تشاغلبما باللمان 
لا نفع الفرقة بهم 2 عن براه رضى الله تعالى عنه قال الامان تطليةة بائنة واذا 
١‏ أكذباللاءن : نفسه جلد المدوكان خاطراً بأمن |الحطاب و١‏ أخذاً و حنيفة و مدر .رما الله تعالى 
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فالا الفرقة بالاعان تكون فرقة بالطلاق وعلى قول أ بو سف رحمه الله تنكون فرقة غير 


طلاق داء على ان عند أبى بوسف يثدت بالامان الحرمة المؤيدة ينهها وهو قول الشافى 
رضي الله عنهوعند أفى <نيفة وتمد رحمهما الله تعالى لانتأيد الحرمة دسب الامان ححتهما 
ف ذلك أ تلات عليه يه وسلم المتلاءنان لاي تمعان أبداً وهكذا نل عن تمر وعلى وابن | 
مسءود رضي الله عملم والعنى فيه 8 سيب هذه الفر قة شترك فيه الزوجان والطلاق 
مختص به الزوج فا يشترك الزوجان فيه لايكون طلانا ومئل هذا السبب متى كان موجبا 
للحرمة كانت ٠ؤيدة‏ كالحرمة بالرضاع توض.حه أن "بوت المرمة هنا بالاعان نظير حرمة 
قبول الشرادة مد المد فى تذف الاجني وذلك بتأبد فكذلك هنا وحجة أبى حنيفة 
ود رحجهما الله تعالى ان الثابت بالنص الامان بنين الزوجين فلو أثبتنا به المرمة الؤيدة || . 
كان زيادة على النص وذلك لايجوز خصوصاً فيا كان طررقه طريق المقوبات ثم هذه 
فرقة نص مجلس المسكم ولا تقر رسببهالا في ::كاح يح فيكون فرقة بطلاق كالفرقة | 
إسيب الب والعنة وهذًا لان باللمان فوت الامساك بالعروف فيتمين الننسيح بالاحسان | 
فاذا امتنع منه ناب القاضي منابه فيكون فل الفاضى كفعل الزوج واذا ثرت انه طلاق أ 
| والحرمة بسب_الطلاق لاا فاماالحديث فقد يرنا انحقيقة المتلاءعنين حال نش اغلبم اباللعان 
ومن حي ثالمازاتما ميان متلاعنين مايق اللمان بذهما حكاوءندنا لايحتممان مايق الامان ظ 
ينهماحكنا وائما تجوز المناكة بينهما اذالم بق اللعان بنْهما حكن لانه اذا أ كذب نفسهبقام 
عليهالحد لاقراره على نفس هبالتزام' لحدومن ضرورةاقامة الحد عليه نطلان الاعانولا .تي أعلا 
لاءان اعد اقامة المدوكذلك ان"أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن نكون أهلالاءان 
| وكذلك ان قذفت رجلا فاقيم عاما السد ذمرفنا ان حل الناكة هما نفد نابطلن حلم 
لاءان فلا يكون في هذا سات الاجتماع بين المتلاءين ١‏ قال » واذا الك الزوجالنذف 
| فاقامتالمرأة به البينة عليه وجب اللمان ينهم وعلى قول ان أبى ليل يلاءن ونحد اما اللعان 
| فلان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم أم قال ان ألى ليلى اذكاره عتزلة | كذابه نشسه 
فيقام عليه الحد ولكناتقول اذكاره أو لق القذف وإ كذاءه : نفسه تقربر القذف فكيف يستقيم 
اقامة انكاره هتمام | كذاءهنفسه فابذا لاحد 9 قال » واذائق الرجل حبل امرأنه ققال 
هو من زا فلا لعان بنهءا ولاحد قبل الوضع فى قول علائنا وقال الشافهى رحمه الله تعالى 
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5 0 ا لح ل لياق شوك ول مار الات درت لتر م 2ل 20 ل ليك الل وك تت كه تتعوة ار | 
إن ٠:‏ 6 5 ل 
ْ بلاعها لحديث هلال بن اميه رذى الله عنه فانه قدذف أصرانه فى الجل وقد لاعن رسول 


لله صلل لله عايه وسلم ينها ولان المبل إعرف وجوده بالظاهر ويتماق به أ-كام شرعا نحو 
الرد بال.يب واأيراث والوصيةه وله فكذ لك بشت حكم الاعان يفيه «ووحجتنابه ما قال فى 
الكتاب ان أىالمبل ليس لثى لانه لابدر ى لمله ديح والاءان فى قدذف الزوج زوجته 
عنزلة الحدفى تف الاجنبية فلا يحوز اقاهه مع الشمهة نخلاف كم الرد بالعدب فانه بثدت 
جع ااثشمهات والارث والوصية تتوقف على انفصال الولد ولا بتقرر فى الخال فاما الحديث 
مناحا. ناء ن قال انه فذفها بالزنا نصافانه قال وجدت شمريك بن سوحاء على لطنها يزتى مما 

9 أفي دن مد ذلك وعند نا اذا قذفرا بالزنا نمسا بلاعمهاء علي ان الى صلى الله عليه وس 
.عرف من طريق الوحى انها حبلى حتى قأل ان جاءت به أحيمر على نمت كذا فهو هلال 
ابن أمية رضي الله عنه وان جاءت به أسود جمد مالا فبو لشريك ؤاءت به على النعت 
المكروه قال دلى الله عليه وس لولا الأ عان التى سبقت لكان لى ولا شأن ومثل هذا 
لادرف الا بطريق الوحى ولا تحقق مشله فى زماننائم عند أبى حنيفة اذا جاءت بالولد 
شت لسبه من الزوج ولا #رى اللءان سهما ذلك الننى وءند أبى بوسف وشمد رحمهما 
الله تعاللى اذا جاءت بالولدلا كثر من ستة أشرر منذ ننى فكذلك وان جاءت«دلاقل من ستة 
أشبر لاعن ولزم الولد أ.ه لان تيقنا ان الحب لكان موجودا حين فاه عن نفسه فكانهذا 
ونفيه بعد الولادة سواءوالدايل عليه حك الوصية والميراث فانهثدت اذا جاءت به لاقل من 
ستة أشهر لتيقنا انهكان وؤعودا ونث الب وأو حنيفة رحمه الله تعالى مول أصل هذا 
القذف 0 يكن ا للعان ذلا لصير موجبالمد ذلك لابه حيئد ذ يكونهذا فىمءنى قذف 
مضاف والقذف لاحتمل الاضافة ولا التعليق بالشرط وبه فارق الوصية والميراث لانه 
يمكن أنبانه على سبيل التوقف والاضافة الى مالمد الانفصالشرره اله لو لاءنها قبل الوضع 
5 قال الششافبى نحكم على الحبل قطع نسبه من الروج اذ النسبمن حق الولد والزام لحم 
على الجل لاوز فاذا تمذر نني النسب عند النفى لايصير محتملا للنفى بعد ذلك ولو لاعنها 
العد الوعنيم لني السب عنه وذلك لا حوزواذا : تدر نفى النسب مدر اللعان ما لو ولدت 
|| ولد ميتا واذا لاعنها بنيرولد فلبالتفقة والسكني في الندة لانوقوع الفرقة يبب من جبة 
الزوج ولهذاكان طلاقا فاذاجاءت بولد مابين,ا وبين سنتين ازمهالواد لانهاجاءت بهلدة وهم 
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أالملوق فى حال فنا الدكاح وان ل يكن عليها عدة زمه الول ميته وبين ستة أشبركا لو 
ْ | وقءت الفرقة ونيم رسيب ١‏ اخر ولولفي هذا الولد اجر اللعان ينما عندنا وعلى قول الغاني 
رحمه الله تعالى يحرى الامان بينهما لان الاصل عذ -ده أن اللعان يحرى لنفئ الولد مقصودا 
ولهذا قال في ال لقامد اذا دخ-ل بها الزوج 9 لم حاءت بولد فنفاه يحرى اللءان بينهما 
لنفى الولد مقصودا وهذا لان مختاج الى أن ينفى عن نفسه سب ليس منه واللمانمشروع 
|الاحته فأما عندنا حكم اللعان ؛ بدت بالنص فى الزوجات قال الله تعالى والذينبرمونأزواج,م 
ْ ولازوجية فى النكاح الفاسد ولا بعد اليينونة ولانه لو جرى اللمان بينبما اما يجرى لنفى 
| الولد وقد حكر الشرع بوت نسب الولد منه حين أوتجب المهر والمدة بالنكاحالفاسد وبعد 
المكر ثبو تالنسنب لايتصورفيه توضيحهأن نفي النسب ' بع لقطع الزوجية والنفريق بينهما 
وقنا م التبع بالتبوع فاذا تمذر الحم عليه قط الزوجية ع حريان الاعان هما قال « 
: واذا لاعها بود ثم جاءت بولد بد ذلك لستة أشبر أو أ كثر ماينها وبين السنتين لزمه 
هذا الولد لان الملوق به موهوم أنهكان فى حال قيام النكاح هٍ قال » واذا ولدت الرأة 
ولدبن في بطن واحد فأقر بالاول وني الثاتى لزمه الولدان وبلاعنها فان نني الاول وأفر 

بالثاتى لزماه وحد لان اقراره نسب أحدهما اقرار بمسبهمافاتهما توأم لاينفص ل أحدهما عن 
الآخر في حلم النسب لعامنا اهما خلة| من ماء واحدفاذا أقر بالاو لكان هذا كاقرارهبهءأ 
نم في ني اتا هو قاذف لما بلزنافبلاعنها وان نني الاول ققد صار قاذفالح لزنا وحين 
أقر بالثانى فقد أ كذب 'فسه فيازمه الحد ونسب الولدين ثابت منه لان اقراره باحدهما 
كاقراره بهما وان نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان فانه يلاعن على المي ممهما وما ولداه 
| لان الذى مات قد لزمه نسبه ألاترى أنه بره لوكان له مال وانه لوقتل كان له اليراث من 
دبتهوالمك شوت نسب أحدهما منه حكم بوت نسبيما فلا يحتمل النني بعد ذلك ولانه 
لوة قطع نسبهذا المي منه قطم نسب اليثأنضاً والنيسب 6 لامكن اانه , لعل الموت,الدعوة 
ظ لاعكن عله باق إن دازام المكم على اميت من غير خصم غنه فان الاخ لا يتتصمب 
|أخصما عن أخيه ولكن لاعتنع جريان اللمان ينهما لانه قذفها لزنا وييس من ضرورةاللمان 
قطم النسب والننسب انما لزمه حكيا فلا يكون ذلك عنزلة ١‏ كذاءه نفسه في منع جريان 
|| اللمان بينبما وكذلك لوكانت ولدت أحدهما ميتا فنفاهما لان المواود ميتا نابت النسب منه 
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حتى لو ضرب انسان بطلها فازمته الفرةكان للوالد منه الميراث واذا (زمه نسب أحدهما 


إزمه نسبهما «إقال » وان ولدت ودآقتفاه ولاعن به ثم وادت من الند ولد آخر زمه 
الولدان ججبعا واللعان .اض لان نسب الدى كان فى البطن لم بشنت فيه حكر الها حك الحا كم افيه من 
الزام المكم على الجل وذلك متنم ولا جوز أن بتوقف على 0 فاذا انفص لكان ثارت 
0 منهوها توأم اذ لبس ينهبما مدة حبسل نأم ومن ضرورة بوت أسب أحدهما 
بوت نسب الا خر ولان اعتبار جانب الذى كانمنففصلا وقت الاعان بوجبه أفى النسب 
|| واعتبار جانب الآ خريثيت النسب واتماحتاط لاثبات النسب لاانفيه فان قال هما ابنلى كان 
صادقا ولا حد عليه لأن نسمهما منه بثبت شرعا فبو مبذا الافظ مخبر مما ,لزمه شرعا فلا 
يكون | كذابا منه نفسه توضيحهأنكالامه محتمل يوز أن يكون مراده الا كذاب 
بدعوي النسب ويجوز أن يكونصياه الاخبار بم لزمه شبرعا والمد لاحب مع الاحمال 
وان قال ليسا باعي كان ابنيه لان س._مهما ازءه حكما فلا تملك نفيهولا حد عليه لاله مذا 
اللفظ كرر الفذف الذى لاءنها به فلا يلزمه بالنكرار حد ولو قال كذبت ف اللمان وفها 
تذفها ندكان عليه المدلانهص رحبا كذابهنف هوذلك بوجب الحد عليه طقال » ولو ننى ولد 
زوجة محدودة أو كتابية أو مملوكة والزوج حر أوعبدكان فيه باطلا ويازم الولد اياه لان 
النسي قد ثبت منه بالفراش فلابنةطع الا بالامانوقد تمذرائات ينهما لانمدام أهلية الشهادة 
فهماأوقاً حدهرافيبتي النسب ما نا منه ولااحد على الزوجولا لمان وقد أجل هذا المواب 
لانهفيالؤالذ كر الزوج السدو الرأ أة الحدودةوقد ينا فما سم سيق ان العبد اذا قذف امرأنه 
الح_دودة فعليه الحد فيحمل هذا الجواب على مااذا كان الزوج حرا مسلا حتى عتنع 
جريان اللعان من قبلبا شية_ذ لاحي الخد ولا اللعان © قال » واذا التءن الرجل ثلاث 
مرات والتءنت المرأة ثلاث عرات م فرق القاضى سهما ققد أخطأً السنة والفرقة جاءزة 
عند نا وعلى فول زفر والشافنى رحمبمااللهتمالى حكده مخلاف السنة باطل فلا نقع الفرقة هما 
٠‏ لانه حكم لاف النص فان اللعان بالكتاب وال دنة نمس مرات والحكم مخلاف النص 
باطل م لو حكم اشبادة ثلانة نفر فى -د الزنا أو ,شبادة رجل واصرأة بالمل «وححتنا» 
فى ذلك ان هذا حكم في و0 فيحدوز دعم بشبادة الحدوه فى القذف 


ونحوها ويانه من وجهين أحدها ان ماشرع مكرراء من واحد فقد شا ا د 
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الكل والثاني ان نكرار الامان للتذليظ وممنى التغليظ تحص-_ل بأ كث ركط-ات اللمان لانه 
جمع منفق عليه وأدتى الآ عكأعلاه فى عض الواضع فاذا اجتهد القاضى وأدي 
اجهاده الى ه_دا المدكم نفذ حكله ألا ترى انه لو فرق بنهما لعد لمان الزوج ة قبل لعان 
المرأة ننفذ حكنه لكونه نهدا فيه فبعد ماأتى كلواحد منهما بأ كبر كلات الاءان أولى ولا 

نسل ان تضاءه مخالف للنص لان أصلالفرقة ومحلبا غير مذ كور فىالنص وهذا الاجتماد 
فى محل الفرقة فان من أدطل هذا القضاء ول لانعم الفرقة وان أَكت المرأة اللمان بعد 
ذلك ولابنفذ حكنه وان أنم الزوج اللمان وانما تقم الفرقة عنده بامان الزوج ولو فرق 
يدهم لعد مالتءون كل واحد ممما مين 1. افد 0 لان ماما | كير الامان كيقاء جميعه 
فبذا حك في غير موضع الاجترادفان أ افل الى لاوم م م كاله قال #ولو فرغا من اللعان 
لم يغرق ا مات حدما نو ارا لان الفرقة عند نا لانقع الانقضاء القاضى فاكا انتهى 
ال مكاح ب«نممأبالموت ظ قال » ولو أخطأ القاضى فأع المرأة فبدأ تبالامان * نم التمن الرجل 
كان عليه ان يأص المرأة باعادة الاعان لاما التعمنت ت قبل أو ابه فان لان مشروع فى جانبا 
لمعارضة لمان اازوج لاما لاشبت بلعاما. ثى' على زوج وماحصل قل أوانه لا يمند به 
فيأمرها باسةةبال اللمان فان مها بذللك وفرق بنماوقءت الفرقة مأو التمن اازوجوم 
تلتعنالمرأة حتى فرق بيذهما لانهحكم فىموضع الاجتباد لان فها طريقه على طرق المعارضة 
لافرق بين ان يسبق هذا أوذاك وفي باب التحالف لهان مدأ مين أسهما شاء ولانهما 
متلاعنان سواء بدأتهى أو هو وحكله فىموطع الاجنهاد نافذ لؤقال » واذا قذ ف أجنبية 
ثم تزوجبا فقذفبا فرافمتهفهما جلد الحدود رى' الامان لان موجب تذفه قبل التزوج المد 


وموجب قذفه لمد التزوجالاعان ولكن متى اجتمع المدان عند الامام وفى البداية بأحدهما 
إسقاط الا خر بدى" بمافيهاستقاط الآ خراحتيالا لادرء ولوبداً بالاعان هنال سقط الدو لو 
بد بالحد سقط اللعانلان ادو فى القذف لابلاع ن امسن أنه فابذا 8 بالحد واو أخذنه 
بالآخر وتر كت الاوللاعلهالان <د القذف لايقام الا نطاب اللفذوف فاذالم يطلب صار 
القذ ف الاولكالعدو 5 فى <ق الثابى وقد وحد 3 الحصومة في الثاتى ونا فان أذذنه 
بعد ذلك بالاول رب الدلان بترك الطلب زمانا لاسقط <ةبا فى المطالبة مد القذف بعد 





تقر اللوجب طلدالقذى وان بدأ تبالاول حدطا فان أخذته يمد ذلكبالاً خر م يلزمةحد || 
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ولا لمأن لان الف الاتىكان موجبا لاءان وقد أمذراقامته دين عار فيد ف رلا 
كان مو جباللحد لاقام الاحد واحدوةدأفهم ذلكبدالفذؤين إؤقال»واذاةذ ف ام أنهمرات 
فمليه امان واحد لا ناللعان فى كونه مو جب ذف الزوجاتكا د فى حق الاجنبراتوالحد 
ظ لكر تكررالفذفاخص واحد وإتال» واذاةذ ف أرام نسوة في كلة واحدةأوفى كلرات 
ظ متفرقة فمليه أن ,لاعن كل واحدةم :هن على ددة لاف مالوقذف أجتبيات فاله يهام عليه 
ظ حد واد لحن لان القصود صل بانامة رد وأحد وهودفع عار الزنا عنهن وهنا لاحصل 


| اللقصود بلمان واءد لانه تمذر انمع يهن فى كلات الاءان ققد يكون صرادةا فى بمضين 
دون البدض والقصود التفريق ينه وبذهن ولاحصل ذلكبالامان مع إعضون فلم ايلاءن 
كل واحدةمنهن على حدة «تىلو كان دود فى قذ ف كان عليه <دواحد لمن لان مو جب 
قذنه لمن الحمد هنا والقصود صل نحد وا<د ما فى الا جنبيات #قال» واو قذف رجلا 
فضرببءض المد ثم قذف امأة نفسه لم يكن عليه لمان وعليه تمام الهد لذلك الرجل لان 
قذذه ايأهاموجب لأمان فازباقامة نمض الأد عليهلاتمطل شبادته ولكن لابد من لالد 
لذلك الرجل أو لالان في البداءة بهاسقاط اللءان فانهولصير محدودا فى ذف ذييداً باكال المد 
الاو لهذا ولوكان قذفه اياها فى هذه الالة مو جباللدد! بالا كال الم دالاول م لوفذف 
أجندياً آخر ف« قال )»ه واذا قذف امرأنه ثم بانت منه إطلاق أو غيره فلا <د عليه ولالءان 
لان التقصود باللءان التفريق همأ ولا تى ذلك لعد البيئونة فلا:معنى لاءان له..د فوات 
المفصودبه ولا د ءايه لان قذفه كان 56 لاعان والقذف الواحد لابو جب الحدين ولو 
أ.كذب نفسه لم يغرب الحد أيضا لهذا الممنى لاف مالو أ كاذب نفسه مد مالاءنها لان 
وجوب الامان هناك بأل القذف واد بكليات الاءان ققد سا فيها الى الزنا وانتزع 
مءنى الشبادة با كذابه نفسه فيكون هذا نظ الشبود بالزنا فاءا هنا م تود كلات 
الامان فلبذا لاتحد رانأ كذب نفسه 9 قال » واو قال انت طالق ثلاث يازانية كان عليه 
| الحدلانها بان تبالتطايقات الثلاث فاعافذةرا بالزنا عد البيئونة فمليه المد ولوقال يازانية أنت 
طالق ثلانا لم يلزمه حد ولا لمان لانه قذفرا وهى مشكوحة ثم أبانها بالتطايقات وقد بينا 
انه لعل ماقذفبا اذا أيانها : يلزمه حد ولا لعان وهذا لانه وان ذ كركلامه على سبي ل الئداء 
فد نسها به الى الزنا لان المداء للتعريف وتعريشها مهذا الوصف تسيا اليه بأبغ الات 
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(قال» واذاعلق القذف بشرط لم حب حد ولا لعان لان القذف مما لانحاف به فلاتءلق 
بالشرط ولا ذالنعلق بالشرط نع يحقق نسينها الى الزنا فى الال ولان من لانكون زاية 
قبل دخول الدارلا تكون زابية بدخو ل الدار وكذلك لو قال اذا تزوجتتك فانت زان ةأو 
انتزانية ان شاء فلان فبو باطل لا قلنا فؤقال» ولوقاللامسأنه قد زنيت قبل أن أتزوجك 
أو رأنتك ” نزنين قبل ان أتزوجك فبو قاذ ف اليوم وعليه الاعان لان القدف نسينها الى الزنأ 
وفد قق ذلك فى الال مخلاف مالو قال قذفتك بالزنا قبل ان أتزوجك فانه يحب عليه 
الحد لابه ظبر بأقراره قف قر بل التزوج فهو ككالو بدت ذلك بالبيئة لاف مالو قال انارت 
وأنت صذيرة فانه لاحد عليه ولالمان فانفمل الصغيرة لا يكون زه شرع فقد نسيبا الى 
مالا تق شرعافيكون هذاعنزلة مالوذسبها الى مالا تحقق اصلا بأن قال زنيت قبل ان نخلق 
فاما ما قبل التزويج تمق منها فعل الزنا شرعا ولان الصغيرة لا يلحة,ا العار ولا الاثم شرعا 
والقذف باازنا مير به الملقذوف وقد يكون في هآ ما شرعا وان قال لما فرجك زان أو 
جسدك زان أوبدنك زان فبو قذف لانه ذ كر مالعبر , دعن جيم البدن : لاف الرجل 
واليد وبأى لغة رماها بالزئا فب قاذف لان مايلدققها من العار والك_نار بالنسبة الى الزنا 
لامناف بين العرية والفارسية واذا قال وجدت رجلا مرا ياممرالم؛ كن قاذنا لان الجاع 
قد يكون حلالا وشببة ودود تسرغ بالزال ايكون الفذف نو 8 فق حق الاجات 
مالإيصرح بالزنالايكون متوجباً للحدؤقال», رجل قال لام أنه يازانية فقالت بل أنت فانها 
مد له وبدر أ اللمان لان معنى كلامبا لابل أنت الزانى وقذفبا اياه موجبلاحد وى البداءة 
به اسقاط اللمان لانها تصير محدودة فى قذف وقد بينا أنه متىكان فى البدابة ياحد المدين || 
اسقاط الاخر ببدأ به وذكر فى الاصل أنه لو قال لامر أنه يازاني فمليه الامان لانه قاذف 
لما وان أسقط الماء من كلامه لان الاسقاط لاترخيم عادة العرب مخلاف مالو قال لرجل 
إزاية م يكن عليه حدق فول أبى دثيفة رجه الله ا وهي مسكلة المدود وقذف ال" صم 
امس أنه وجب الاعان لان التصربح بالنسية الى الز نا عمق من من الأمم لاف الاخرس 
ولو قذف رجل اصرأة رجل ققال الزوج صدفت لم يكن عله <_د ولا لمان لانه ليس 


تصرح بالذسية ا الى الزن دن المائزان صاده صدةت هى اعمس أنه وهذا الافظط لاكون 
فذذا في حق الاجاني فكذلك فى حق الزوج-ة « قال » وان فال يازائة فقالت زنويت 
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بك فى القياس يلاعنمالا نكلامها ليس باقرار بالزنا منها فان فعل المرأة بزوجرالايكوذزنا 
ولكن فى الاستحسان ليس ينه ماحد ولا لماثلانما ,أو ل كلامباصارت مصدقة لهحينقالت 
زندت ولا ن كلامها تمل لعلبا أر ادت زنيت بك قبل الدكاح ولعلبا أر ادت بعد النكاح 
فلاحمال الوجه الاول سقط اللمان ولا يال الو جهالئاى لانكون هى قاذفة لدفلا بازمبا الحد 
وان قال يازانية فقالتأنت أزني منى فعليه اللعان لان كلامب يبس شَذْف له فان معناهأ نت 
أقدر على الزنا مني ولهذا لو قذف الاجني بهذا الافظ لابازمه المد وك ذلك لو قال الزوج 
أنت أزتى منفلانة أو أنتأزني الناس فلا حد ولا لءانلان معنى كلامه أن تأ قدر على الزنا 
أو أ كثرشبقاً فلا تحقق نسبتها الى الزناهذاالاافظ واذا قذفبا أونفى نب ولدها فصدقنه لم 
يكن «انبماحد ولا لعانلانهاتصديقالز 2 فما نسمهااليهمن الزْئا فر ج من أننكون محصنة 
والولد ولده لان الذسب شبت منه بالفراش فلا .تفى الا باللعان وقد تمذر اللعان بينبما فان 
قذف اصرأة رجل فقال الرجل صدفت هى 5 فل تكان قاذفا لمالانه صرح بآخركلامه 
أن صراده من التصديق أو لالكلام ومعناه هى زانية جا قلت بمخلاف مالوقال مطلقاصدةقت 
ولو قال لام أنه يازانية بنتالزانيةفقد صار قاذفا لما ولامبا وقذفه أمبا موجبلاحدوقذفه 
إياها موجب لاعان فاذ رفته هى وأمبا بدئ" بالحد لما فى البداية بهمن اسقاط اللعان 
وكذلك ان كانت الام ميتة فللبنت أن تخاصم فى اقامة الحد لان العان يلحققها بزنا أمبا 
فاذاخاصمت في ذلك حد لما ودرى' الامان وان قال زندت مستكرهة 3 زلي بك ص 
يكن قاذفا لما لان المستكرهة لا:د_كون زانية شرعا فان الفعل 0 منها وهو الممكين 
في الا كراه ول ذا لايازمها الحد وكذلك فمل الصي لايكون زا شرعا وهى بالمّكين من 
غير الزنا لانكون زاة فلا يكون قاذفا لما ولو تذفبا ” 9 وطلات وطءا حراما سقط اللعان 
لامها خرجت منان دكون محصنة والعارض فيالحدود قبل الاقامة كامقترن ,أصل السبب 
وتال» واذا ولدت الرأةولد؟ 3 ذنى الولد بعد سنة لاعنها ول نتف الولد اما استحسن اذا 
نفأه حين ولد أويمد ذلك يوم أو :ومين أو نحو ذلك ان ث2 تفي بالامان فبذا قول 0 
رضي الله ول يكن وفت فيه وفتا وقال اك تعالى الوقت فيه يام 
النفاس أررمون بوما وجه قولما ان مدة النفاس كالة الولادة بدليل انها لانصوم فيه 0 
تصلى وأبو حنيفة رحمه الله تعالي بول اذا لم يكن الولد منه لاحل له ان يسكت عن نفيهلمد 
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الولادة فيكونسكونه ءنألنى دليل القبول وك ذلك مهنى بالولد عندالولادة تقبوله بالمعة 
افرار منه ان الولد منه وكذلك شترى ماصحتاجج اليه لاصلاحالولد عادة ولعد وجوه دليل | 


القبول ليس له ان بنفيه وكان الفياس ان لابيصح نفيه الاعلى فور الولادة وبه أخذالك اننى 
ولكنه استحسن أو خنيفة رحمه الله فقال له ان ننفيه بد ذلك بوم 1 وميزلانه حتاج ْ 
الى ان بروى النظر اثلا يكون مازفا فى الننى قال صل الله عليه وس من أني نسب ولده أ 
وهو دنظر اليه فبو ملعون ولا يمكنه ان بروى النظر الا دة طملنا له من المدة نوما أو | 
وهيل وف روابة المسسن عن أن حشيقة سيعة أيام فىهده المدة السمدعك للعقيقة وائمأ تكون : 
العقيقة بعد سبعة أيام ولكن هذا ضعيف فان نصب المقدار بالرأى لا يكون « قال » | 

ولو كان الزوج غائا احين ولديه خكضر لعل مدة حمل ف حمه قِ 5 م الننى كأ مهأ ولديه ظ 
الأ ن الا أنه روىء ن أي وساف رةه لله تمالى قال ال حضمر قبل الفصال فل أن ْ 
فيه الى ارين اليلة ولو حور لع_د الفصال فلس له لق فيه لابه هذى فته 
عليه في ماله الذدى خلفه ولو كان له أن فيه لعد الفصال لكان له أن نفيه بعد أ صار 
د وه_ذا قبيح هذا كله ان لم شبل الهنئة فاما اذا هنى' فسكات فليس له أن شفيه لعد 
ذلك لبك عند المهنثة عنزلة قبوله الهنئة وذلك عنزلة الاقرار ش_به الهأ دووف 
ْ عن خحمد رحمه الله تعالى انه اذا م نى' ولد الامة فسك تم يكن قبولا لاف ولد الدكوحة 

لان ولد الامة غير ناب تالنسب منهفالهاجة الى الدعوة والسكو تليس ندعوةفاما نسب ولد 
النكوحة نابتمنه فسكوته يكون مسقطا حقه في النني طقال » واذا لاعن بولد ولزم أمه 
3 مات الولد عن مال فادعاه الاب يدق ص السب والميراث لان الولد بالموت قد 
استغنى عن السب فكان ه_ذا منه دعوى الميراث وهو منانض فى دعواه لكن إضرب 
المد لانه أ كذب نفسه وأقرأنه كان قاذفا لما فى كلات الامان فانُكان الولد ا له فات 
ووك ولداذ كر 5 ا نت لسسبة دن المدعى وورث الاب مده لان الولد الياق تاج 
اللي النسي فبقاؤه كبقاء الولد الاول فأما اذا كان ولد الملاعنة يثنا فاتت عت ولدثم 
أكذب الملاءن نفسه فكذا الجواب عند ألى حنيفة رحمه الله تمالى ”2 وعندها لشت 
الننس هنا لان أب الولد 0 من جانب انيه لامن جان أمه قال القائل 
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وانما أمبات الناس أو عية مستودعات وللانساب اباء 
ألا ترى ان أولاد الخافاء من الاماء يصلحون لاخلافة وهذا وما لومانت لا عن ولد سواء 
ولكن أو حنيفة رحمهالله تعالى نشول الولد بتعير بانتفاء نس أمه 6 بتمير بانتفاء نسب أبيه 
فكان هذا الولد حتاجاً الى اثرات نسب أمه ليصير كريم الطرفين فيكون قاؤه كبقائيا 66. 
لوكان ولد الملاعنة ذ كرا واذا نيت النسب فالميراث طبنى عليه حكيا ظ قال » ولو ولدت 
امرأة الرجل فقال اازوج ل تلده فلا حد عليه ولا لمان لانه أنكر ولادتها وذلك 
لامتضمن نسبتها الى اازنا ولو بدت امرأة على الولادة نيت فسبه منها لفيام الفراش 
مهما فاذا نفاه بمد ذلك لاعنبا وانقال لبس هذا مني ولامنك لم يكن مبذا قاذفا للها لانه 
نكر ولادنها هذا الولد بهذا اللذظ ظ قال » واذا قذف امرآته ثم ارئدت ثم أسات ثم 
تزوجبا لم يكن ذا أن تأخذه بذلك القذف لاما بالردة خرجت من ان تنكون حصنة || 
ولانها بانت منه بالردة ولو بانت بسيب آخر لم يكن عليه حد ولا لمان فاذا بانت بالردة 
أولى ط قال » واذا لاعن الرجل اصرأنه بيد واد ثم قذفها هو أو غيره فمليه الد لانها 
قبت محصنة لد الاعان والتغريق فان الاءان بينبما باعتبار كونبها محصنة فلا رج به من 
أن تنكون محصنة طإقال» وان لاعنها بولد ثم قذفها هو أو غيره فلا حد عليه ولا لماذلانما 
في صورة ازانياتفان في حجرها ولدلا يعرف له والد فلانكون محصنة فان اذغى الزوج 
الولد اد الحدواًازمالولد ثم قذفها قاذف فعليه الحد لانها خرجت منأن تنكون فى صورة 
الزانيات حين نت نسب ولدهامنالزوج ولا حدعلى من كان قذفرا قبل ذلكلان حالوجود 
السبب فى الحدود معتبرلامحالة وفد كانت عنداافذف في صورة الزاءات 9قال» ولو ادعي 
الولد نم مات قبل أن بحد ثرت نسب الولد منهبالدعوة وضرب من قذف امرأة إعده المد 
|| وكذلك اوأقامت البيئة على الزوجج أنه ادعاه وهو ينكر ثبت أسبه ءنه وضرب الإد لاأن 
الثابت بالبينة على اازوج أنه ادعاه كالثابت بالاقرار ومن قذفبا بعد ذلك ضرب الحد لانم 
خرجت من أن :كون فى صورةالزائيات إقال» واذاقذف الرجل ام أنهفراذمتهأأقامت 


حنيفة رحمه الله تعالى لايدءت وعنده) يدرت هكذا ذكر في عامة كتيب الاصل وكذا ذكن شمس 
الأعة في آخ ركاب الولاء) وهذه لدبت منالاصل وائما هي حائية كثدت على اطامش فأدخاها الناسخ 
ق الاسلىظنا اها ونه أه مصنته 4 
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شاهدن انه أكذب نشّسة دود لان الثارت بالبدئة كالثارت بإنرار الخدم أو باللءاسنة قال » 
واذا رجع اللاءنان الىحال لاسّلا ءنان فيه دا ذا نكان امد التفريق حل له أن ييروحبا فى 
فو ل أى حليفة وتم#درجهما الله آءالى وان كان قبل التفراق ا( شرق «نهما وعند أبى اوسف 
رحمهالل تعالى لاحتمعان أبذا وق بدأ هذه المسكلة وحاصل مدهب ألى حايفةو مد رحمبما الله 
تعالى أ النفردق بينهمأ والأرمة للتحرزعن تكرار اللمان وقدزال ذلك الممني حان صارا الى 
حال لابتلاعئان فيه بدا طإقال» واذا أساءت امأ ةالذى فقذفها م أسل فمليهالمد لانما كانت 
مخصنة حين قذفها ف.كان الاءانمةزءا باءتيار حال الز وج فانه كاذر فازمها 1د 3 لاق ذلك 
لعد اسلامه وك ذلك العبد يمتق بعد ما قذف امرأنه #قال» ولو قذف ار ام أنه الدمية 




















أو الامة ثم أسلات أو أعتقت لم يكن عليه حد ولا اءان لان امتناع جريان اللءان يممنى 
من جهنها عند القذف فلا يجرى الامان وان ارتفع الممنى نعد ذلك واذا أعتقت المرأة الامة 
م قذفها اازوج فمايه الاءان لبقاء لكا بدنهما عندنا بعد ما عتقت فان اختارت فسمابطل 
اللعان لوقوع الفرقة بدهما باختوارها نفسها ولا مبر عليه ان لم يكن دخل بها لان الفرقة 
جاءت من قبلبا قبل الدخول وان لم :كن اختارت حتى بلاءنها ووشرق ينهما فعليه || 
نصف امبر لان الفرقة محال مهاعلى جانب الزويج هنا ولذا قال أو <نيفة وشمد رحمبما الله 
تعالى اللعان تطليقة بائنة وكذلك لوكان دخل بها ثم فرق ينها بالاعان فلبا الثفقة والسكني 
فى المدة والله سبحانه وتمالى أعم الصواب واليه مرجع الا ب 





5 باب الشبادة ف اللعان م 


ف قال » رضى الله عنه واذا شبد الزوج وثلاثةفر على الرأة بالزنا جازت شبادمم وأمضي 
علمها المدعندنا وقالالشافى رحمهالله تمالىلا تقبل شبادة اازوج على زوجتة بالزنا لانهخصم 
في ذلك فانهيصير قاذفا لها مستوجبا للعان ولا شبادة للخصم ولانشاهد طمن لان الزوج 
بنيظه زناها فبح.له ذلك على أن يش,د عليها لا بطريق المسبة ولانه يدع عايها الجنابة فى 
أمانته فالفراش أمانة الزوجج عندها ولا شبادة للمدعى ولكنا ثقول لو شبد علمها مق آخر 
قبلت الشبادة لظرور العدالة وانتفاء النهمة فكذلك بالزنا بل أولى لان انتفاء التبمة هنا ظبر 
والظاهر أن الزوج ستر ا!٠'اعا ١‏ رأته لان ذلك يشينه ومء-نى الفيظ الذى قال بطل 














( هةه) 1 
بالاب اذا شبد على ته لزنا تقبل وانكان يغيظه زناه ولاممني لقوله أله خصملان اخراجه |], 
الكلام مرج الشبادة في الابّد اء كنع كونه خصوامس”و جما لامان كالاجنى فان قذف الاجني 
موجب لاحد ثم اذا أخرجج الكلام مرج الشهادة فى الابتداء لم يكن مستوجبا لاحد وكان 
محتسا بافي الشرادة مخلاف مالو قذفرا أولا لانه صار مدتوجباً للعان فانما عد بالشبادة بعد 
ذلك اسقاط اللعان عن 36 والحد الواجب يز ناها مخلص <تما لله تعالى وانما . كون الزوج 
ملدعم ئ اذا قصد لشمباديه :١‏ مات <ق لنفسه وليس فى هذه الشبهادة الات حق له ولو ردت 
شبادهم بان م يعدلوا لم تب الاعان على الزوج 5 لانحب المد على الاجانب (:.كا 0 عدد 
الشرود 0 ابن سماءة عه ن أني وسف رحهما الله تعالى قال لو قدفما الزوج " 3 حاء بأرلمة 
لش,ردون عامها الز نا و فل بعدلوا لاعمااازوج لابه قد استوجب اللمان دنه ”9 سقط عنه 
الاشبو ت الزنا عامهاو الاصح أندلايلاءنها لانالقاذف لوكان 5 فاقام أر لعة من الشهداء 
هذه الصفة لم تحد وك ذلكلايلا عنها الزوج ولو شبد مع الزويج ثلانة من العميان بالزنا علمها 
بحد العميان ويلاعها اازوج لابه ليقن بكدب الءمي انف الشمادة بالزنافان حمل هد هالش,ادة 
لايكون الاعرمء أبن وليس لله .ان تلاك اللا لفلا ؟ 2 برش,أدممو بلزمهم الحدبالة ذف إبلاعنها 
الزوج ؛ شَدئه أيضا يخلاف الفساق قان لم فى الزنا شبادة لانا لا قن بكدىم فيه يؤتال» 
وأذا شبد للمراً ا شاهاعل زوجم | أنه ذفام م شباديهءالانبء ايش يدان لامرماو كذلكاو 
شد أب | 11 وابن ها وكذلك ك لوشبد لهمارجل وامرا أن بالقذف 1 م ز لان هذا حدفلا 
وراد النساء فيالحدود هكذا نقل عن رسول الله ص الله عليه وسلم و ألى بكر وحمر 
رذى الله له تعالىعهم وكذلك لاجوز الشبادة على الث بادة في هذا لان فى كلا النوعين ضرب 
شمة والحد لشت تمع الشيبةولكن فى هذا التعاء ول كلام فان عند َك حشيقة ة وألى وسفث 
رحمهما الله تعالى الامانشبادة فيه مه: فى اليين وعند مد رحمه الله تعالى عين فيه معنى الجد 
وفائدة هدا الاختلاف فمااذا عزل القاضى 3 مات لعل اللمان قبل التفريق عندهاالقاضى 
الثاني بيستقبس اللعان لا نها شرادة لم بتعمل مها المكم وعند تمد رمه الله تعالى لا يستقبله 
لاما عين في معني المدو المينو المد اذاأمضاما القاضىلا يستقيابها كن أن واستدل مد 
رجه الله آمالى بقوله صصلى اللهعليهو سم لولا الاتمان التى سبقت لكان لى ولما شأن ولان 





فى كلات اللمان قوله بالله وه_ذا ين ويستوى ف اللعان الرجال والذساء ولا مساواة 


51ه8) 
ينبها فى الثبادة وأنو حنيفة وأو وسف رما الله تعالى اس_تدلا وله تعالى فشبادة 
أحدهم ولانه نص : عحاس القضاء ولفظط الث بأدة فيكون شبادة فيبا معق الهين لفوله 
الله ولهذا سرام| سول الله صلى الله عليه وم 5 97 وق لعضص الروابات لو لا الشم ادات 
الى - قت وفى الث_مادة ع الولادة ا فيه الرجال والذ سمأء <دج تى هب لشبادة اصرأة 1 
والحكد لادل الهاحة ذ ذبنا ؟ “ذلك 3 نم على قول مد رحمه الله تعالى هذا التعاء دل واضخ لان ْ 
في الامان مءىق المد فأما على قوطا مدق ودا م 5 لان قذف زوحة له قد كو نموجبا لاحد ا 
اذا تمذر اللمان سيب من دي نه فام 51 لاشطبت بالمحةااجٍ ا سِ مه ْ قال #وانشهد أحدها| 
انه قذفا بالزنا وشهد د الاخر أنه قال لولدها هذا من الزنا لم يحز لامهما اختافا فىالمشبود م 
لفظا ومءني فان نسية الولد الى أنه لوق بالزنا غير قذفبا بالزناوالموافقة ,ب نالشاهدين لفظأ 
فىهذا الوطم ممتيرقو هدالو بد أده اندقذفها بالعر ةوالا . خرانه دبا بالفارسية لاشبل 
ولوث, شرداً حده|انهقالا زنى بك فلان وعيدالا خر انه قال لازنا بك فلانارجل اخرفعليه 
اللعان لان فماما بالزنا هوا كين م من فمل الزنا وذلك ك لاذناف باختلاف الفاعل اذا كان ةمل 
كلوا 35 “ن الفاعلين زا ول اغق الشاهدان ع انه قدفبأ بالزنا لظا ودءق و 9 اختلها 
فما لاحاجة مومأ الى د 0 هولوكان قدفما برجل واحد وحاء ذلاك الرحلن إطاب حده لد 
| الحد ودرى *الاعان لايه <١‏ جم عند الامام حدان فان قدفه ف <ق الر+ل .وجب للحد 
وفي حقما موجب للعان وذتى ا<ة بهم 0 وق البداءة باحدها اسقاط اله . ندا ذلك 
«قال» واذا ا شبد الشاهدانعل الزوج بالقذف دنه دي سأل عن ٠‏ ال شاهدن و يكفله 
لاه ليا كفالة ف المدود وهدا ف معى الحد فان وال شبد ىا أنه قذف امرا أنه وأمنا في كلمة 
واحدة لم 0 الشبادةلاما بطات فق عق اسدا فاموما يشبدان لها ومتى (طات الشبادة في 
بض الكامة الواحدة بطل في كلبا وان شبد ابناه من غيرها على قذفه اياها وا 6 عئده 
4 جز شبادمم-م لما فيها من نفع أمبما فانما لو قبات فرق يما بالامان ة فيخلص الفراش 
لامهما وهوما لو شداعايه لطلاقدرة أ مبماقال اللا ان الاب اذاكان عد أو دود ف 
قذف فتحوز شبادءا عليه ولا يغرب الحد لانهما يشبدان على ابمءأ بالحد وليس فيه 
«نفعة لام,ما قال » ولو شبد عايه شاهدات #ذف امرأنه فمدلا ثم غاباأومانا قبل ان 
ا شغى القاذى (شباد مهما فانه حكم بألاءان فان الموت والغيبة لاشدح فىعدالمهما لاف مالو ظ 
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ممما يا أو اذا اد فسأ وهكذا الجواب فى كل حد ماخلا الرجم فانه لاقام ؛ اعد مو تالشبو 
أوفسةبم لان الشرط ذ باريد اديوه وذلك وت كه وشبل توكيل الرأقف 9 
0 عند أبى حثيفة رمه الله ت#ألى ما شبل و كيل المقذوف اذا كان جنا فى الات 
الفذف فاذا جاء موضع الاقاءة فلا بدمن ان حضر لان الاءان لاتحرى فيه النيابة فان 
اللقصود لاحصل بالنائبى «١‏ قال» واذا أقام الزوج القاذف شاهدين على اقرار المرأة بالزنا 
بسةط اللمان عن ااز 6 لان الثابت بأقرارهاوبالبينة كالثا بتبالمعاينة ولابلزمبا حد الز ناما لو 
أفر ت مرة واح-دة فان الاقارير الاربعة فى اا سمتفرقة لادد منها لاقامة حداازنا و عتنع 
الاقامةبانكارهابءدالاقارير الاربعة ولو شهد عامها رجل وامرأنان بذلك درأت اللءان أيضا 
استحسانا وف القياس يلاعنم_| لانه لاشرادة لاخساء في باب الزن فلا يكون طن شهادة أيضا 
فى نات الاقرار بالزنا ولكنه اس_تحسن فقال المقصود هنادرء المد لا امأنه ودرء 
المد يثبت مع الشسبهات فتقبل فيه شسهادة الرجال مع النساء ولوغفت المرأة عن الفذف 
كآن لها ان تخاصم اعد ذلك ونطااب بالاحان مآ ف 3 في قذف الاجاف عندناج قال » 
أوان شبد لازوج انا اانا ارت بالزنالم بجر يز شباد هما لا نما رشبدان لابهما باسقاط 
الاعان عنه وان شهد شاهدان على رجل اله قذفها وقذف امرأته بمد ذلك أو قبله في كلام 
متفرق جازت ش,ادمءالامر أدلا: مهمأ فى حق انفسبءا مدعيان وفى حق الر أة شاهدان فاذا 
كان الكلام متفرقا فبطلان شبادمما في ادق الكلامين لا بطل خاديها في | الكلام 
ال . خر لاف ماذا كانالكل فى فى كلامو احد «قال» واذا صدقت المرأة زوجماءند الامام 
ذقاات صدق وم م مل زندت فاعادت ذلك أدلع مرات في اا اس متفرقة لم م بلزم ماحد اازنا 
لان قولها صدق كلام تمل ومالم شصح بالاقرار بالزنا لايلزمها المد ولكن بطل الاعان 
ولا حد من قدفا بعد هذا لان الظاهر امها صدقته فى نسينها الى الزنا والظاهر يكنى 
لاسةاط احصانها « قال » واذا شبد شاهدان بالقذف تقال الزوج بو كك كاترك أغئنة او 
كافر ة فالقول قوله فى ذلك لانه نكر وجوب الاءان عليه وهى تدعى ولاعين عليه لان 
الامان عمزلة الحد ولامين في الحدود فانه لواس_:تحاف انما يستحاف ليتوصل الى الاءان 

شكولهوذلك لايجوز وان كا: نت معروفة اللاصل فى الاسلام وار 3 رد ذلك القاضى ش 
| م يانفت الى قول ال لابه الا انور فها بدعى وان أقاما الب ئة ار 5 ع حرتها 
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واس لامها والروج على كفرها ورقبا وقت القذفةالبينةينة امرأة لانها هى اللدعية لانها 
ثبت اللعان سينتبأ والزوج يفي ذلك فكانت «نتبا أولى الا أن ثبت شهود الزوج ردما 
:]| تعد الاسلام الذي شبك نه شبودها كلد ينته أولى لان مء الاء رات فى «نته أفأئر 
< قال » وان ادعى الزوج أنما زانمة أو قد وطئت وطن حراما فمله المان لان احصانما 
معلوم لاقاضى باعتبار الاصل والزوج يدى ما إسقطاحصام| فلا قبل قوله الا بببنة 
الو عد القاضي حريتها واسسلامها فان ادع الزوج بنة على أنما؟ا قال أجل الى قيام 
ظ القاضى 0 أحضر ' بنته والا لاعن لان سبب و<وب اللعانقد ظبرولكن : عك. ن الأوج 
امن اقامة البيدة على الدفم قدر مالا ندله منه وذلك الى قيأم القاضى ولا يؤْجله ا 
| أكثر من ذلك لمافيه من الاضرار مها ه قال » وان قال الزوجقذفها وهي ص خيرة 
وادعت أنه قذفا بعد ما أدركت فالفول قوله وان أقاما البينة فالبينة بن المرأة لامها هي 
| المدعية ولانه لا نافي بين البينتين فيجمل كا : نه قذفبا منين «قال» واذا ادعت على الزوج ! 
ظ القذف ولم يكن لها بينة فلا مين على الزوج لانه حد ولا مين فى الحدود وكذلك انادى 
الزوج أنها صدقته وأراد عينمالم يكن عللها مين لان تصدقها اقرار منها بالزا ولاعين في 
الاقرار بالزنا ؤقال» فان ادعت قذدفاءتقادما وأقامت عايه شهودا أعار لان موجب الفذف 

لا بطل بالتقادم كالطحد في قذف الاجاب فان أقام الزوج ألبد: ئة انه طلقا ١‏ د ذلك طلاما 
رحميا فلا 0 سهما ولا.حد لانماشته اازوج بالبينةكالمعاين والفرقة بعد القة دي 




















للدان فيتمكن الزوج من اانه بالبنا ينس ةكالوأقام الببنة على فرقة بردمما ١‏ مد القذ فأ أواسبب 
ل واذا أقامت امراة ةع اقرار وي بالولد وهو بشكر وقد نفاه ازمه الولد ولا 
عع ان نلف يه بعد افراره هكذا هل عن عمر وعلى والشعى رضى الله عنهم قالوا اذا 
1 رالرعل بولده فايس له ان يفيه ومالم شريه فله ان منفيه واذا نفاه قبل الاقرار لاعمها لانه 
بعد ما آئنت ولادما يكونهو فى لولد قاذفالاباازنا فان قل ل كذ لك فقد يكوز ولدها من 
وطءرشيرة قلناالولدمن وطء لشمبة؛ ةيكون نابت النسب من اذان والذى لا يكونناب تالنسب 

من اجرلا يكوزمنزناولا نسب لهذا الولدهنهفاذاغاه فقد زع,انه لانسب لولدهاهذا ذ.كون 
ْ قاذف لرابااز زنا تم كيفية الامان .ني الولدعلىماروى عن. ألى بوسف رحمهالله تعالى انول الزوج 
ا اشبد الى من الصادقين فيا رممها به من ننى ولدها وهى تقول اشبد انه أن الكاذبين فأ 
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اق أن 0 فوت ا 9 ' ولدها وتقول الرأة أشبد بالله | زالكاذين 
فا رمانى نه من الزنا ولق ولدى وليس ه_ذا باختلان فى المقيقة وائما اختاف المواب 
لاختلاف الا<وال كواب يمد رحمه الله تعالى فما اذا قذفها بالزنا وذنى ولدها وجوابأبى 
بوسف رحمه الله تعالى فيا اذا أ ولدها فقط 9 قال » واذا فرق القاضى ينهم بعد الامان أ 
يلزم الولد أمه وروى لسر غن أنى وسف رم جما الله تعالى انه لابد ل دول الفائى 
فرقت يدك وقطمت نسب هذا الولد مئه <تى ١‏ قل ذلك لاني الزنسب عنه وهذا 

يح لاءه ليس من ضرورة التفريق بالاعان ذفى النسب كا مد موت الولديفرق القاضى 

دنهم بالاحان و لان تفى أسبه عنه فلا بد م نأن صرح القاضي ْم منفى النس ذاو الله سيحانه 
وتعالى أء عل بالصواب واليه مرجع والماب طقال »# رضى الله الى عنه هذا آخر شرح 
كتاب الطلاقبالمؤرةمن المعانى الدقاق أم_لاهالصورعن الانطلاق البتتلى وحشة الفراق 
مصلياعلى صا<ب البر لبراق وآاله وصحبه أهل المير والس_باق صلاة نتضاعف وندو الم ” و 
التلاق كتتبه العبد لبر ي من النفاق 
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مسسسم العم الرن الرحيم 


ف ونه نستمين وعليه نتوكل ولاحول ولانوة الا بالله العلى المظيم > 


هج كتاب المتاق دم 


ؤقال » الشبيخ الامام الاأجل الراهد ثمس الامةونفرالاسلام أبو بكر مد بن أبيسول 
السرخسى رحمهالله 0 إعلم بان الاعتاق لغة هو إحداث القوة شال عتق الفرخاذا توى 
فطار عن وكره وفى الشريعة عبارة عن ٠‏ احداث المالكية والاستبداد للادىومن ضرونه 
انتفاء صفة املوكية والرق وهذا بتعقبه الولاء الذى ه وكالنس لان الاب سبب لايجاد 
ولده فيكون الولد منسوبا اليه والمتقمسبب لاحداث صفة المالكية التى اختصالآ دمى 
مهأ فصار المتق ونا اليه بالولاء ولهذا بدب الشرع اليه انه فى حديث ابن عباس 
رذضى الله عنبما ان الني صلى لله عليه وسل قال اما ملم اعتق مؤمنا أعتق الله بكل 
.عضو 0000 ن النار وهذا استحيوا للرجل أن يعتق العبد وللمرأة ان آمتق إلامة 
ليتحقق مقابلة الاعضاء بالاعضاء وااتحرير لغة التخليص يقال طين عورا غالض عا 
لشوءه وَاوَض حرة ة أى كاله ترج عاما ولاءعشر.وفى الشرلءة عيارة عن جعل الرقنة 
خالصة لله تعالى قال الله تعالى ابي .درت لك مافي لطنى رو ولهذا شرع التدرير فى 
التكفير لاجل التطبير قال الله ثهالى فتحر بر رقبة ولمذا دب الشرع الى فنك الرقبة شوله 
وما ادراك مالمقبة فك رقبة وفيحديث البراء بن عازب ان رجلا سأل وسول الله صضلى 
الله عليه و سم ذال داني على عا لايدخلق المنة فقال عليه 0 ان 7 حزت اللطبة 
فقد اعرضت المسئلة فك الرقبة وعتق النسمة قال اويا واغدا ناز سوأ ل الله قاللاعتق 
النسمة ان تتفرد (متقبا وفك الرقبة ان تسين فى مها وسأل أبو ذر رضى الله تعالى عنه 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن افضل الرقاب ققالاغلاها ثمنا وأأش_باعتدهابا فبذه 
الآ ثار تين ان الاعتاق من باب البر والارفاق وان أفضل الرقاب اعزها عند صاحبها ثم 
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بد الكتاب محدديث أبى الدرداء رضي الله عنه أن رسولالله ص الله عايهوسل قال من لعب ظ 
لطلاق أ وعتاق فوا عليه ويزات هزمالا , به في ذلك ولا تذذوا اايات الله وزوا أوقال 
مر رضى عنه من تنكم لطلاق أو عتاق أونكاج وخاز عاية أى نافذ لازم وفيه دليل 
علي أن ال. وَل مهذه التصرفات حد 6 قالصيل الله عليه وس ثلاث جد هن جد 0 
النكاحو الطلاق والءتاق والهزل واللعم سو اء فانها سم لكلام يكون على نم م 6 لام الصيبان 
لا براد به ما وضع له ونفوذ هذهالتصرفات وجود الدكلم ها من هو من أعلما 1 معتبر 
بقصده الى حكبا لان بانعدام القصد الى ليده 31 :| بالمكم وذللك لا 1 زوم 
هذه التصرفات لو قرن مها 5 رط الأيار والمراد الذرات في قولدتمالى ولا دوا ل 
اله مزوا الاحكام والمزه اللعب ففيه ان أنه لالمب فى أحكام الشرع وذكر فى الاأصل 
عن المس_ن رحمه الله أن رسول اله صلى الله عليه وسلم ص لعيك فسأوم 2 يشتره لؤاء 
رجل فاشتراه فأعتقه ثم سول اله ص الله عليه وس فأخيرء فقال صلى الله عليه وسلم | 
هو أخوك ومولاك فان شك رك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو ثر له وخير لك 
وان مات ولم شرك واوا كدت نتعصيته وفيهدليل أنه لا س بالمساومة إن لاير بدالشراء 
لاف ماشوله لعض الاس انهذا اشتذال ع لاشيد فان فيه فائدة وهو ترغي يب الغير ف 
شراة وارعدل " فرس فيه خيرا حين ر ا وَسول الله صل الله عليه وسلم عانم ايت 
اشثراه وأعنقة وقوله ص_لى الله عله وس -ل هو أخوك أى فى الدبن قال الله تعالى فانم 
تعاموا باهر فاخوانكم فى الدن ومواليكم وفيه وليل على ن الولاء شبت بالمتق وانم 
يشترط المعتق مكلاف مابوله بض الناس وقوله فان شكرك أى باللوازاة على ماصئمت 
اليه فبو خير له لانه انتدب الى ماندب اليه في الشرع قال صلى الله عليه وس من أزات اليه 
نه_مة فليشكرها وشر لك لانه يصل اليك بعض الجزاء فى الدنيا فينتقص بقدره من 
ثوابك في الآخرة وانّكفرك فبو سير لك لانه ببق ثواب الهم لكله لك فى الآ خرة 
وشرله لان كغران النعمة مذموم قال صلى الله عليه وسلم من لم يشسكر الناس ل يشكر الله 
وفيه دليل على أن الممتق يكون عصبة لامعتق لانه قال كنت أنت عصيته ويستدلبالظاهر 
من يؤخر مولى العتاقة عن ذوى الارحام لانه قال ولم يترك وار وذوو الارحام من ظ 
جملة الورئة ولكن عندنا مولى المتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الارحام ومعنى 





27 





المديث / ترك واوا هو عصبة بدليل قوله كانت أنت عصبته نمبين أن من عق عد 
نى أن يكتب له ذلك ك كتابا واللقصود بالكتاب التو -ق فليكتب على أحوط الوجوه 
وتحرز فيه عن طعن ع كل طاعن ولهدذا ذ "2 ر فيه أنى أعتقك لوحه 3 فان من الناس من 
شَول لا نفد ذ المنق اذا عمد المعتق وجه الله تعالى ون لا نقول م_ذا حتى لو قال 
أعتفك لوده الله تعالى أو الك .طان نف_ذ العتق والحديث الذى بد به أ كتاب بدل عليه 
ولكن , ذكر هذا 7 7 جهل عض الفضاة وكذلك بك بكتب ولى ولاك وولاء 
عتقك من نمدك لان من الناس من قول لانشبت ت الولاء الا بالشرط فيذ كره فىالكتاب 
| للتحرزءن هدا 00 الج 0 ها المتق بوعان صرح وكناءة المترم لفظ اليتق 
والحرية والولاء ود توى إن ذ كر هذه الالفاظ نصينة الخير أو الوميق أوالنذاء آما 
لصيغة لل إن شول تدأءتقتك أو حرزتك لان كلام العاقل مول على الصحة ما أمكن 
ووحه الصحة هنا متعين وهو الانشاء وصيغة الاخبار والانشاء فى العتق واحد واما على 
سبيل الوصف أنءةول أنت حر أنت عتيق لانه لما وصفه بما بلك احانه فيه جمل ذلك 
عنزلة الايجابمنه لتحقيق وصفهفان قال أردت الكذب والخبر بالباطل دين فيا بينه وبين 
لله تعالى للاحئمالولكنه لامدين فى الفضاء لان هذا الافظ في الظاهر موضوع لايحاب 
المتق والقاضى « ع الظاهر لان ماوراء ذلاك غيب ءعنه وكذلك لو قأل باحر ياعتيق لان 
النداء لا ستحضار المنادى وذلك بذ كر ماهو وصف له حتى بعل أنه هو المقصود بال_داء 
فهذا ووصفه ابأه بالمتق سواء وك ذلك لو قال لعبده هذا مولاى أو لامته هذه مولاق 
لانالمولىيذ كر عمنىالناصر قال اللّهتمالى ذلك بان الله مولى الذنامنو | وا نالكافر بن لامولى 
ذم ول كن المالكلارسة در عملو له عادةويذ كر ممنى انالمرقال الله تعالى واتى خف تالموالى 
من ور الهولكن سسب العردمعروف فلا امال لهذا الممنى هنا ويد 18 ر عمني اموالاة فى الدن 
ولكنه نوع از والمراز لا يمارض الهفيقة 0 عمني ا مولى الا على وذلك غير محتملءند 
الاضافة الى المبد فيتعين المولى الذأ ل ولاغةق ذلك الابعد الءتق د عتق به في 
الفضاء وان قال اردت هه الولاية فيالدن أو الكذب دن فما ينه وبين الله تعالى للاخيال 
وإبدن فى القضاء لانه خلاف الظاهر فان قال يامولاى فكذلك الجواب عندنا وقال زفر 
ره الله تعالي لا يعتق ذا اللفظ الابالنية لان هذا الافظ فى موضع النداء قصد به 
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إفركك4 


الا كرام دون التدقيق قال ياس_يدى ويامولاى ولو قالآه ياس .يدى ويامالكى لا يعتق 

به بدون النية فكذلك اذا قال يامولاى ولكنا تقول الكلام مول على حقيةته ما أمكن 

وحقيقة فوله يامولاى لا يكو نالاولاء له عايه والمتقمتمين لذلك فبذا وقوله باحر ياعتيق 
سواء تخلاف قوله ياسيدى و يامالي لانه ليس فيه ذ كر ماختص باعتاقه اياه وتما,لحق 
بالصر مح هنا قوله لمملوكه وهبت تلك منك أو بعث نفك مننك فانه يمتق به وان 
ينو لان موجب هذا الافظ ازالة ملكه الا أنه اذا أوجبه لانسان آخر يكون مزيلا لماكه 
اليه فيتوقف على قبوله واذا أوجبه للمبد يكون مزيلا بطريق الاسقاط لا البه فلا محتاج 
الى قبوله ولابرئد برده فأما يان ألفاظ الكنابة قوله لاسبيل لى عليك فانه محتمل يوزان 
يكون المراد لاسبيل لى عليك في اللوم والءقوبة لانك وفيت عاأمستك به ولا سبل لى 
عليك لان ىكانبتك ولا سبيل لىعليك لالى أعتقتك والتمل لانتمين جبة فيه بدون النية 
فلا يعتق به الا أن نو ي المتق و كذلك وله لاملك لى عليك نحته_ل لاملك لى علي.ك 
لانى نمك وك ذلك فولهقد خرجت من ملكي تحتمل هذا المعنى فلا إمتق به مالم بثو وبدين 
فى القضاءوعن أبى وسف رحمهالله تمالى لوقالله أطلة تك بنوىبه المتق أيضالانالاطلاق 
يذكر عمنى التحربر قال أطلقته من السجن وحررته اذا خلى سبيله ولانه تمل أن يكون 
مس اذه الاطلاق من الرق الذى ءايه فب وكقوله لارق لى عارك فأما اذا قال لامته أنت 
| طالق أو قد طافتك ونوىءه المتق ل تمتق عندنا وقال الششافهى ره اللهتمالىتمتق وك ذلك 





























به أو اخرجي أواغربى أو استبرى أو تقننى أو اذهى أوقوق و اخنارى فاختارت فسها 
أوقال ذلك لعبده فبو كله على االملاف وجهقول الشافنى أنصريح مايسرى كنابةفها يسرى 
هووصن وهو كوندحرا لمنى آخر هومسدى للفظ آخر وتقرير هذا التكلام ان الاستءارة 
للانصال بين الشيثين ممنى طريق صمح ف الاغة بال للبليد حمار وللشجاع أسد للانصال 
معنى وهو الشجاعة والبلادة وبين المالكين انصال من حيث المشابة ممنى لان النكاح فيه 
معني الرق قال عليه الصلاة والسلامالنكاح رق ولانه يستباح بكل واحد منهما الوطءق 
حله وبين الازالتين الاتصال فيالممني لان كل واححد منهما الطال للملك و#تمل التعليق 
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بالشرطوهو شئ' عن السرابة وبلزم على وحه لا حتمل الفسخ فاذا ننتت المشاءبهة معني قانا 
ما كان صرحا فى ازالة ملك المين وهو لفظ التحربر كان كناءة في ملك الدكاح فكذلك 
ماهو صرب ح فىملك التكاح تحمل كناية صحيحة فىازالةقملك المينو لان التحر ممن موحيات 
النحر بر فان الاأمة اذا أعتقت حرمت على مولاها وذ كر الموجب على سبيل الكناية عن 
| الوجب صمح كةوله لامرأته اعتدى بذية الطلاق ظ وحجتنا» فى ذلك انه نوي مالا 
تحتمله لفظه ذبو 5 لو قال لما كلى واشربى ونوى المتق وه_ذا لان المنوى اذا : بكن 
من حتملات الافظ فقدنحردت النية عن لفظ دل عليهو دان ذلكانه لا مشاببهة بين العنق 
والطلاق صورة ولا معنى لان الطلاق ازالة المالع من الانطلاق فان المرأة مد عقد 
الدكاح حرة محبوسة عند الزوج فبالفرقة زول الماثم من الانطلاق والاءتاق إحداث 
فوة الانطلاق لانه لم سبق فى الرقيق ص-فة المالكية وبالمتق تحدث له صفة المالكية ولا 
مشاهة بين احداث لفو ة وبين ازالة المانم 6 لا مشاهة بين احياء اليتو بين دأع القيد 
عن القيد وحن فسلم ان الشامبة فى العنى طريق الاستعارة ولكن لافي كل وصف إل فى 
الوصف الخاص لكل واحد منهما والوصف الخاص لكل واحد مهما ما بينا دون ما ذكره 
الخصم ألا ترى أنه لا يستعار الاسد لاحبان والار للذى وينهما مشاممة فى أوصاف وكل 
واحد ممهما حيوان موجود ولكن لما العدمت المشامبة في الوصف اللاص لم حز الاستمارة 
فبذا مث_له فاما اذا استعمل لفظ التحرير فى الطلاق فليس ذلك عتدنا للمشاممة ممنى بل 
لان موجب النكاح ملك المتعة وملك الرقبة فى محل ملك المتعة بوجب ملك المتعة فا يزيل 
|| ملك الرقبة يكون سببا لازالة ملك المتعة فيصلح أن يكون كنابة عنه فأما مابزيل ملك 
المتمة لا.يكون سببا لازالة ملك الرقبة فلا يصلح كناءة عنه لهذا قلنا فى طرف الاستجلاب 
أن ما وضع لاستجلاب ملك المتمة وهو لفظ الدكاح والتزوي لا يبت به ملك الرقبة 
وما وضع لاستحلاب ملك الرقبة وهو لفظ الحهبة والبيع يصلح لايجاب ملك المتعة وهو 
النكاح ولا يدخ ل على هذا الافظ البيع فانه لا نقد به الاجارة على ما قال في كتاب الصاح 
اذا باع سكنى داره من انسان لا يجوز وان كان بذا الافظ نبت ملك الرقبة وهو سبب 
للك المتعة لان عندنا الاجارة ننمقد بلفظ البيع فان الأر اذا قال لغيره لمت نفسى منك 
شهرا بدرهم لعمل كذا يكون اجارة صرحة فأما بيع السكني اما لا يجوز لانعدام امحل 
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لان افظ البيع موضوع للتمليك والنافم معدومة لا تقبل القليك ولهذا او أضاف لفظة | 
الاجارة الى المنفعة رقال أجرنك منفعة هذه الدار لا يحوز واذا عافن نفظ البيع الى عبن 
لدار فبو عاءل حقيقته لان المين قابل للبيم فلا حمل 5 نانة عن الاجارة لهذا ولا معنى ذا || 
قاله أنه ذ كر الموجب وعني به اللوجب لان الموجب حكر والمكم لابإصاح كنابة عزن 
]| السبسلانه لاحكم بدون السبب والسبب تحقق بدون المكم فكان الحكم كالتبع والاصا 
إستءار لاتبع ولا ستعار التبم للاصل لافتقار التببع الى الاصل واس تغناء الاصل عن التيم 
وفي قوله اءندى وقوع الطلاق ليس مذ الطريق بل «طريق الاضمارحتى شع الطلاق به 
على غير المدخول مها وان لم يكن علها عدة وكذلك اذا قال لام آنه أنت على خرام فذلك 
اللفظ عامل تحقيقته عندنا لاان يكون كناءة بطريق أنه ذ كر الموجب وعنى به الوجحب 
وهذا لان التحريم بنافى الدكاح اتداء وشّاء وذلك لا:وجد هنا فان حرمة الاءة عليه 
لامنافي للك ابتداء وبقاءما فى المموسية والاخت من الرضاعة ولو قال اعبده لاساطان لى 
عليك ونوى العتق لم يءتق لانه ليس من ضرورة انتفاء ساطانه عنه التفاء الك كالمكاتب 
فانه لاسلطان للمولى داء..ه وهو مملوك لاف قوله لاسبيل لى عليك فان من ضرورة 
التفاء السبيل عنه من كل وجنه المتق لان له على المكاني سبيلا من حيث الطالبة 
بدل الكتابة حتى اذا ااتني ذلك بالبراءة عتق ولو قال لمبده أنت لله لم يمتق وان ثوى فى 
قول ألى حنيفة وتمد رحمبما الله الى لانه صرادق في مقالته فالمخلوقات كلها لله تعالى فبو 
لوقال ا عد الله وعند 4 اوسف لعتق به اذا نوى لان معن ىكلامه أت خالص لله 
بانتفاء هلك عنه فبو كقوله لاملك لى عليك لاف قوله أنت عبد الله ولو قال لمبده ياغى 
أولامته اسه تمت ق لان هذا دعاء ولطف:منه معناه ان هذا الافظ في موضع النداء قصد 
به استحضار المنادى وا كر امه مع ان قوله يابني نصذير الابن ولو قال يا ابن لا يعتق لانه 
صادق فى مقالته فانه ابن لاه واتما الاشكال فى قوله يا اعى ولا يمتق مبذا الافظ الا في 


رواءة شاذةعن أنى حشفة رحهه الله أنه عمل كقوله باحر ولكن لا يعتمد عل تلاك اأروابة 


والصحيح ان هذا الافظ فى “وضع النداء لاس_تحضار المنادي وغبيمه ليحضر وذلك 
| مصورة الافظ لا بمعناه ووقوع العتق هذا الافظ لاعتبار »منى البنوة فلبذا لا يعتق به عند 
: النداء حدى لو جعل اسم عبذه حرأ وكان ذلك معروفا عند الناس م نأداه به فقال باحر م 
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تق نذا واذالم يكن هذا الاسم معروفاله يعتق به فى القضاء لا 

اجأنه .لاف قوله ياالى فانه نأداه و صف لا عيك ابه فينذار الى مقصوده فِ-ه وهو 
الا كرام دون التحقيق وان قال هذا اءى ومثله بولد لثله عتق وذبت نسبه منه ان ل .يكن 
له دس ٠عروف‏ لان كلامه دعوة النسب وهو صرف اكه المولل فى مملوكه فاذاكان 
المجل 3 قابلا للنسس وهو تاج الى النسب ب لسمه منه و النسب لاشبت مقصو راعل 
الحال بل بت «ن وقت الءلوق فتبين انه ملاك ولده فيعتق عليه ويستوى ان كان اميا 
جليبا أومولدا لانسعة دعوة المولى شرءاهوصلة الماك وحاجة المملوك الى النسب وكذلك 
لو قال هم ذا أبى أوكانت امة قال هده أى وهثلبها يلد مثله عنما وان لم يكن له أ.وان 
معروفان وصدقاه فى ذلك بت نسبه منبما فقد اعتبر تصدةبما فىدعوى الاأبوة والأأمومة 
عليبما ولم يعتبر في دعوى البنوة لان النسب من حق الواد فانه يشرف به شدعى البنوة 
قر على نفسه بال حولية فلاحاجة الى تصدبقه لان الاقرار بلزماللقر بنفسه فأما مدع الابوة 
والامومة بحناج الى تصدشهما لانه حل تبه على غيره فيكون مدعياً ومجرد الدعوى 
ل يازم شيا بدون المحة فابة ! محتاج الى نصدشهما ولان مدءى الاوة والامومة خبرأ* 
عاق من ماما وهو غنب عنه فلا بد من نصد هما ومدعى البنوة خبر أنه علق من ما 
وقد يعرف ذلك لكونه عاقلا عند علوقه وا نكان للغلام نسس معروف فقال ه_ذ! 5 
لعتق عليه ولا طبت نسبه لاءه مكذب فها قال شرعا حين بدت نسبه هن الغير ولكن هذا 
التكذب فى حم النسب دون المتق فبو فى حكم المتق عتزلة م ن لانسس له ولمذا قلنا 
في الفص_ل الاول اذا قال ه_ذا أن اوأى وكذاء يعتق لان اعتبار تكذبهما ف حم 
النسس دون المتق توضيحه أن الملوك مس_تذن عن النسب اذا كان معروف النسب من 
الغير ولكنه غير مستغن عن انار يدفثدت بكلاءه ماحتاج اليه المملوك دون مالا تاج أليه 
وهذا لاف ماو قال لاص أنه هذه اشتى وهى معروفة النيسب م ن الغير فانه م الفرقة ) 
بينيهأ لان هناك صار مكذبافي حم النيرس شرعا ولو أ كذب فسه أن قال غاطت 
لاتقع الذرقة وانلم يكن لها نسب معروف فكذلك اذا صار مكذيا شرعا وهنالو ا كذب 
الولى نفسه في حق من لانسب لهكان المتق اا فكذلك اذا صار مكذبافى النسشرعا 





وحةيقة الممني فيه أنه فى قوله لامر أنه هذا النتى غير مقر على نفسه نثى' ولكنه مقر على 
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الول لصفة الإرمة لانهلاموجب لاسي فى ملسكه من حيث الازالة وانما موجبه حرمة امحل 
نم طني نه الملاك اتداءوقاءوم لعتبر افراره في حرمة ة الل هنا ما كانثهعروفة النسبت و أما 
قوله لعبده هذا انى اقرار على نفسه لازلابنوةموجبا فى ملكه وهو زوال الملك به فابهعلاك 
ابنه بالشراء نم يعتق عليه فيعتبر اقراره فما نر بهعلى نفسهوهو عتقه عليه من حين دخل 
في ملك فأما اذا كان من لا ولد مثله لمثل المولى فقال هذا اخي لم يمتق في قولأبى حنيفة 
رح الله تعالى الاول وهو قول أبى«وسف وحمد رهما الله تعالى وعتق فىقول أبي -نيفة 
رجه اله تعالى الآخر وجه قوله الاول أن كلامه محال فيلمو 6 لو قال أعتقتتك فبل أن 
أخلق وريان الاستحالة أن قوله هذا الى أى نخلوق من مائى وابن سين سنة يستحيل أن 
يكون لوقا من ماء ابن عشرين س.نة ونه فارق مءروف النسب فا كلامه محتمل هناك 
لواز أن بكون محلوقا من مائهبالزنا أويكون لوقا من ماه بالشسهة وقد اشنهر نسبه من 

الغير ألا تري أن أم الغلا م لوكانت فى ما-كه م هناك تصير أم ولد لدوهنا لا : تصير أم واد له 
ولان الأقيقة” 5 0 امبر فبلهوخبره كالوقال لصى صفر فى بده هذا جدي أو قال 
لمبده هذه ابنتى أو هه -ذا غلاتى وفي غير هذا ال اب لوقال قطعت ت بد فلان وله علي 
الارش و ش فاخرج فلان بده صديحة 0 إستوجب شيا خلاف معروف النسب فان الأقيقة لا 
تكديه هناك ووحه قولأني حثيفة رحمه الله تعالى الا + ر انةأئر السب ملوكه طائما فيعتق 
عليه 6 لو قال مروف النسب هذا الى ولأئيره أن صر يح كلامه محال ما قال ولكن لهاز 
يح ومءناه عتق على من حين ملكته لان البنوة سبب لمذا فانه اذا ملك انه لعتق عليه 
فيحمل هذا السبب كناءة عن «وجبه محازا "وتصحي حكلام العافل واجحب وللمرب لسانان 
حقيقة ومازفاذا تعذر تصحيحه باعتبار اأقيقة بصحح باعتبار الهاز ألاتري أن اله ارثاذا 
اعتق ال مكاتب يمل ابراء منه عن بدل الكتاءة هذا النوع من المهاز الاامم_ما بقولان الجاز 
خاف عن المقيقة فى كل موضع يكون الاصل متصورا يمكن أن يمل المجاز خلفا عنهما فى 

مسألة المكانب وفى كل موضع لايكون الاصل متصورا لاعكن جعل الياز خلفا عنه وهنا || 
لانصور الال بمخلاف معرة وف انث فان هناك الاصل متصور فيجو زائئات الحاز خافاً 
عنه ولكنأبوحئيفة رحمه الله تعالى نول المهاز خلف عن القيقة قيقة فى التكلم لا فى المكم لانه 
تصرفمن التكم فى اقامة كلام مقام كلام والمقصود تصحيحالكلام فلا يعتبر في لصحيح 


280 
الوازتصور الحكم لاثنات الللافة ألا ترى أنه لوقال رة اشتريتك بكذا كان نكاحا كيدا 


والمرة لإست بمحل لاصل حكم البيع وهو للك الرقب-ة ولهذا المعنى قانا ان أم الغلام 
لوكانت في ماكه لاتمتق لان الافظ اذا صار جازا لغيره سقط اعتبار حقيقته وهذا از 
عن الاقرار تحربته فكانه قال عتق على من حين «لك.ه وليس لهذا الافظ موجب في 
الام فاما اذا قال لعبده هذه انذتي فقد ذ كره تمد علىسبيل الاستشباد في كتاب الدعوى 
ومن عادته الاستشماد بالمذتاف على الختاف فلا نساءه على قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى و لمد 
التسايم "ول الاصل أن المشار اليه اذالم يكن من جنس المسمىفالمبرة للمسمي كالوباع فصا 
على انه يافوت فاذا هو زجاج فالبيع باطل والذ كور والاناثمن بنى آدمجنسان فاذا لم 
]يكن المشار اليهمن جنس الم تعاق الك بالمسمي وهو معدوم ولابتصورتصحيح الكلام 
احابا ولا افراره فى المعدوم وكذا قوله لبي صغير ه_ذاجدى فانه ذ كره على سبل 
الاستشباد هنا وند منعوه على قول أبى حنيفة ر مه الله تعالى ولعد اللتسايم تقول لاموجب 
اذيك الكلام في ملكه الا واس_طة الاب ولك الواسطة غير ثاسة وبدونها لاموجب أأ. 
لكلامه حتى حمل كنابة عن موجبه ازا فأما للبنوة والابوة موجب فى ملكه يفير 
واس_طة فيجمل كلام ه كناية عن موجه ويخلاف قوله أعتقتك قبل ان أخاق لانه 




























|| لاموجب فيا صرح به وكذلك قوله قطمت بدك لأنه لاموجب لاجرح بعد البرء اذالم 
بق له أثر فلا يمكن تصحبح كلامه على أن حمل كناية عن موجبه فابذا كان لوا وان 
قال لعيده هذا أخى 0 يءتق وروى الحسن عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى أنه عق لان 
للاخوة في ملكه موجبا وهو المتق فيجءل هذا الافظ كناءة عن موجبه وجه ظاهصس 
الرواية أن الاخوة اسم 
اخوة وقد براد به الاصحاد فى القبيلة قال الله تعالى والى عاد أخاهم هوداً وقد براد.هالاخوة 


مشترك قد براد به الاخوة فى الدين قال الله تعالى ات#االمؤمنون 


فى النسب والمشترك لايكون حدة بدون البيان حتى لو قال هذا أي لأبى أو لاى ول 
يعتق على هذا الطريق فان قل فالبنوة والابوة قد تكون بالرضاعة ثم ألم العتق مهذين 
اللفظين عند الاطلاق قلنأ لان البنوة من الرضاع غاز واهاز لأارطن اللفيةرة انا 
الاخوة مشتركة فى الاستعمال بينا ولان الاخوة لانكون الا بواسطة الاب أو الام 


لانه عبارة عن يجاورة فى صاب أورحم وهذه الواسدطة رمد كورة ولا موجب هده 
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الكلمة دون هذه الواسطة فان قال لامته فرجك حر أو قال لمبده رأسلك حر يمتق 
وقد بيناهذًا فى الطلاق ان د كر مأ يمير به عن جميع البدن كذ كر البدن لاف اليد أو 
الرجل فبو فى المتاق كذلك وان قال بويت الكذب لم بصدق فى النفضاء كا فى قوله أنت 
حر وان قال لء.ده أو لامته ماأنت الاحر او ع الا حرة فامهما لنقان لان كلامه 
اشتمل على الفى والائبات وهذا 1١‏ كد مايكوزمن الاثمات دل هكامة الشبادة فكان هذا 
كا وله أنت حر وهذا مخلاف ملو قال أنت مل المر لان هذا الافظ للمشاءبة والمشامبة 
بين الشيئين قديكون خاصاً وقديكون عاماً فلا بثبت المتق به يدون النية وكذلك لوقال 
يدنك <ر لان معناه يديك بدن حر وفى النوادر قال لو نوى فقال يديك بدن حر يعتق 
لان هذا اللفظ للاحاب لا لاتشبيه ولو قال لمبده أنت حر اليوم ءن هذا العمل فانه يءتق 
اا وصفه باط رنة وم يصه وقتا ً و عملا لايغير حكم ما وصفه به وأما فيا . لله 
وبين لله تعالى فانكان له بريد ال.تقفرو عبده لانه تمل أن يكون م ادهلا أ كلفك اليوم 
هذاالعمل والله تعالى مطلم على ضميره ولكنه خلاف الظاهر فانه جمل الحرية صفة له في 
الظاهر فابدا م القضاء والله واقه أعلم بال مدق والصواب 





> ذوي ي الأأرحام ». 





ذ كر عن عائشة رضى الله عنبا عن رسول الله ص_لى الله عليه وسلٍ قال من ملك ذارحم 
حرم منه فروحر وكذلك روى عنتمر وعبد الله بنمسعودرضى اللهءن,ماوفي هذادليل على 
ان من للك قربه تق عليه لان قوله فبو حر جزاء لقوله من ملاك مع القرابة فانماسّاول 
<رية الملوك دون المالك وفى نمض الروايات قال عتق عليه وفيه دليل ان سبب العتق 
الللشمع القرابة فان مثل هذا في اسان صاحب الشرع يمنى بان السبب 5 قال من بدل 
دنه فاقتلوه وقال تعالى ن شبد منكم الشبر فليص_مه ركذا قآل عامة العلماء اذا ملك أباه 

أوامة أو ابنه يعتق عليه وقال كواب ب الظواهر يلزمه انْ يعتققه ولكن لابمتق قبل اعتاقه 
لظاهر قوله عايه الم لاة والسلام ان يحزى ولد عن والده الا أن يده ماوكا فيشتريه 
فيعتقه ففيه تنصيص عل أنه مس تحق عل -4 اعتافه ولو عتق بنفس الشراء لم يكن لقوله 
فيعتقه معنى ولان القرابة لاعنع . بوت الملك ابتداء فلا تمنع الإقاء بطريق الاولى ألا ترى 
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أمها ا معت قاء مللماك النكاح متعثت دونه اتداء «وححتنا» ف ذلك قوله تهالى وماشينى 


للرحمن أن مد ولدا ان كل من فى السموات والارض الآآني الرحمن عبدا قفد أني البنوة 
يله وبين الخلق بئات العرودبه فذلك تنصيص على اأنافاة هما والمتنافيان لا >تممان 
فاذا كانت البنوة متقررة انتفت العرودة وصراده عليه الصلاة والسلام من قولة فيمتقه 
بدك الشراء لآ قدت 1 اخر م َال أطممةفاشيمة وداه فارواة :وضِرف فأوجع وكتيه 
فقرمط واءا اسسّنا له الملاك اتداء لان انفاء العيودءة لاعقق الا به فاذا لمعلكه لا بق 
مخلاف ملك النكاح لانه لافائدة في نات ملاك النكاح له على ا نهنم إزالته لامها :.ود الى 
ما كانت عليه ولان هذا المتق ص_لة وعازاة فلا تحقق الا بد الملك فأما انتفاء الذكاح 
حرمة الحل وهوموجود قبل المقد ولان ملك الندكاح ليس الا بملك المل فيختتص محل 
المل والام والامنة محرمة عليه بالنص ولا تصور لاملك بدون امحل فأما ه_ذا ملك مال 
وذلاك ثابت 3 الجل فيثيت له نسبه أيضا اذ ليس م ن ضرور ة اثبانه الاستدامة ومذا 
الحديث يما قال عداؤا رمرم اله تمالى اذا مللك أخاه أو أخته أو أحدا من ذوي ارحم 
لمر م منه أنه يعتق عليه وعند الث فمى رحمه الله تعالى لا يمتق الا الوالدين والمولودين لانه 
ينبا لعضية فلا يمدق أحدهما على صدا حبه كبني الاعمام خلا فالا باء والاولاد فالمتق 
هناك لابعضيةوالجزئّة ولان القرابة التى بْهما فى الاحكام كقرابة ى الاتمام حثى قبل 
شبادة كل واحد مهما لصاحبه ويجوز لكل واحد منهما وضم زكاة ماله فى صاحبه وترى || 
القصاص 45 -ما فى الطرفين ول لكل واحد منهما حليلة صاحبه ولا يستوجب كل 
واحد معهماالتفقة على صاحبه مع اختللاف الدن ولاشكانب احدها علي صأحية 2 _للاف 

الوالدن واأولودبن وهذا لاف امنا ؟: لان نبوتها باسم الات 5 والينقة لا عمنى 

القرابة ألا ترى1: مها بت بالرضاع ولا بت ت بالقرابة مهأ لذ لاب في ال مة ممنى 
قرب القرابة واد ور » فى ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا 
حاء لى النى دلي الله عليه يه وسلم وقال الى وساي ماع في السوق فأشتر نه وأنأ أريد 
أن أعتقه فقالعليه الصلاة واللا لاع الله واللمنى فيه ان الفر انة المتأدذ بالرمية علة 
٠‏ ||المتق مع الللاك كا في الآ باء وال ولاد وهذا لان لبذا المتق «طريق الصلة والفراءة المتأيدة 
|| بالحرمية تأثيرا فى استحقاق الصلة لانه يفترض وصلها ورم قطمها ألا ترى أن الله تعالى 
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حمل قط عة الرحم من الملاع.. ن اقوله اعالى وشطعوا أرحامكم أو اعك الذن لمهم اللهوقال عليه 
الملاة 80 ثلاث معاقات ليه مهأ 14 3 قطعمثت 0 ارعيل 0 عليه أن 
ا 0 08 و اك 3 لحم بين الأختين نكاحاً صيانة 
للقرابة عن القطيعة السيدبت المنافرة اا في تكو بين القنواء ر ومعق قطيعة أأرح حم فى | ستدامة ' 
للك المين أ 681 ولا شك أ لاعلاك 50 1 ف انيت تدقاق الصلة فيثلت هذا التق ر بر ان 
علة العتق هذان الوصفان ويمد هذا لا يضر التفاء المزئة سهمأ اد نت أن علة المتق هذا 
دون المزئية لان التعدية عمنى واحد قد ظهر أثر ه مستقيم ولان هذه القرابة فى »-ني 
القرابة بين اله والنافلة أيضالان اتصال أحد الاخوين بالآخر بواسطة الاب م أن 
اتصال النافلة بالجد بو اسطة الأب ولهذا ظبر الاختلاف بين الصحابة رضى الله مهم 
فى الجد مع الاخوة في الميراث وش_به لمضهم الحد مع النافلة بشحرة الششعي مها غصن 
التافلة واد الشسعب م4 0 وم ان د والاخوين سبربن 52 با من واد فيكون 
معنى لسرب يبما | أخلرر لان نفرةبءا بشعب واحد والاول بشعبين فعرفنا أن القرابة 
التى ينها عتزلة قر انه الحد عع النافلة و ذلك موجب لامتق مع املك اللا أن فى حكم الو لاية 
م يمل الاخ كالجد لان الممتبر فيه الشفقة مع القرابة وشفقة الاخ ليست كشفةة الجد 


وفي حكم الارث كذلك عند أبى حنيفة رضى الله عنه لان ذلك نوع ولاية فانه خلافة 
فى املك والتصرف وله فارق ني الاعما م فالواس_طات هناك قد كثرت من كل جانب 
فكانت القرابة بعيدة بينبمأ ولح#ذا 3 بها حرمة الذكاح ولا حرمة امع بينبمافى 
اأشكاح فأماللكاتب فلا ملك له على الحقيقة وهذه القرانة مع الملك علة والحكم الثابتهعلة 

ذات وصفين بنعدم بانعدام اد الوصغين الا أن الكاتب اذا ملك ابام عتنع عليه عه 


واذا ملك أخاه لاعتنع عليه يمه عند أبى حليفة رضى الله عنه لان المكاتب له كسب 
وليس له ملك حقيقة وحق الا باء والاولاد شت فى الكسب حتى حب عليه نفقة|ه || 
اذا كان مكتسبا وان لم يكن موسا فأما حق الاخ لابثبت فى الكسب حتى لايجب عليه 
نفقة أخيه الزمن اذاكان هو معسرا وا نكان مكتسبا وكذلك ان كان المألك صغيرا فانه 





2)75( 


يمتق عليه لهام علة المتق وهو الملك مع القرابة فان الصخير يماك حقيقة ألا ترى أنه بشنت 
له صفة الغناء بملكه حتى نحرم عليه أخذ الصدقة لاف لكاتب وكذلك ان كان 
للك كافر والماوك ه11 أو على عكس ذلك لان املك مع القرابة تحقق مع اختلاف 
الدبن ومهما تام علة المتق خلاف ا تحقاق النفقة فان ااشرّع أوجب ذلك نصفة الورانة 
فقال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك معناه وعلى الوارث ذى الر حم ارم وإسوب اختلاف 
الدن للعدم صفة الورابة فابذا لايستحق النفقة خلاف الاباء والاولادفالاستحقاق ء:اك 
بالولاد قال ته_الى وعلى الولود له رزقبن وكسوتمن بالمعروف وسبب اختلاف الدن 
لابتعدم الولاد فهذا مان معنى الفرق بين هذه الفصول فان ملكه الرج-ل مع آخر عق 
نصيبه منه وسعي العبد لاشردك فى نصيبه ولاضمان على الذى عتق هن قبله فى قول أبي 
حثيفة رحمه الله تعالى وقال أو بوسف وحمد رحمبما الله آمالى يضمن شرك قيمة نصيبه 
انكان وشرا ويس العبد اشركه ان كان معسرا وكذلك لو ءللكاه مهبة أو صدئة أو 
وصية فبو على هذا الملاف وجه قوللا ان القرب بالشراء صار ممتقا لنصيبه لان ششراء 
القريب اعتاق ولهذا نتأدى به الكفارة والمتق ضامن لنصيب شريكه اذا كان موسراً 
6 اوكان ااءبد بين شريكين فاشترى قررب الميد نصيب أحد الشريكين مله يمن 
لشريكه الذي م يبع ان كان ٠و‏ سرا وجه قول أنى حنيفة رحمه الله تعالى ما قال فى الكناب 
لان شراء الشريك معه رضاهنه بالذى يكون هه العتق وممنى هذا الكلام ان ضهان المتق 
يحب بالاتلاف والافساد والرضا بالسبب عنم وجوب مثل هذا الغمان 6 لو أتلف مال 
الير باذنه وفىانبات الرضبا هنا نوعان من الكلام أحدها انه لما ساء_ دشر يكه على القبول 
مع علده أن قبول شريكه موجب للعتق ققد صار راضياً لمتقه علي شر.كد فبو كا لواستأذن 
|| أحد الشريكين من صاحبه فى أن يعتق نصيبه فأذن له فى ذلك والثنى ان المشتريين صارا 
"من واعرف لأمحاد الايحاب من البائع ولهذا لوقبل أحدهما دون الآ خر لم نصح 
قبوله ول لك نصيبه به ولاشك ان كل واحد مهما راض بلعليك في تصيبه فيكون 
|| راض بالقليكفى نصيب صاحبه أيضا لا ساعده عل القبول بل يصير مشاركا له فى السببب 
مهذا الطريق والشاركة في السببب فوق الرضا به الا ان بهذا السبب تم علة التق فى حق 
القربب وهو الك ولا كم عللة العتق في حق الاجني فكان القرربب معتقا دون الاجنى 
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ولكن ععأرنة الاح إسقط حهه 6 لضميئلة لاعاونه عل السيب وق هنا ضح الكلام 
1 لأنى حنيفة فى ااشراء فا اذا كان العيد كله لرجل فباع نصفه من قرمه فان الملا ف نابت 
وه ولاشك ان ايحاب البائم رضا منه شبول المشترى وما طبى على قبول الشترى حال 
يه نه على ايجاب أل باع ثم مالو باع الامة 3 كوحة “ن زو<, 0 قبل الدخول سقط جيع المرر لان 
الفرقة جاءت ءن قبل من له المرر وهو البائع ثم فامافى المية والصدقة والوص ريع 
لان قبول أخدها فى تصيبه و بدون وول ال ولكن أو حئيقة ره الله تعالى 
شول ها كشخص وادود 2 إلياآ أن ف الم مه به والصدقة والوصية ول الشخص الواحد 
ف النصف دون النصف صحيح وهذا بخلاف ا اذا باع حل الشريكين نصيبه دن قر ده لان 
هناك لم بوجد ءن اشر يك الااخر مايكون رضا منه أومعاونة علىالسبب وتخلاف مالوقال 
أحد الشريكين لشر. 5 ان ضربته اليوم سوط فبو حر فضريهسوطا فان المالف لمن 
لاضارب انكان سر ومن ٠‏ أصم] انام نقال «وضوع تلاك الأسثلة ان ل تشريك ك قال أب ان 1١‏ م 
أضربه اليوم - وما فهو حدر فاقداءه عل الضرب لعد هذا ب ول ل لدفم المتق عن لصييه فلا 
أ اصير يه ادا لحثق تصيدبي الشريك على أن هناك انمايمتق لصيب الشريك قوله هو جر 


وذلكم بالحالف منغير 5 كان من الضارب فاما الغر ب ثشرط لاعتق والرضاباك.رط لا 
يكونرضا ,أصل السبب يخلاف ماتحن فيه فانهانما رضى بالسبب حين شاركه فيه وهذا بمخلاف 
حكم الفرار فان الرضا بالشرط من المرأة كالرضا بالسبب في اسقاط حقبا عن الميراث لانه 
لاملك لها قبل .وت الزوج فى ماله واما ثبت حكم الفرار دفما لفصد الزوج الاضرار مما 
وذلك بنعدم بالرضا بالشرط كا بنعهم بالرضا من السبب مخلاف مانن فيه ولم يفصل فى 
ظاهر الرواءة بين أن يكون ااشريك الما بأن المشترى معه قراب الفند أو لآ يكون عالا 


وهكذا روى المسن عن أبى حنيفة رحمبماالله لان سيب الرضا تحقق وان لم يكن عالا به 
ا قال لغيره كل هذا الطعام وهولا يمل أنه طءامه فا كله ال خاب فل س للاذن أن 
لضم نه شين وكذلكلوقال لشريكه أعتق هذا اله دوفولا مر الممتارة همأ وقد روي أو 
وسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى 7 ان رضاه انما محقق اذا كان عالم] فامااذا كانلا سر 
ذلك فلأ ن بر دتصيبه بالعيب لانه لام رضاهوةبو ان يكن اللا بان شريكه معتق وبدون 
مام القبول لا يمتق نصيب الشريك فكان هذا منزلة الميب في نصيبه فان لم يكن عالماً به 
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كان له أن برده واستشبد فى الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله مالو أعتق أحدالشريكين 





باذن شريكه وقد روي عن أبى بوسف رعه الله أنه قآل فى هذا الف ل لا سقط حق 
الشريك فى التضمينبالاذن وه_ذا صحيح على أدله لان ضمان العتق عنده ضمان اليك فان 
المتق لا تَهزاً على فوله وذمان لِك لا بسقط بالاذنم لو استولد أحد الشريكين الجارية 
باذن شربكه وجه ظاهر الرواءة أن هذا الغمان سببه الافساد والاتلاف فس_قط بالاذن 
]| كضمانالاتلاف المقيق بل أولى لان هذا الغمان بسقط بالاءساروئحلافضمان الاتلاف 
الحقيق فأما اذاورث مع قرببهغيره عتق نصيبه ولا ضمان عليه لشربكه لان اليراث يدخل 
في ملكه غير قبولهوالغمان لايحب الا باعتبار الصنع من جرته و لهذا لو ورث قربه لم يجز 
عن كفارته وهذاتخلاف مااذا استولد جارية بالنكاح نمورتما مع غيره لان هناك المستولد 
ئ لصير متملكا صيب شر بكهوضمان الْمّلِك لالعتمد الصنع ولذالا مختاف باليساروالاءسار 
هناك ولوم للك محرما له برضاع أو مصاهرة لمت ق عليه لانهلاقرابة بنهما والعتق صلةاستحدق ظ 
بالقرابة والرضاع انما جمل كالنسب في الحرمة خاصة ولهذا لا بتعلق به استحةاقالميراث 
والنفقة وليس من ضرورة ثروت الحرمة المتق عليه اذا ملكه كالوثذية والهوسية وكذلك 
ان ملك ذا رحم ليس عحرم لان مثل هذه القرابة لا.فترض وصلبا ولمذا لا .تعلق 5 
حرمة الناكة وحرمة الى النكاح ولوملك حد الروجين صا حبهلمإمتق عليه لانهليس يما 
قرابة ولان مابين,ما من الزوجية برتفم بالملك واذا اشترى امة وهى حبللي من ابه عق 
مافى نطنها لانه ملك أخاه ويس له أن بديع الامة حتى ضع لان فى نطنها ولد حرا 6 لو 
أعتق مافي لطن أمته وهذالان الولديصير مستثى بالعتق ولو استثناه شر طافى البييع بطل ظ 
البيم فكذلك اذا صار مستئتى بالمتق وله أن بديعا بعد الوضع لان الامة مامصارت أم ولد 
للان فان المستواد أبوه ولا يصير الأأب متكا لها على الابن لامها ما كانت مماوكة للابن 


حين عافت من الاب فابذا كان له أن سيعها الله سب<انه وتعالى أعم بالصواب وليه 































مرجع والماب 





/ يأب لوحدوه >ن المتق 2م 


قال » رضي الله تعالى عنه ذ كر عن أبى قلابة أن رجلا أعتق عبداله عند مويه ولا مال 





(ه/ا) : 


























له غيره ة واخار رسول الله صلى الله عليه 7 ثلثه واستسعاه فى ثاثى فيمته وفى هذا دليل 
أن التق فى امرض ون وصية واه نفك من ثلثه وآ معتق البعض إستسعى نيا لقي من 
قيمته فيكون دليلا انا على الشافنى رذى الله عله لانه لاير ي السعاية على الميد ال ولكنه 
قول يستدام الرق فها بقى على مانبينهفى بعرت الدقيرة كفن طبن السرئ أن 
رجلا أعتق ستة أعيد له عند مونه فأفرع وول الله صلل الله عليه وسلم بذهم فأعدق* نين 
ورد رعق ارق ونظاهمهذا الحديث 2 ' حتج الشافىرحه الله أءالى علينا فان المذهب عند نأ 
أن من أعتق سنّة أعبد لهفى مضه ولا مال له غيرهم وفيمتهم سواء يمتق من كل واحد مهم 
ثلثه ويسعى فى ثاثى قيمته وعند الشافهى رحمه اللّهتمالى جز نهم القاضى ثلاثةأجزاءم شرع ينرم أ 
|| فيعتق انين بالقرعة وبرد أريمة فى الرق واستدل ذا المد اث ودبجح مذهيه بان فيه 
اعتبار النظر من الخا_ين لانه لو أعتق م من كل واحد م ثاثه تمدل نفيك الوصية ار 
اتصال حق الورية :امهم بل فى هذا انطال حى الورنة معنى لان السعاءة فى معنى التاوى 
فآن الال فى ذسة المفاس ,يكون ناويا فاذا تمذر تفي الوصية .م_ذ! الطريق وجب جميع 
المتق فى شخصين وآميين المستحق بالقرء-ة لان ذلك أصل فى الشرع وكان فى شريعة 
من قبانا قال الله تمالمي اذيلقونأقلامم أ 2 يكفل 6 وقال فساعم فكان من المدحضين 
وكان رسول الله صل الله عليه وس أذ أراد تدفرا: اقرع بين 3 والقاذى اذا ة سم امال 
بين الشركاء افرع دهم وهذا بين ان هذا ليس فى معني النيار لان فى الغار تعليق (صل 
الاستحقاق نخر وجالقدح وفىهذا آمبين المستحققاً مأ مان الاستحقاق اب تباجاب الممتق 
( وححتنا) في ذلك أن المبيد استووا فى سبب الاستحقاق وذلاك موجب للمساواة في 
الاستحقاق فلا >وز اعطاء البعض وحرمان البمض كانو أ وصي برقامم لغيرهم لكل رجل 
برقبة ة بل أولىلان ملك الوصية حتمل الرجوع من ن الموصى والرد م ن الموصي لهوهده الوصية 
لا حتمل ذلك فاذالم يز حرءأن البيعض هناك ف: الك 6 فيا قاله امهم ضرر الانطال 
في <-ق نمض المودى لم وفها قلنا ضرر التأخير في حق الورثة وضرر اتأخير مى 
فوبل ,لضرر الابطال كان ضرر التأخير أهون واذا جد دمن نوع ضرر رجحنا اهون 
الضررين على أعظمبما مع أنه ليس فى هذا تمجيل حق الموصى له لان ءندأبى حنيفةرحه 
ظ الله تعالى المستسعى مكائب فلا تق دثي' مهم مالم يصل الى الور”ة السعاية وعلى قوءاوان 
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لمحل العتق للعبيد وذلك أن س إلصمئع منابل باعتاق المودى ا لصرفه شر عا ولو أدطانا 
حق لعض العبيد كان ذلك بايجاب ١‏ 3 كلامه يشكل عالوكان ماله دنا على ما فاو مي 
ه له فانه سقط نصيبهتوالباق دين عليه الى أن بشدر على ادائه ولا وجه لنعيين الكو ْ 
بالقرعة لان تمين المستحق عنزلةاتداءالاستحةاق فان الاسة<قاق ف الجهول فى حم المين 
كانه غير ثابت فكيا ان تعليق ابتداء الاستحقاق روج القرعة يكون قاراً فكذلك آميين 
المستحق واما يجو زاستعان القرعة عند نا فما و ز الفمل فيه لغير قرعة م فى الفسمة فان 
للقاذى ان يعين نصيب كل واحد مهم بغير قرعة فاعا شرع تطبيبا لقأوم وشا لهمةال ل 
ن نفسه وبهذا الطردق كان شرع رسول الله صلى الله عل هوس بين نسانه اذا أراشيرر 1 
0 لدأ نيسافر : عن شاء ممون لغيرقرعةاذلا<ق للهر 5 في القسم فى حال سف رالزوج وكذلك 
ونس صلوات الله عليه عزنا نهدهوااقصود وكازلهان يلق سه في الماء من غيرافراع ولكنه 
أقرع كيلا بنسب الى مالا يلق بالانبياء وكذلك زكريا عليه السلام كان أحق إضم ميم الى 
نفسه لان خاللها كانت تحته ولكنه أقرعتطيهبا لفلوب الاحبار مع أن تل ككانت معجزةله 
فقد رو ىأ نأ قلامبمكانت من المديد وكان الشرط أنمن طفى قاءه على وجه الماء فرو أ<ق | 


مها وروى أنه كان من القصب وكان الشرط أن من استقبل قله جرى الماء وم يحر معالماء 
فبو عم | بق اعمادهم على المحدث وم نأصحاءنا من ع قال هذا لدبت عر ع 301 
أن الرج ل كانله مدئه أعبد قيسم سواء و يكن له معيم دي ار وهدام اونا يكون 
ولو بت فيحتمل أالرجل أومى الى رسول اله 0 عايه وسلأن. ل وف ا 
0 م ب أفرع الطبيبأ فليم وذ كر المضاص أن معي 78 0 مين أى 00 ين 
منرم ونه تقول فانا اذا أعنقنا “كن كل واحد متهم اثه كأ تأ قدر انق مدم ومعوى 


وله انر أى دقق النظر م ال فلان تريع دهره أى دقيق النظر في الامور ودقق 
الحمساب أن جعل قدر اارقبتيكف نم سانا هدا تأوبل الاق ان صح وعن 

اسماعيل بن خالد عن الشعبي رذني الله تعاللى عنهم في رجل أعتق عبداله عندالوت ولا 
مال له غيره قال عامى قال .سروق هو حركله جه له لله لا أرده وقال شريم يمتتق 
ثلثه ويسعى ف الثلثين فقت لعامى أى القولين أحب اليك قال فنيا مسروق وقضاء شريح 
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رذ ى الله تعالى عنبيا وفى هذا اشارة أن المتق ‏ تزى في المكر 6 هو ذهب أنى حليفة 
رجه الله تعالى وأنه يجب اتماءه ولا يوز استدامة الرق فما إبق منه كه هو فتوى مسروق 
رحمه الله الو ل رفن الله عنه أن رجلا أعتق عبد اله عند للوت وعليه دين قال 
سمي العميد فى قيمته وعن أبى نحى الاعرجج رذى الله عنه عن رصول الله ضِ شل الله عايه 
وسلم يسعي العبد في الدين والمراد اذا كان الدين شَدر قيمته وعن ابن مسءود رضي الله عنه 
وه فانه قال تسعى الامة في تمنها يمنى فى قهمتبا وه_ذا لان الددن مق+ دم على الوصية 
واليراث واله تق فى اأرض وصيةفوجب رده لقيام الدبن ولكن المتق لا تمل الفسخ | 
والرق عد سقوطه لا حتمل العود فكان الرد باجاب السعابة عليه وعن إراهم رحمه 
الله لعالى قال اذا كان وصية وعتق بدئ' بالعتق وهكذا عن شر نح وهو قولابن عمر رضى 
الله عه لان العو ق اكزق متنا انه بازم ع رن عل اله واجوع ءنه 
والترجيح شوة السب ب صل وعن مر رضى الله عنه أنه اعتق عبدكله نصرانيا بدعي حدس 
وقال لو كانت على دنا لاستمنا بك على دض أعمالنا وفيه دليل على أن اعتاق النصرانى 
| آرية والهم لا يؤتمنون على : ذي ؟ من أمور المسلمين فاني لا يؤدوزالامانة فى ذلك وقد أنكر 
قورش الدعرة ذلك على أبي موسى الاشعرى فانه قال له مىكاتيك ليكتى لناكذا 
قال ان كاى لادغل المسحد قال أجنب هو قال لا ولكنه نصراق ذقال سبحان الله أما 
سممت اله بقول لا عنذوا لطانة مد ن دونكم لا ,ألونكم خبالا وعن عمر بن عبد العزيز أنه 
أعنق عبد له نصرانا ات العبد لؤمل ميرانه لبيت امال وفيه دليل على أن الل لا يرث 
الكافر وان مات ولا وارث له خصة ماله للبيت الملل وعن ابن تمر رضي الله عنهما ان 
أمة خرت فولدت من الرنا فأعتقها ابن مر رضى الله عننه وأعتق ولدها وفيه دليل على 
جواز التقرب الىالله تعالى بستق ولد الزن وعن عمر رضى الله عنه أنه أوصى بولد الرنا خيرا 
ا أن يمتقوا وهذا لان له من ا[ رمة مالسائر بى آدم اولاذنب لم وانما الذاب 
لأانهم كاذ كر عن عالشة رضى الله علها ايت تأول في أولاد الزنا ولا زر وازرة 
وزواأخرئ :وذ كريعن اراقع رمات رسي انه كهببيا قلا لا مز واد ازا النسعة 
الواجبة وكأنهما تأولا فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم ولدالزناشر الثلائةولسنا تأخذ وما | 
فاذالله تعالى أمى تحرير الرقبة وأكثر الماليك لا : تعرف قم عاد وتأول الحديث شر 


80 






ثلاية نسيا فانه للا 11 قال ذللك فى ولذ زنا عينهنهاً مر ددا فكان اخيد من أنونه 
واذا قال الرجل لامته أمس أ يدك لعني في المتق فاناعتقت فسا فى محاسبا عمقت وان 






قامست منه قبل أن لعتق فسن | فهى أمة لابه ملكا ب أمرهاو اه م أمورها اله تق فتعمل دا ته فى 
المتق وجواب المَليك شتصر على الجاس وقد بيناه فى ل وذ كرنا هناك أنه اذا ل بثو 

الطلاق فالفول قوله فكذلك هنااذا لينو المتق وكذلك ان جل أسها في بد 
غيرها وان قال لها اء:تي نفسك فقالتقد اخترت نفسي كان باطلا لان كلاء.ا يصلتح حوايا 
لاتخير والمولى ماخيرها انما ملكها أصرها وتو لها اخترت نفسى لانصاح للتصرف نحكم 
الملاك ألا تري ان المولى لك اعتاقهاولو قال لا اخترتك مننفسى أو اخترت نفسي منك 
لمق فنكذلك توا اخترت نفسى ولان قوله اعئق نفسلك اقامة منه ايأها معام نفسه ىق 
اشاع المتق فاما ملك الاشاع بالافظ. الذى كان اأولى مالك للاءماع , واوالو قال لها انث 
حرة ان شت فان قالت فى محلسها قد شات كانث حرة ولو قامت قبل ان مول شيدانهى 
أمة والتفويض الى مشيئتها عنزلة الاريك مما فتقتصر على االمواب في الجاس وكذلك ان 
قال ان أردت 3 هوبتأو أشمك أوقالأنت حرة ان ة ان ؟: ت حبيانى أ و مغضينى فالفول 
8 ذلك قولها مادامت فى عا-.م! 6 فى الطلاق لانه لا.وقف على مافى قليبا الا باخبارها 
فكان هذا منزلة التمليق بالاخبار بذلاك وان قالت فى ذلك لست أحبك تمقالت أنا أحيك 













نصدق للتنافض ولان شرط البر قد تم شولا الاول فم سق لها قول مقيول امد 
ذلك في <ق المولى وكذلك لو قال ان كنت تحبين المتق فانت حرة ولو قال انت حرة 
اذا حضت كان اافول فى ذلك قولها استحسانا لانه لادوقف عليه الا من جهنها ولكن هذا 
لاشتصرعلى مجاسبا لابالاتقدرعلى الاخبار بالحرض عل وجه تتككون صادقة فيهالا بعدرؤية 


الدم وريما لاتحقق في ذلك المجلس فتي قالت حضث عقت واو قال أنت حرة وفلانة ان 









كان نالك قدشات شين م تمتق لان قوله ان شءت لبس بكلام مستقل بنفسه فلا بد 
من جه ناء على ماسبق فيكون ممناه ان شئت عتقكيا فلا لم الشرط عشيئها عتق نفسبا 
وكذلك لو قال لامتيه أثها حرةان ان شما فشاءت إحداهما فبو باطل لان معنى كلامه 
ان شكها عتقكدا فلا د م الشرط عشيئة إحداهها ولاعشيئتهما عتق إحداههما ولو قال أ تك 
شاءت المتق فهى حرة فشاءنا جيماً متقتا لان كلمة أى “تناول كل واحدة »مهما على 
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الانفراد فانشاءتاحداهما عن تالتى شاءت لان مشيئة كل واحدة مهما مهذا اللفظ.شرط 
عتقما ألا ترى اله قال أكنا شاءت ولم قل شاءنا وان شاءنا جيماً عتقتا فان قال أردت 
احداه لم يصدق فى القضاء ويصدق فيا بينه وبين اللهتعالى لانهنوى التخصيص فى اللفظ 
العام فان كان نوى احداهما بعينها ءتقت هي وان نوى إحداهمالا بعينها كان له ان ختار 
احداهما فيعتقها ومسك الاأخرى عنزلة مالو اعتق احداهما لابمينها واو قال كل مماوك لى 
فرو حر وله عبد وامبات أولاد ومديرون ومكانبون عتقوا جميعا الا المكانبين فالم-م 
لابعتقون الا أن ينوم لان كلة كل توجب التعميم وقد أوجب المتق لكل تملوك مضاف 
اليه بالملكية مطلقا بقوله لى وهذا تحقق فى العبيد وأمبات الاولاد والمدبرين لانه علكرم 
رقا ويدا<تى علك استغلا هم واس تكساءهم وهذا غير موجود ف المكاسين فأنه علكيم 
رقالاددا بل المكان كار بداحتى كان أحق عكاسبه ولاعلك المولىا كسابه والثاتمن وجه 
دون وجه لايكون ثابتا مطاقاً فلرذا لابدخلون الا ان بنويهم فان نواهم فتقول المنوي من 
محتملات كلامه لانه قد يضيف الى نفسه مايكون مضافا اليه من وجه دون وجه وان قال 
اردت الرجال دوت النساء دين فوا ببنه وبين الله تعالى ولم ندين فى الذضاء لابه وى 
التخصيص في اللفظ العام وهذا خلاف مالو قال ورت السود مهم دول اأبيض فأيه 
لا يصدق فى القضاء ولا فيا بينه وبين الله تءالى لان هناك نوى التخصيص .وصف ليس 
فى لفظه ولا جموم لمالا لفظ له فلا تعمل فيه بة التخصيص وهنا توى التخصيص فها 
في لفظه لان المملوك حقيقة للذ كور دون الاناث فان الانثي قال لما تملوكه ولكن عند 
الاختلاط يستمل علبهم افظ التذ كير عادة فاذا وى الذ كر فة-د نوى حقيةة كلامه 
ولكنه خلاف المستعمل فيدين فما بينه وبين الله تعالى ولا يدبن في اللفضاء ولهذا قبل لو 
قال نوبت النساء دون الرجال كانت نيته لنوا « قال به وكذلك لو قال ل أنو المدبرين لم 
يصد قف اللقضاء وفى كتاب الاعان نول اذا قال ل انو المدبرين لم دين فها بينه وبين الله 
تعالى ولافي القضاء ففيه روابتان وجه نلك الرواءة أنه نوى التخصيص عا ليس فى افظه 
لان الندبير وان كان بوجب استحقاق العتق خلا بوجب ثقصانا فى اضافته اليه بالملكية واليد 
وجه هذه الروابة ان اضافته الى المولى برقه والتدبير يمكن نقصانا فى الرق لان استحقاق 
المتق على وجه لاحتمل الفسخ لا يكون الابعد نتّصان فى رقه ولهذا قبل المدر من وجه 
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كار حتى لامحتمل البيع فكان هو كالمكاتى من هذا الوجهغير مضاف الى المولى عطاق 
الملك والرق الا أن 0 هنا فى الاضافة كني خنى في_دين فيا بيه وبين الله تعالى 
دون القضاء ولا مخرج م ن الكلام بدون الية وفى لكات التقصان سبب ظاهر وهو 
ملك اايد لهفي مكاسبهفلا يدخل الا أن الوه ولان قوله كل لوك لي حر انشاءالمئق وقد 
بينا أن عتق المدير من وجه تمجيل لما استحقه مؤجلا فلا يكون انشاء من كل وجه فاذا 
آل الو الدررن ققد بين أنه نوي ما بيكون انشاء من كل وجه خاصة وذلك أمس فى 
ضميره خاصةفيدين فما بينه وبين الله تعالى ولو قال لمبيده أنتم أحرار الا فلاناكان م قال 
لان الكلام امقيد بالاستشاء يكو زعبارة عماوراءالاستثناء وك ذلك لو قاللعبدين أتا حران 

الا سالما وهو اسم احد ها كان سام عبد لان كلامه عبارة جما وراء الستثى وقد يق سوى 
|| الستثى عيد عكن أن مرك عيارة عنه ولو قال سام حر وصمصزوق حر الا سام 
عتقا جميما لانه تكلم بكلامين كل واحد منبما مستقل بنفسه بما ذ كر له من الخبر فكان 
قوله الا سا استثناء لمي مانناوله أحد كلاميه وذلك باط ل لان آعطيل والاستثناءلتحصيل 
والبيان وانم! تحقق ذلك اذا كان ببتى سوى المستثنى ثى'تاوله ذلك الكلام وهذا 
مخلاف مالو قال سالم وص زوق حران الا سالما فان الاستثناء صم هنا لإن كلامه واحد 
هنا مدني حين أخر ذكر المير حتى عطف احداهما على الاخرى وذ كر مايص حخيرا 
]| للمستثتى فعرذنا به أن كلامه واحد معنى فكانه قال هما حران الا ساما فان قال كل تماواك 
أملكه أبدا فرو حر فبذا النفظ انما بتتاول ماعلكه في المستقبل لانه قال أبدا وليس للابد 
ناتف الخقيقة وف الترف هواغارة عن رقت ق التبتتقيل الى موه وطر أعباا 
|| أن المتق محتمل الاضامة الى الملك كالطلاق فبأي سبب لك المملوك من شراء أو غيره 
: |أفانه بق لان المضاف الى وقت أو المعلق بشرط عند وجودهكالمنجز وكذلك او قال كل 
١‏ ملوك أ١1كه‏ اليي ثلائين سنة وكذلك اذا قال كل لوك اشترءه فبو حر لان الشراء أل 
سبب للملك واقامة السببب مقام المكم صبيح فان أمس غيرهفاشتري ملو كا لم يعتق لانه. 
جمل الشرط شرا بنفسه ولم بوجد فان حقوق العقد في البيع والشراء انما تتعلق بالماقد 
]|| والماقد يستغنى عن اضباءة المققد الى الا " مس خلاف الذكاح وان كان نوى أن لايشترى. 
|| هوولاغيره عتى لانهشدد لام على فسه بلفظ محتمله فأنه و ي الحكم وهو املك عاذ كر 
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من سببه وهو الشراء قالوا وهذا كله اذا كان الرجل ممن اشر الءقد بنفسسه فأما اذا كان 


الحالف من لاسباشرالشراء.نفسه غادة فأمى غيره بان يشترى له عتق لاه باون مثم نفسه 
عم نباشر ه عادة فاذا كان عادنه الشراء هذا الطر لق صر ف عيله اليه عند الاطلاق وان 
قال كل ملوك لى حر بوم أ كلم فلانا ويس له مملوك ثم اش ترى ماوكا نم كلمه لم يعتق | 
لان قوله املك وان كان ظاهرا فى الاستقبال فالمراد به الحال فى الاستمال قال فلانعلاك 
كذا وأنا أمك كذا يمنى في الال ف ليس لوك لهفى المال لا.بتناوله كلامه لان المضاف 
الى وقت والمعاق بالشرط انما شتاولمانتاوله الماجزفاذاكان المتق الماحز.مذا الافظ لابتتاول 
الا ماملكه فى الال فكذا اأضافالىوفت بخلافماسبقلان الاضافة هنا في الملك لانى 
المرية فلبذا شّاولماملكه في الم قبل وان كان ل قالبوم أ كرفلانافكل مملوك لى بو عد حر 
عتقوا لانهأوجي المتق لا يكون في ملكه وقت الكلام و١‏ كان موجوداف مل كه ونث 
أمين وما استحدث اللك فيه موصوف ؛ بانه مملوك له وقت الكلام ذزعتقون ججميماً وان قال 
بوم كلمةة نكل مملوك أملكه د فووحر م اشتري مملوكا م كلمه إإمتق لان التمل ق بار طْ 
عند وجود الشرط كامنحز ا وم أ كم فلا شرل واوله كل تملوك أملكه أبدا حر 
فيصير عند وجود الكلام كانه قال كل مملوك أملكه سر وهذا الافظ. اما اول ماعلكه 
لعد الكلام دون ما كان مملوكا له قبل الكلام والشتري قبل الكلام مملوك له وفتالكلام 
فلا ساوله ايحابه وان قال كل ماوك أملكه حر بومأ كلم فلانا وهو بريد ماعلكه فو|يستقبل 
فاشترى ارك م كلمه عتق لانه وى حقيقة كلامه 5 حقيقة قوله أملكه للاس_تقبال 
ولكن إعتق فى القضاء من كان 5 ملكه بوم حاف لان ظاهر افظه ستاول المملوك له فى 
الال لغلبة الاستعمال فلا يصدق فى صرف اللفظ عن ظاهره وذ كر فى النوادرانة 
لصدق لان مابوى م من حقيقة كلامه مستعمل أبضاً وائما لايبصدق في صرف الكلام ء ن 
ظاهره اذاكان النوى خلافالمستعمل وان قال كل مملوك لى حر وله عيف بينه وكناخر 
م يمتق لانه أوج ب المتقلمماوك مضافاليه بالملك مطلقا والملوك إسم للعبد وهو المضاف )| 
اليه من وجه والى شريكه من وجه فلا سّاوله مطلق كلامه فان نواه عق استح<سانا وفى 
القياس لايمتق لان نصيبه من العيد المشترك لابسعي عيدولا ملوكا نقد نوى خلاف 
الملفوظ ولكن فى الاستحسان قول جز من العبد موصوف يانه مملوك كالكل ولحذا 





650م) [| 
صح اضافة التصرفات الختصة بالماك الى الجزء الشائم فاذا نواه ففد شدد على نفسه بافظ 
تحتمله وندون ته اعا 0 بدخله لاعرف فان المملوك اسم للعبد الكامل عرفا وقد سقط 
اعتبار هذا العرف حين وى تخلافه توضيحه ان المبد المشترك مضاف اليه منوجه دون 
وجه فيكو نكا لمكاتب بدخل فيته وان كان له عبد اجر له مماليك وعليه دين أولا دبن 
عليه عتق المبه التاجر لا نه تملوك رقبة وبدا فيتنا وله مطلق الاضافة فأما ماليكهفبلى 
فول ألى حنيفة رحمه الله تهالى ان كان عليه دين حيط برقبته وكسبه لم إعتق مماليكة نوا م 
أولم ينوم وان لم : بكن عايه دين ل يمتق مماليكه الا أن بلوهم وعندأبى وسف رمه الله 
تعالى سواء كان عايه دن أو يكن فان واف موا وان لم .نوه لايمتقون وءعند د رحه 
اله لماللى سواء كان عليه دنأ و يكن لعتقون الاأن عديرة ة وهذا طبنى عل أصلين 
أحدهما فى المأذون أن الولى لاملك كسب المبد الأذون اذا كان مستغرةا بالدين عند 
ألى حنيف-ة رحمه الله وعندهما بملكه والثاتى في الاعان ان كسب العبد لا يكون مضانا 
الى الولى في قول أب حنيفة وأبى بوسف رحمما الله تعالى وعند عمد رضى الله تعالى 
عنده يكون حتي لو حاف لا بدخل دار فلان فدخل دار عبده عند عمد رجه الله تمالى 
حنثؤلان حقيقة هذه الاضبافة لاملك و سند العيد مملوك اولاه وعندهما الاضافة إلى 
الولى محاز والى العيد حةرةة لابه كسيه به قآل صلى الله عليه يه وسلم م ن باع عدا ولهمال والدليل 
عل سه أنه لسستةيم أن , ض عن الولى فيقال هذه ليست بداره بل فى دار عب ده والمبرة 
للاضانة لا لاملك ألا نرىانه لو دل دارا يسكلها فلان عارية 3 أو اغازة كان جانها اذا 
عرفنا هذافنقول أما عند ألى حنيفةرحمه الله تعالى فالمولى لاعلك كسب العبد اذا كان عليه 
دن <تى لوأءتقه لعينه ل يمتق فكذلاك بمطاق كلامه وان نواءفان لميكن عليه دين فروغير 
مضاف اليه طلا فلا يمتق عطاق كلامهالا أن نويه فان نواه عتق لان المنوىمن عتملات 
كلامه وعند أبى وسف رحمه الله تعالى هو مالك له سواء كان عليه دن أولم يكن الا أنه 
غير مضاف اليه مطلقا فلا يدخل ف كلامه الا أن بنويه وعند تمد رحمه الله تعالمى الاضافة 
باعتبار املك وهو مماوك له سواء كان عليه دين أو لم يكن فيمتق باجابه الا أن يستثنيه بطية 
فيعمل استثناؤه لانه نوى المضا ف اليهم نكل وجه وهذا مضافاليه ملكا ولكنه مضافالى 





| يده كنا اراي ىتخصيصس لفظه المام فتعمل نبته فما بينه وبين الله تعالى ولمذا لايصدق 


في الققضاء واذا دعا عبده ساما فأجانه مرزوق فقال أنت حر ولا لية له عتق الذى أجابه 
لابه أنبع الاشاع المواب فيصير اط.أ للمحديب وانقال عندت سالا عتق سال ذيته لكون 
النوى من »تملا تكلامه ولكنه لا يصدق في التقضاء فى صرف العتق عن صرزوق لان 
الاشاع نناوله فى الظاهر فلا بدن فى صرذء عنه في الفضاء وهو مدين فيا بينه وبين الله 
تعالى وان قال يا سام أنت حر وأشارالى شخص ظنه سالما فاذا هو عبد آخر له أو لنيره 
عتق عبده سام لانه اتبع لاخلخ النداء فتناول المنادي خاص _ة ولا معتبر لظانه فان الظن لا 
يغني من اللق شيثاً واذا أعتق الرجل غبده أو أمته أم جحد المتق حتى أصاب من الخدمة 
وااغلة ما أصاب * 9 9 : أوقامت عليه البدنةفايس عليه فى الخدمة ثشى' لانه مجرد استيفاء 
النفمة ولا تثقوّم لمنفعة الا بهد ألا ترى أنهلو غصب < 0 م يكن عليه ثى' 
شوق الأأم عند فبذا مثله بل عينه لامها ليق ابا كانت حرة حين استخدمبا وبرد عليها 
اسان من علا وغنزاوه اذا كانت فى الى أ جرت نيا أو كتنيدتك لاه دين ألا 
كانت حرة مالكة لكسءها فعلى المولى أن بردعلها ما أخذ مها وان كان هو الذى أجرها 
فا أخذ من الغلة يكون ما وكالهلانه وجب بعقده والكن لا يطيب له لانه حصل لهيكسب 
خبيث وعليه في الوطء لها مبر المثل لانه نبين أنه وطثها وهى حرة والوطء فى غير املك 
لانفك عن حد أو مبر وقد سقط المد بالشبة لانها كانت مماوكة له بوءءذ في الظاهر 
فوجب المبر وه_ذا لان المستوفى بالوط.ء فى حم العين دون ن المنفمة ولهذا نض اباحة 
تناوله بالملاك ولا علاك بالءقد الا 1 وانكان أجني جنى عليه 9 ثم أقر الول انه كان أعتقه 
قبل ذلك] دصدق على الزا م الجانى حكم أرش الهرلان اقراره ليس حجةفي حق ال+انىو'بوت 
المكم مسب الحجة واقراره حجة عليه خاصة فاوجبء: ن أرش الماليك يكون اما لان 
اللولى حول ذلك باقراره اللها وذلك يح منه لكونه قر به على نفسه وان قام تبه بينة 
ثزم الجاتى حكم الإنانة على المر لان البينة حجة فى حق الكل والثابث من الخرية بها قبل 
الجنايةكالثابت معابنة على الحرولا يجوز عتق الصبي والهنون فى حال جنوه لان قولماهدر 
شرعا خصوصاً فيا بضرهما ولان المت قلا .نف الاقول مازءلاأنه ملزم فى نفسه وقولما غير 
ملزم شرعا وان أعتق فى حال افافته جاز لانه مخاطب لهقول ملزم وهو يملك العبد حقيةة 





فينفذ عتقه وان قال أعتقت عبدى وأناصي أو أنا نائم فالقول قوله لانه أضاف اقراره الى 


(6ه). 


حالة معبودة ناف اعتافه فكان انكارا للمتق معنى واقرارا صورة والعبرة للممنى دون 
|| الصورة وكذلك لو قال أعتقته قبل أن تخلق أو قبل أن أخلق لانه أضاف الىحالةمعرودة | 
ناف ١‏ نصور الاعتاق فيكون هذا أبلم ف ف من الاضافة الى حالة ننافي الاعتاق ششسرعأواذا 
]| وجب الصدقه هناك فبن أ ولى واذاقال لعبده أنت حرمتى شد ت أو كلما شئت أو اذاماشات 
فقال العيد لا أشاءتم باعه ثم اشتراه ثم شاء المتق فبو جر لانه عاق عنةله بوجود مشيثته 
في جمره وم فت ذلك شوله لااشاء لانه تحفق مذ-ه المشيئة لهده وقوله لاأشاء كسكوته 
أو قدامه عن الجلس ولانجمل قوله لاأشاءرد الاصل كلام امولى لان تعليق اامتق بالشرط 
تم بالولىفلايرئد برد المبدواذابيق التعلرق نزل المتق لوجودالشرط عشيثته لإقال»ألائرى 
أنه لو قال أنت حر ان دخات الدار ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار يمتق وهذا مذهبنا 
فاما عند الشافى لا يمتق لان الملك عنده ما يشترط لاذمقاد المين يشترط لبقائها وبالبيع 
زال مدكه ولكناتقول الملك ليس بشرط لانمقاد المينوائما الشرط وجود الحلوف «دفلبةًا 
صمحنا اضباذة المتق الى الملك وال حلوف به هو العتق وتحلية المبد للءتق بصفة الرق وذلك 
لا يندم بالبيع الا أنه يشترط املك عند وجود الشرط لنزول المتق لان قصرفه بتصل 
با حل عند وجود الشرط فاما قبل ذلك قاء المين قاء ذمته ويقاء الحلوف به لكونه 
علا للعتق فلا ممنى لاشتراط الملك فيه وان قال أنت حر حيث شت فقام من 
|| مجلسه بطل ذلك لان حيث عبارة عن المكان أى أنت حر فى أى مكان شت فليس في 
لفظه مانوجب تعميما في الوقت فيتوقت بالمجاس كقوله ان شئت وان قال أنت حر كيف 
شت عتق فى قول ألى حنيفة رحمه الله أعألى ول يعتق في قوط مام بشأ قبل ان شوم من 
مجاسه وقد ببنا هذا فى الطلاق والمتق فياسه وقوله كيف شئت فى العتق ليس إشى' 
عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى لان بعد نزول العتق لامشيئة لاحد فى لغ_يره من وصف 
الى وصف ولهذًا لو شاء العبد عتقاً على مال أو الى أجل أو بشرط أو شاء التدبير فذلك 
[ باطلى كله وهو حر وان قال ل عبدي حر وليس له الاءبد واحدعدق لانه عرف عل المتق 
باضافته الى نفسه فكانه عرفه بالاشارة اليه ولانه أوجب مالا ثم ئم اجابة الا فى ملكه | 
]| مين ملكه له فان قال لى عبد 1' آخخر واياه عنيت لم اصدق الا بيئة لان كلامه تناول ذلك أ 
المبد الذي ظبر ملكه فيه باعتبار الظاهر فيكون هو متبما فى صرفه عنه الا من لايم 





(هه) 


فلا إصدقه القاضى الاحسية ولوقال امك عبدا بكذا وم يسمه ول بره للعرى فالبيع باطل ١‏ 
لانه أو جبه فىمجبول وايجاب ب البيع فى ابول باطل وهذه جبالة نفضي الىالمنازعة سه فان 
اشقا أنههذا فالبييع جاتر لا نالبالة واأئازعة قد ارتفعتبانفافهما وكان بيامهماف الاستها «كازلة 
التعيين فى الانتداء وان قال أ يمك عبدى يكذاو ]يسم كانالشترى بالخيار إذاراه لانهعى فه 
بالاضافة الىنفسه فكان عيز لة الت رف بالاشارة الى مكانه ولس في ذلك المكان مس مى ؛ .دلك 
الاسم الا واحد ونبوت الحيار لامشترى لدم الرؤية قال » وليس هذا كالمتق وظن || 
عض مشاخنا رمم الله تمالى أن اده 0 بينهمأ في ائنات خيار الرؤية ولس كذلك 
ب الر اد هو الفرق لان ايجاب المتق فى الرو ل صمي خلاف اتحاب ب لبي حتىلو قالأعتقت 
عبدا ولس له الا عبد واحد يعتق ذلك العبد مخلاف مالو قال متك عبد آرت 
النازءة تكن بسبب الجبالة فى ابيع دون العتق وال.ان من الولى مقبول فى العتق لانه 
اجحاب لا قابله استيداب بخلاف اببيع واو:قال احزد عبدي حر أوأحد عبيدى حر وليس 
له الا عبد واحد عتق ذلك العيد لانه عرف #ل المتق باضافته الى نفسه بالملكية واذاكان 
|| المضاف اليه بالملكية واحدا كان متعينا لايجابه ولو قال لء..ديه احد كا حر عتق احدهما 
لامينه لان العتق تحتمال التعليق بالشرط فيصسيح ايجأبه ف ال رول كالطلاق وه_ذالان 
المتعلق بالشرط ائما ينزل ع د:وجود الشرط والاجاب في ابول فى <ق المين كامتعاق 
بشرط البيان فيا حتمل التمليق بالشرط فيصح ايحاءه فى الجبول فان مات أحدهما أو تتل 
تين العتق فى الآ خر لان الذى مات خرج من أن يكون محلا لانقاع المتق عليه والمتق || 
اللوم ف حدق الممين كالنازل عند البيالن فلا بد من شَاء لهل ليبق خماره فى البيان وعدم 
التمين فى ااباقي منبما كان لمزاحمة الآخر باه وقد زالت هذه اأزاحجة مخروج أحدهيا من 
ان يكون 2لا للعتق فلبذا مين في اله . خر وهذا مخلاف البيع فابه لو ا* شترى أحدالعبدبن 
وسمى لكل واحد منهما تمنا وشرط الخيار لنفسه ثم مات أحدهما تمين البيع فى الهالكوهنا 
بتعين المتق فى القائم قال على القمى وفى اللقيقة لافرق بينبما لان الحالك مبلك على ملكه 
فى الفصلين والاصح أن .قول هناك حين أشرذ ف أحدهما على الملاك مين الييع فيه لانه 


تمذر عليه رده كا فبض نما يتين لابيع وهو حي لاميت وهنالو مين المتق فيه من بد 
. || لوث لانه بالاشراف على الحلاك لامذرجج من أن يكون محلا للمتق ويمد لوت هو لبس 





(كم) 





















!| عحل للعتق فبتعينفي القائم ضرورةوكذلك لو باع أحدهماأو وهبه لانه ا كتسب فيهسبب 
فيك والمعتق لايكونحلالاتمليك فن ضرورة اكتساب سبب القَليِك فيهذنى المتقعنه 
وذلك رجه من ٠‏ زاحمة الآخر فى ذلك المتق وهذا لان نصرف العاقل #ول على الصرحة 
مأ امكن ومن ضرورةصحة هذا النصر ف انتفاء ذلك المتق عن هذا الحل وك ذلك لو ديرأ حدهما 
صبح د بيره لامهما م لوكاه فى الظاهر ومن ضرورة ىّة التدبير انتفاء ذلك المتق عنه لان 
العتق لابدير وهذالان الندبير تمليق لامتق بالشرط والمتق فى محل واحد غير متعدد فن 
ضر ورة تزه نطلان التملق بالموت ومن ضرورة ة .ليق بالموت التفاء تنيز المتق فيه قبله 
وكذلك لو كانا أمتين فوط' إحداهها فعاف منهلانها صارت أمولد له فن ضر ورةعة أمية 
الولدواستحةاق المتق .هاانتفاء العتق المنجز عنها واذ انتني عن إعداهامين في الاخرىازوال 
الْزاحمة ولو وطرء دكار تعلق منه فكذلك الجواب فى قول أبي وستث ويد رحمبما 
اللّهتعالى وفى قول ألى حنيفةلاستمين الم في الاخريبل م.ق خياره فى البيان وجهفوط,اان 
الوطء نصرف لال الابالملك فاقدامه عليه فى١<داهما‏ دليل تمبين الملك فها ومن ضرورته 
اتتفاء ذلك المتق عنها فتمين فى الاخرى وقاسا بما بينا من النصرفات وما لو قاللام تين 
له احدا ما طالق ثلاثا ثم وطى' احد'همائمين الطلاق فى الاخرى وها لان فمل السم 
تمول على امل ما أمكن لان عقله ودبنهعنمه من المرام ووطؤهها ججيماً لبس بحلالله حتى 
لا بتي له بذلك فكان من ضرورة حل الوطء فى احداهما انتفاء المدق عنها ألا ترى أنه لو 
باع جارية على أنه بالخيار ثثلانة أيام م وطئها فى مدة الميار يصير فاسخا لابيع وهناك 
الجارية باقية على ملكه ووطؤها حلالله م كان من صرورة ة الاقدام على الوطء انتفاء سبب 
المزيلعمها فنا أولى وكذلك لو باع احدى الامتين وسمي لكل واحدة منهما تنا وشرط 
الخبار لنفسه ” 53 وطي' احداهما فلس له أن لين البييع فها١‏ عد ذلك وكذلك ك ان كانت 
المشترى بالإيار فوطي" اح_د اه تعين الييم فهالارات صفة الل لفله فبذا قياسه وا أبو 
حشيغة رحمهالله تهالى ول وطؤهما جيعاتماوك له والوطء فى الملك عنزلة الاستخدام لانه 
من حيث الأةيقة ليس في الوطهء الا استيفاء النفعة وائما نظبر المفارقة هما من 0 
المكم وذلك فى غير الملكفبق في املك الوطء نظير الاستخدام وان ان وطأهما ماوك 
ظ لهأما من حيث اللمكم فلأنهما لو وطئهمايالشهة كان الواجبعقرالمل و كتين وكان ذلك كله 
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للمولى واتناعملك البدل ملك الاصل ومن حيث الأقيتة فلامهما كانتا مل وكتينلهقبل اجاب 
التق وانما أوج ب العتق في نكرةوكل واحدة مهما (مينها معرفةوالذكرغيرالمرف فلاجوز 
احاب المتق في المعين قبل انهلانه ايحاب فى غير المل الذى أوجبه ولاشول هو في الذمةما 
توهمه عض أصكابنا رضى الله عنهملانه ٠١‏ أوجبه ف الذمةولكن ول هو فىالذك رم أوجبه 
وعدم التعين لا عنع حة الاجحاب فيا هو أَضْيق من هذا معنى حتى لو باع أغيزامن صبرة 
جاز فلأن لا عنم صة الايجاب هنا أولى ولكن الاتجاب في الدكركالمتءاق بشرط البيان 
| فى حك المين والتعليق بالشرط : نع الوصدول الى ال حل وفما لا محتمل التمليق بالك رطكالبيع 

المعتبر انتفاء معنى امنازعة لصحة 8 فاذا يت كل واحدة منه_ما تملوكة له عينا بق 
وله كل واعلة ل اغا »التو ن لاف بالل لان اللذكر الذى وجب فيه المتق 
قم | والحلوالحرمة مببى على الاحتياط فلبذا لاشتى نحل وطئبما له وانكان وطؤ هماملوكا 
له وهذا بخلاف النكاح فان ملك النكاح ل يس الا ملك الحل والطلاق موجبه الاصبل 
حرمة الحل ولامتمع الوصفان فى ل واحد فن ضرورة كون ملك امتمة بافياله في 
الموطوءة انتفاء النطليقاتعنها فيتمين في الأخرى واما العتق يزيل ملك الرقبة ول الوطء 
باعتبار ملك المنه-ة لا باعتبار ملك الرقبة وليس من ضرورة ملك الممة فى ل التفاء 
المتق عن ذلك الحل ولا قال هنا لاسبب للك المتعة الاملك الرقبة ومن ذرورة اتفاء 
ملك الرقبة انتفاء ملك المئمة الثارت سببه لان ما كان طره طريق الضضرورة تعتبر فيه 
للج-لة لا الاحوال ألا ترى أن الجارية المبيءة اذا جاءت بولد لافل من ستة أشبر فقطمت 
د الولد وأخذد المشترى لاوم ادعى ال بام نسب الولد لطل الب وحكم بحر مة الاصل 
للولد ديق الارش سا ا امشتري ولااسبب فى هذا الموضع للكه لاش سوى مناك 
الرقة ثم أظر الى الخملة دون الاحوال وكذلك لو اشترى لا فأخبره ءدل أنه ذبحة. 
وسى 2 عليه تناوله وسيب الملك هنا ملك الءين وا كان حل النتاول شبت فى 
الطعام في اجملة من غير ملك نظر الى الجلة دون الاحوال لاف حل الوطء اذا #رر 
هذا فقول 6 بين ملك المتمة والمرية في #ل واحد انداء وناء فى اجملة وأ كثر 
مافي الباب ان يكون إفداءه على الوطءدليل قاء ملك المئعة له فىهذا الل وذلك لابوجب 
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بالحرءة يجوز أن افع نه الطلاق بأن بقول لامرأنه أنت على حرام بية الطلاق فكذلك 
ما بدل على المرمة فى الأخرى محصل به البيان فأما التصريم بالحرمة لا ينزل به المنق 
فكذلك البيان لا حصل بما يكون دليل الرهة فى احدأهما لان البيان فى حق الحل 
|| كلايجاب اشداء ولد لاابصح بمد اموت فامافى البرع شرط الخيارلو ل >له فاسخا || 
لبييع بالوطء لكان اذا جاز البيبع مملكه المش_تري من وقت العقد حتى لو وطنت بالشيهة 
كان الارش لامشترى فتبين به ان الباثم وطثها في غير ملكه فلبذا جعاناه بيأنا وهنا لوعين 
المتن فى الموطوءة لا بين انعدام ملكه ذا سام على الوطء بدايل انما لو وطئات لشمهة 
يكون الارش سالما لامولى وان عين المتق فها مع ان فسخ البييع هناك محل بالإناية 
: هنا لاحصل نجنابته علي اجداقيا بالبيان فكذلك بااوطء وكذلك في بع احدى الامتين 
اما اذاكان الخيار المشترى فلانه لامك اداهها الا بعد تعيين البيع فها واذا كان الكيار 
للبائم فلانه لو عين البيع فيها بعد الوطء بثبت املك لامشسترى من وقت البيع وبين أنه 
وطنها في غير ملكه فلاتحرز عن. هذا آمين البيع فى الاخرى ضرورة وذ كر ابن سماعة 
عن ألى وسف رهما الله تعالى أنه لو قب.ل إح_داهها أو لمسها لشبوة أو نظر الى فرجما 
فكذلك أيضا لان هذه الافمال لال الا في المل ككالوطء ولو أءتق احداهها بعينبا تمقال 
إياها كنت عنيت ذلك التق الاولكان مصدةا أماءند ألى حذيفة و أبى بوسف رحهيماأ 
الله ثعالى فلان العتق الاول فى حق العين لم يكن نازلا حتى يقال له أوقع فكان هذا امَاعا 
|| لذلك الفتق فى العين وعند ممد رمه الله تءالى هو نازل في احداهها حتى قال له بين على 
ماذ كره فى الزيادات ولكن لفظه فى الابقاع والبيان يتقارب والبيان مستحق عليه فيحمل 
]| فمله على الوجه المستحق وان قال أردت به الاشّاع ابتداء صح انقاعة لانها قي تعلى ملك 
ند المتقالمبهم محلا قابلا لنصرف» وبتقرر اشقاعه مخرج عن أنتتمكون محلا لذلك المتق المبيم 
افيتمين في الاخرى كا لو دبر احداها ولو فقأ رجل عين احداهيا فالمولى على خراره لان || 
الفقوه عينها محل للعتق كالاخرى وسواء أوقع النتق عامها أو على الاخرى فالواجب على 
| الفاق' أرش عين الامة للمولى أما اذا أوقع على الاخرى فلا اشكال فيه وكذلك اذاأوفع 
على المفقوء عيئها لا نها كانت مملوكة حين ذءءت عيئرا فصار ارش عين المملوكة مستحةا 
[للمولى ثم اشاع المتق عليها إعمل فا بتي منها دن مانات ونظيره ارش ألدٍ فى ولد 
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الجارية المبيعةاذاادعي الباع فسبه أنه قي سالمالاشتري وان قال كنت عنيتهاحين أ أوفتالمتق] ظ 
5 قال كنت أوقعت التق علمها قل فقء العين : يمدق فى حق الماني لانالواجب | ش 
عليه أرش مماوكة فبو بهذا الكلام بريد ان يلزئه أرش عينحرة ولكنه صدق على نفس | 
حتى يكون ذلك الارش لبالانه هو المسبتحق للارش ظاهرا ١‏ وقد أقريه لما فاة زاره ميسج [ 
فى حق فسده ولو قتلبما رجل واحد فان قتل احذ اهما قبل الاخرى فعليه قيمة الاولى | 
للدولى ودية الاخرى لورثم_ا للاف تل احداها تين المّق فى الاخرى ضرورة |[ 
فتبين أنه قتلرا وهى حرة وان قتابمامعاً كان عليه قيمة أمة ودءة حرة اناستوتالفيمتانوان || 


اختلفت فعايه نصفقيمة كل واحدة مهما ونصفدية حرة لان نتّيقن أنه قتل حرة وأمة أ 
وقتل الحر وجب الدية وليست احداهما بأولى من الاخرى فيلزمه نصف قيمة كل واحدة 
ممهمأ ونصف ددتها لان البيان فات <ين قتلتاوعند فو تالبيان شيع التق فهماؤفان قيل» 
اذا ل يك نالعتق نازلا فى احداها كييحي عليه دده حرة 9 تلنا» هذا انما يلزم من سول 
أن المتق نازل فى الذمة وت قانا أن المتق نازل فى المنكر وذلك النكر فال بمدوها 
فمند اتحاد القائل فل يلم أنه قأئل للمنكر الذى نزل فيه المتق وهو عتزلة ما ةال فى الجامع لو 
أوصى لرجل بأخد عبديه م ثم مات فأعتقهما اأوصى له 5 عين الوارث وصنته فى احدهنا 
تمين ذلك المعين من قبله ثم نصف ما وجب في بدل نفس كل واحدة منهما يكون لولاا 
والنصف لورثتها لان كل واحدة منهما انكانت حرة فبدل نفسها لوارتها وان كانت أمة 
فبدل نفسبا لمولاها فيتوزع نصفين لامساواة ولو فتلبما رجلان كل واحد مهما فتل 
احداهما فان كان على ااتعاقب فعلى القاتل الاول قيمة الاولى لمولاها وعلى القائل الثانى ديتها 
لورنتها لان العتق آمين فيها وان كان مما فملى كل واحد منبما قيمة أمة لان كل واحد هن 
القائلين انما قتل احداهها بعينها والمتق فى حق العين كأنه غير نازل فكانت كل واحدة منبما 
بملوكة عيئاً وائما نزول ١١‏ متق فى المشكر ولا بيقن أن كل واحسد منهما قاتل لذلك المنكر 
فانما وجب على كل واحد منهما القدر التيقن به وهو القيمة ولم بين فى الكتاب أن ذلك 
للدولى أو لورتها وقيل هذا والاول سواء النصف لامولى من كل واحدة منهما والنصف 
لاورنة لان في حق الولى المرءة نامة فى احداهما فلا إستحق بدل نفسها فيتو ن ذلك 
نصفين لهذا ولو 5 اندهما دجل واحد جبانياء أحداهها قبل الاخرى أو “دل 
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ذلك رجلان كان الواجب أرش بدى مماوكتين وبل ذلك كله لامولى لان بعد قطع اليد 
سق خيار المولى لبقاء كل واحدة منبما محلاللعتق وما بق خيار المولى لايكون المتق نازلافي 
عين احداهرافائما بينت بد كل واحدةمنه ماعل حكم الرق مخلاف الرق فانهلاى خيار اللولى 
في البيان بعد ماقتات أو احداهما واذا لم بق خياره لم يكن بدمن اللمكم بشيوع المتق فيبما 
| واذاكانةاتلبماواحدا نتيقن ,أنه قتلحرة وأمة وان لريحنعايبما أحد ولكنالمولى ماتتبل 
ان سين عتق من كل واحدة منهما نصفبا وسءت فى نصف قيممم الان البيان فات عوت 
المولى فان وارنه لا تخلفه فى ذلك فانه لا.شف على صراده ولان مجرد الخميار لااورث ولما 
فات البيان شاع المتق فهما اذ ليست احداهما بأولى من الاخري وعد ما عتق نمف 
كل واحدة منهما حب اخراج النصف الباق الى المرية بالسعابة وان اختار اأولى عند 
الموت احداهما عنقت كلبا ولا يعتبر من 'ناث ماله لان الاشاع كان منه فى الصحة وقد 3 
الاستحقاق به في حقه ممتبرا من جيم ماله لانه لاتذكير فى جانبه فلا ستغير ذلك سيآنهعند 
اموت وهو نظير مالو طاق احدى نسائه الاردع قبل الدخول من غير عينها كان له أن 
يلوج أخرى لان احداهن ند بانت في حقه فانه لاشكير فى جاه ولو جنت احداهما 
جنابة قبل أن مختار المولى ثم اختار انقاع التق علمها بعد عله بالجنابة كان مختارا للجنايةلانه 
كاز متمكنا من أن وقع العتق على الاخرى فاشاعه على هذهفي عقاو لياءالمناية عنزلة اعتاق 























«بتدا لانه عتئم به دفعها فيصير تار للد بولا إلصدق فى حق,هم انه كان أر ادها بذك المتق 
| السادن وان مات امولى قبل الببان عتق من كل واحدة منهما نصفبا وسءت كل واحدة 
منهما في نصف فيممها لووة الولى وكان على امول قيمة التى جنث فى ماله لانه “تمذو 
دفسا حين عاق نصفرا على وجه لم نصر امولى مختار بل صار مسنهلكا بترك البيان فى 
الاخرى حتى مات فيازه قيمتها ما لو أعتق الجانية قبل أن يدل بالجناية ولو باع احداهما 
على أنه بالخيار وقع العتق على الاخرى لان نصرفه بالبيع في احداهما نافذ ومن ضرورة 
نفوذه خروجها من أن نكون ملا لذلك العتق فيتعين فى الاخرى وكذلك لو باع 
احداهها ب-أفاسدا وقبضها اللشترى وهذاأظبرلانالشتريبالقبض قد ملكها فن ضرورته 
نعين العتق فى الاخري ولكن قيل لامعتبر هذه الزيادة فسواء قبضبا المشترى أو م قبضبا 
مين المتق في الاخرى لان الييم أسم خاص لايك مال مال في قوله دعت هذا بكذا 
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افرار بأنه لا حظ لها في ذلك المتق فيتمين فى الاخرى ألاترى أنه لو عرض احداهما 


1 لي تعين الاخرى للعتق محفوظ عن أبى بوسف رمه الله تعالى فاذا باع | حداهما نيما 
فاسدا أولى وهذالإن دليل البيان من ن له الخ كصرح البيان ] روى أن النى صلى 
اله عليه وسلم لا خير بريرة قال لحا ان وطئك زوجنك فلا خيار لك وك ذلك لو اع احدداهها 
ينها على أن المشترى بالميار عتقت الباقية وه_ذا أظبر لاأنااشترى لو أعتقبا عانت من 
قله فن ضرورة هذا التصرف خروجبا ءن أنكون ٠‏ زاحمة في ذلك المّق وكذلك لو 
كاتب ا<_داهيا لابه بالكتابة وجب لها ملك اليد فى نفسهاومكاسها بعوض .وهذا 
لا تحقق فى المتق فكان اتفاء المتق عنها .ن ضرورة تصرفه وكذلاك لو ر هن إجداهيا 
لانه نيت للمرمهن بد الاستيفاء فى ماليهاستصرفه ومن ضرورتهانتفاء المتق عنها وكاذلكلو 
أجر احداهما لانه التزمتسليمها الى المستأ جر بولابة املك ومن ضر ورنهانتفاء التق عنها وان |أ 
استخدمها ل تمدق البافيةلانه لبس من ضرورة استخد امهايأها انتفاء العتق عنها فالانسان قد 
إستخدم الكرة خصوصا اذا كانتمولاة لهوحللهذلك شرعابرضاها فلا يكون ذلك دايل 
الببان وقد بينا ان الاعتاق من الصى لاوز وهو صروى عن ابن عباس رذضى الله 
عنهما وكذلك لو قال كل ماوكأ ملكه اذااحتادتفهو حر لان الوين لاتنمقدالا شول ملزم. 
وليس للصبى قول ملزم شرعاً خصوصا فيا لامنفعة له فيه والجدوت كالصي واذا قال 
المحبيح عبدي حر بوم أفمل كذا قفغل ذلك وهو معتوه عتق عبده الا على قول ابن 
أفى ليلى رضى الله تعالى عنه فانه ول المعلق بالشرط عنف وجود الشرط كالمتجز والمعتوه 
ليس من أهل جز العتق ولكنا نشول العته لايعدم ملك ولا عنع عق الفعل منهائا 
مدر قوله ولاحاجة الى قوله عند وجود الشرط والمعلق بالشرط عند وجود الشر طكاانجز 
ذلك التمليو ق السابق وقد صح منه واذاأعتق الرجل عبده وهو من أهل المرب في دار 
المرب نم صار ذميا أو أسل وعيده معة فى بده فيو عبده وعتقه وندببره فى دار المرب 
باطل عند أبي حنيفة ود رحجبمالله وعند ني بوسف رحمه اللهتمالى عتقه نافذلانه ازالةالملك 
بطريق الانطال فيصح فى دار المرب كالطلاق ثم ملك الحربي اطق من حلت الس 
فاذا كانت ملك المسلم يزول بالعتق مع تأ كده بالاحراز فلك المربى أولى وهما .ةولان 
لا فائدة فى هبذا المتق لانه معتق بلسانه مسترق ده وهو محل للاس_ترقاق والدار دار 
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الغهر فدرذنا أنه غير مفيد شيا ولان الاعتاق احداث قوة واذا كان العبد حربيا لاتحقق 
فيه معنى احداث القوة لانه عمرضة للت.لك ولهذا قال عض مث امخنا رحمهم الله تعالى أهل 
الارب عنزلة الارقاء <تى لوكان العبدمساً كان اامتق نافذا ودمض أصحابنا شولون لاخلاف || . 
في نفوذ العتق على مافسره مد رحمه الله تعالى في السير الكبير أنه اذا كان من حكر ملكيم 
أنه عنع المعتق من استرقاق الممتق فانه سف العتق وانما الكلام فى اثبات الولا على ماذ كره 
الطحاوى ان عند ألى حنيفة وتمد رحمبما الله تمألى لاولاء عايه لاممتق وله ان بوالى من 
شاء وقال أو بوسف رحمه الله تعالى استحسن ان يكون ولاؤه للذى أعتقه لان الولاء || 
كالنسس ولا خلاف ان النسب يبت فى دار الحرب حتى لو قال المستأمن املدان في بده 
وؤلاء أولادى أو لجوار في بده هن امات أو لادى قبل ذلك منه فكذلك الولاء شرت 
فى دار الحرب ثم 3 كد بالروج الى دار الاسلام ولا بطل وهما بقولان توت الولاء 
للممتق على المعنق حك شرعى ودار الحرب ليس بدار الاحكام وهو ار ملك ترم 
ولا حرمة لملك الكافر ثم لو أحرز المملوك نفسه بدارنا لم يكن لأحد عليه ولاء فكذلك |] 
العتق والاصل فيه ماروى أن ستة من أهل الطائف خرجوا حين كان رسول الله صلى 
عليه وسلم معاصرا لهم نم خرج مواليهم يطلبون ولاءهم فقال صبلى الله عليه وس أوائك عتقاء 
الله الا أن أبا بوسف رحمه الله تعالى يقول هناك لم بوجد من الموالى | كتساب سوب 
الولاء وانما زالملكىم بتبابن الدارين وهناءن ا أولى قدوجد ١‏ كتساب سيب الولاءبالمتق 
والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب واليه الملرجع والاب 


-ما باب الشهادة فى المتق 46د 


( قال » رضى الله عنه وشبادة ااش,ود على عتق الامة جائرة وانكانت هى منكرة لان 
هذا فرج معناه أن عتق الامة يتضمن تحريم فرجبا على أولى وذلك من حق الشرع وفهاهو 
حق الله تعالىااش,ادةتقبل حسبة من غير الدعوى طفانةيل» فعلى هذا طبنىأن يكاني لشبادة 
الواحد لانأصى دنى وخبر الواحد فيه حجة نامة ف قلنا » خبر الواحد اما يكون <<ة فى 
٠‏ الام الدتى اذا لمتفع الخاجة الى التزام الادكر وهنا الحاجة ماسة الى ذلاك ولان في هذا ازالة 
للك والمالية عن ا مولى وبر الواحد لا يكني لذلك فلبذا لا بد من أن يشهد به رجلان 
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كك 
«فان قيل» فاذا كانت هي أخته هن الرضاعة قبلت الشبادةعلى عتقبا مع جحودها وليس 
|| فيه محري الفرج هنا ف قانا» بل فيه مءنى الزنا لان فل المولى ما قبل العتق لا يازمه المد 
ولعد أأمتق يلزءهالحد ونضعما تماوك للمولىوان كان هوم:وعاءن وطنبا لامحرميةألا ترى 
أنه يزوجما وان بدل نضعبا يكون له ذزول ذلك الملك باعتافها ولان الامة فى انكار المتق 
«تبمة لمالما من المظ فى الصحبة مع مولاها ولا ممتبر لانكار من هو متهم في اذكاره 
شملتاها كالدع, هذا فأما الشبادة على عتق العبه لا قبل 1 جدود العبد فى قول أبى 
حائة ره اه كتالق وتقبل فى قول أبى وساف وتمد رحمبما الله تعالى و< امو ]أن 
لأشرود به <ق الشر 2 وعد ع الاعرى لالع تبول الشرادة هلك ه كءتق الامة وطلاق 
الزوجة ومان ذلاك أن أشبود هه المت وهو عق الشرع ألا ترى أنه لا حتاج فيه الى 
قبول الميد ولا بريد برده وانه مما يجوز أن تحلف به وائما حاف ماهو حق الشرع وان 


الشرع قال النبي عليه الصلاة وااسلامثلاثة انلخصمهمبومالقيامةوذ كر فى جانهم ٠‏ ناسترق 
ار ويتعاق نه به حك تكميل المدود ووجوب الخجمة والاهلية لاولايات * َّ الاسترقاق على 


أهل المرب عقو به لط راق الحازا ه ةكم ين أ ذكروا وحدامة الله خؤازاهم على ذلك بان 
جعلرم عبيد عبيده فازالته بيد الاسلام يكون حقا لاشرع وله_ذا كانت قربة تتأدى مض 
الواجبات ببا والدليل عليه ان التناتض في الدعوى لاعنع قبول البينة حتي لو أتر بالر قثم 
ادي حررة الاصل وأقام البينة قبات بيذته والتناقض يعدم الدعوي وحجة ألى حنيفة 
رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ثمفشوالكذب حتى يشبد الرجل قبل أن إستشهد 
فقد جل أداء الشبادة قبل الاستشهاد من امارات الكذب فظاهره شتفي أن لايكون 
«قبولا منه الا حرث خص بدايل الاجداع والمعنى فيه ان ازالة ملك الهين بالفول ولا 
به حق الءبد “لان الاعتاق احداث قوة المالكية والاستبداد.فيتضمن التفاء ذل المالكية 
والرق وذلككله <ق العبد فأما ماوراء ذلك من ثمرات المتق فلا يمتبر ذلك وام يعتير 
المشبود به فاذاكان حقاً امبد يتوقف قبول البينة على دعواه وتحن نسل أن فىالسبب معني 
حق الشرع ولمذا لاستوقن على قبوله ولابريّد برده ولكن هذا لابدل على قبول البينة 
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فيهمن غير الدعوي كالمفو عن القصاص ثم المد غير مهم ف ودا الانكار لان المافل 


لا جحد الحر 3 لدستكسيه غيره فينفق عله لدض كبية وهل الباق انفسه قصح انكاره 
وصار نه مكذبا لك_,وده لاف الامة لانها متبمة في الاذكار على ماقلنا حتى لو كانالعيد 
مهما بأن كان لزمه حد قذف أو قصاص فى طرف فانكر المتق تقبل الش,ادة ومن 
أصحانا من قال التنافض اما يعدم الدءوى فما تمل الفسخ امك ونه لان أول كلامه 


تقض آخره وآخره بنتقض أوله فاما فها لاحتمل النقض بعد ونه فلا معتبر بالتذافض تم 
٠‏ فى دعوى النسب فان الللاعن اذاأ كذب نفسه بدت اندب منه ولا اظر الى ننائضه فى 
الدعوى ولاناقض لمرية الاصل فى دارا فالتناقض ف -ه لايكون ممدما لادءوي وهذا 
|أضْعيف فان من أصل أبي حنيفة رحمه الله آمالي أله بعدملأقر شسب ود أمتهاذيره لوادعاه 
لنفسه لا يصح لاتناقض واافسب لامحتمل النقض والوجه ان يسلك فيه طرقة الث.هين 
فقول من حيث السيب الشبود به من حق الشرع عازلة طلا قالزوحة وعتاق الامةومن 
حيرث المكم المطلوب تاسيب هو <ق الىي_د م6 ونا وما تردد دين الكه_.هين .وفر حظه 
علهمافلث.مه حو قالعراد قلنا الث ,اد لانقبل ندوقالدعوئ ولث شه محر ق الشرع قلناالتنائض 
ففالدعوى لاء: نم قبول البيئة عليه واذاشهدوا انه أء: تق عبده سالما ولا دمرفون سالارطاعيد 
واحداسمه 33 فانه يمدق لم بينأ ان اصحاب الءتق في ا همول صحيح ولانملكه متعين لا أوجيه 
فبان لادهرف الش,ود العيد لاء: نع قبو لشبادهم مان القاضى شغى بالق اذاسمع هذمااقالة | 
من ا مولى وان كان هو ا اليد ولو شبدوابهف البيع أبطلته ما ينان 7 شفى | 
الى المنازعة م نم صححة ة البيع واذا عرف الشبودالميدفبذهجبالة شغي الى المنازعة ورتعذر على 
القاضى القضاء اك واذا شهدوا عليه امتق عبد لعينهو اختلفا فىالوقت أو المكانأو 
الافظأو اللغة أو شد احدهما أنه أعتقه وشبدذ إل خراءة أقر انوأعتقه فالشبادة عار لان 
العتق فول يعاد ويكرر فلا ختاف المشبود به باختلافبما فى الزمان والمكان ولاباختلافيماى 
الاغةوصيغة الافرار والانشاء فى العتق واحد وازاختلفا في الشرط الذى علق به العتق جز 
لان ادها يشبد إعتن «ّجز عند دخول الدار وال خر لعتق ,لجز عند كلام فلان 
والتكلام غير الدخول فلا تكن القاضى من القضاء بواحد من الشرطين وان اتفقا على 
أنه قال له ان دخلت الدار فأنت حر وقال المولى انما فلت له ان كلت فلانا فأنت حر فأمهما 
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فمل فرو حر لان التعليق بشرط الدخول ثبت بشرادة شاهدين وبكلذم فلان باقرار مولى | 
ولا منافاة بينبما ولو شبد احدهيا أنه أعتقه يجمل و الآخر أنكان بغير جل ل ”,ل الشبادة || . 
لان احدهرايشهد لعتق متعلق بول البدل والا خر هدق بات ولا المتق تحمل مخالف المتق | 
لغير جل ف الاحكام وكذ لك لو ا. ختلفا فى مقدار الحمسل والمول سكر ذلك فالشمادة 
لاه قبل سواء أدعى اليد 'قل المالين أوأ ١‏ كثرفا لان احدهما يشبد نعتق متملق قبول 
الف والاخر شبول الف وخمائة وانكان المولى هو المدعى والمبد ٠مك‏ رفانكان بدعي 
أفل المالين عتق العبد لا قرار المولى حربته ولا ثى ' عليه لانه أكذب أحد شاهديه وهو 
الذى شبد لهبالف وخمسمائةو انادغيأأعة ق بألف وعمسماثة قضى عل به بألفلاناشبادة هنالاهوم 
على المتق فالمبد قد عتق باقرار المولى واعا تقوم على المال ومن ادعى الفا وخسمانة وشبد له 
شاهد بالف وآخر بالف وحمسمائة شَغى بالالف لانفاقالشاه دن لفظا ومءني واذا شبد 
شاهدان انه أعتقه ان دخلالدار وآ اذان كلم فلايا فامهما وجد عتق المبد لانكل واحد 
٠ن‏ التعايقين ندت مححة كا دولا ننافي هما وانادعى النلام أيه أءنتمه بالف وأقام شاهدن 
وادعاه الولى بألفين وأنا مشاهدين فالبينة دنة الوليلانه بشت الريادة في حقه «هينته وان أقام 
العبد ببنةأنه قال اذا 0 ال ألفا فأنتحر وأنه قد أد'ها وأقامالمولى بينتهأنه انما قال لداذا أ 
أديتالىّ ألفين فأنتحرفالمبد حر ولا ثى'عايهغيرالالف الذىأداه لان المبد يثيت «ينته 
هيز المربة فيه وهو حقه ولانه يمل كان الام س بن كانا اذ لامثافاة بدنهما ولو عابنا وجود 
الكلاءين من الولى تخير المبد وعتق باداء أى المالين اختاره ولو أقام العد البيئة أنه باعه 
نفسه بألف فأقام المولى البينة انه باعه نفسه يالفينكانت البينة بينة المولى لان العتق بد 
ابول هنا فكان انرات الزيادة في بنة المولى مخلاف الاول « قال » فى الاصل ولو باعه 
شسة يأف درهم فأد اهاء 06 الأول كان را وللمولى أن برجم عليه عثلبا والمتق هنا 
حصل بالقبول لا بأداء المال وانما تحقق هذا الفصل فما اذا علقه بالاداء والوجه فيه أن 
تزول العتق بوجود الشرط وقد وجد وان كان المؤدى مسروقا أومغصوبا ءن ن الول " 5 ش 
هذا المال على المولىكان مستحتا عليه فيقع من الوجه الستحق فى الحكم ويكون له أن 
رجع عليه عث-له وان شبد للد .١‏ ذا ا بوه وامنة أن مولاه أعتقنه فشبادتهما باطلة 
لاما . هوم أنفعة العبد وهؤلاء مسهون فى حقه ولا ث-بادة لنهم والمتق لبت 6 الشهات | 
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فت بإلشبادة ا درا و 5 النساء مع ألر جال واذا رجع شهود العتق لعد الفضأ* 
: بطل التق لانهما لايصدقان فى انطال ا ولا فى انطال <ق العبدولكن,مايضمنان 
قيمته لانبما أتلف ماليته على الولى وقد أقر بالرجوع أنهما أتلفاه عليه بفير حق والمتبر فى 
الغمان عند !١‏ ارجوع ماه من بقى على ااشبادة لادجوع. نرجع وتدينا هذا فى الطلاق وان أ 
شبد شاهدان نعتقه فل حكم الشبادمءاللهمة ” 5 ملكه أ حدها عتق عليه لانه قد أفر حر ننه 
وذلك الاقرار صحبح لازم فى حقه الا أنه لم يكن عا لاج الاك له فى الحل فاذا وجد 
اللك عمل وكان كالحدد للافرار لعد ماملكه فيكون عاق ماله واذا ث_بدا لعتقه شم 
لشهادهما 9 رحعا عنه فضمنئا قيمته 59 قامت «ينة غيرهم أن المو لى قدكان أعتقهفان شبدوا | 
أنه أعتقه بعد شبادة هؤلاء لم قط عنهم الضمان بالاتفاق لانهم شهدوا يما هو انو فانه 
عتق شاه القاضى والممتق لابعتق وان شبدوا أنه أعتقه قبل شبادة هؤلاءلم برجعوا بما 
ضمنوا فى قول أنى حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول ألى بوسف وتمند رحمم_ما الله تعالى 
برجعون على الى با ضمنوا وهذا بناء على مابينا أن عندهما الشبادة على عتق العبد قبل 
من غير دعوى فثبت لشبادة الفريق ااه الى حرية العبد من الوقت الذى شبدواءه + وان !| 
كن ن هناك مدعيالذلكثم نين به أن الفر بق الاو يتلفو اعلى المولى شيئاً لشبادهم وانهأخذ أ 
ماأخذ منهم لغير حق وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالىلا تقبل الشبادة علىء: ق العبدء نغير 
الدعوى ولا مدعى لما يشبد به القريق الثالى ان الميد لل حم ره فلا 3 نه أن بدغى 
المتق: والفريق الاول لما شبدوا بأنه أعتقه فى وقت لا عكهم أن بدعوا عتتقا فى وقت 
سادق علبه لتنائض فلا مدا م الدعوى لا تقبل شبادة الفريق الثانى ولا يجب على اأولى 
وداثى" ا أخذه من الفريق الاول ولو فيد رجل عبده ثم قال ان لم يكن فى قبده عشرة 

أرطال حديد فبو حر وانحلقيدهفروحر فشبد شاهدان أن فى قيده خسة أرطال حديد 
فقنذى القاضي إمتقه ثم حل القيد.فاذافيه عشرةأرطال فعلى قو لألى حنيغة رحمه اللّتمالى الشرود 
يضمنوزقيمتهلامولي وهو قول أبىبوسف رحمه الل تعالى الاول وفي فوله الآ خر وهو قول 
تمد رحمه اللهتمالى لايضمنون له شيعا وهذابناء على انفضاء القاضى بالمتق بشبادة الزورءند 
أبى حنيفة رجه الله سفد ظاهرا وباطتاً وفي قول ألى بوسف رحمه الله الآخر وهو قول #د 
رحمه الله تءالى نقذ ظاهر لاباط] فتبين از قضاء القاضنى بشبادما لم يكن نافذا فى الباطن وان 
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١‏ ق حل القيد لابشرادتهما فلا يضمنان عندهيا 
|| إغاعتق المبد بقضاء القاضي لنفوذ فضاله ظاهر وباطنا وقضاء القاضى كان بشبادهما فلبذًا 

ظ ضبمنا قيمتهلانا علدنا المهما شهدا بالباطل طفان فيل» هها انما شبد ابشرط العتق لامها شبدا 
ظ بوزن القيد انه دون عشرة أرطال وذلك شرط المتق ولاضمان على شبود الشرط. لإقلناهلا 
| كذلك بل شهدا بتتجيز المتق لانهما زعما ان المولى علق عتقه بشرط موجود والتعليق | 
أ بشرط موجود يكون تتهيزا حتى علكه الوك_ل بالتنجيز وشهود تيز المتق إضمئونءند 
ظ ارجوع ظ فان قيل » قضاء القاضى اما ينهد ءند 5 حئيفة رحمه الله اذا لم بيقن بمطلانه 
ناما بعد التيقن بطلانه لاستفذ كالو ظبر ان الشرود عبيد أوكفار وهنا قد ةنا ببطلان 
الححة حين كان وزن القيد +سة أر طال ولامد ماعلم كذهم تين لابنفف القضاء باطنا فاما 






اا مولا 
شيئأ وعئد الى حنيفةرحمه الله تعالى 








































عتق ل القيد ؤنانا» لاك ذيك بل نفوذ القضاء عندأبى <ئيفةرحمه الله تعالى باءتبار انه 
سقط عن القاضى تعرف مالاطريقله الى معرفته وهو حقيقة صدق الشهرود ولا سقط 
عنه الوقوف على ما بتوصل اليه .من كافرهم ورقهم لان التكايف يبت بحسب الوسع | 
وقد تمذر على القاضى هنا ااوقو ف على حقيقة وزن القيد لانه لايمرف ذلك الابمد ان 
محله واذا حله عتق المبد فيسقط عنهحقيقة معرفة وزن القيد ونفذ قضاؤه بالمتق بشبادتهما 
ظاهر وباطنا « فان قيل » لا كذلك فقد ممكنه معرفة وزن الفيد قبل أن تحله أن يضع 
رجل العبد مع القيد فطست ويصب فيه الماء حتى يعلو الفيد ثم تحمل علي مبلغ الماء علامة 
' م رفع القيد الى سافه ويضع حديداق الست الى أن يصل الماء الى تلك العلامة م يزن 
ذلك الحد.دفيعرف به وزذالقيد «إقاناه هذا من أعمال المبندسين ولاطبنى احكام الشرع 
على مثله مع أنه انمايمر ف وزن القيد مبذاالطريق اذا استوى المديدان ف الثقل ولايمرف 
ذلك ولو ث_بدا أنه أعتق عبده سالا ولفعبدان اسيم كل واحد مهما سال واأولى يححد 
ذلك ل يمتق واحد منهما في قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى لانه لابد من الدعوي 
لقبول الشبادة عنده والدعوى لا حقق من المشرود له لانه غير معين منهماولا تكن 
الشبود من تعبدنه فبطلت شمادتهمالهذا وان قالا قد سماه لنا فنسينا إسعه فشباد مما باطلة 
لاقرار هما على أنفسهمأ بالغفلة ويأمهما ضرمأ شهادتهما وي عن زفر رحمه الله تمالى ان 
الشرادة تتمبل وبال للمولى بين لانهما تا نكلامالمو لىفثدت بشبادتما ان المولى أعتق عبدا 
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له والمبالة لا تمنع صحة المتق فكان المولى _برا على الريان ولو شمداأنه أعتق/حد عبدبه 
بذيرعينه والمولى يحجد ذلك فشمادتمهما باطلة في قول أبى حنيغة رحمهالله الى لان الدعوى 
شرط لفبول البينة تلى المتق عنده والدعوى من الهرول لا تحةق انما تحقق الدعوي من 
كل واحد مهما لمينة والمشبود به عق فى مشكر لا فى مديزفلا تقل وء:- د أبى وسف 
وتمد رحببما الله تعالى فى هذه ال ثلة وفى م دلة الشهادة قبل ويؤص المولى بالبيان لان 
الشبادة على المتق عندهيا تقبل هن غير دعوى فيثيت به أن الولى أءتق احدهما بمير عينه 
فوص بالبيان لهذا وكذلك لو شهدا بأنه أعتق احدى أمتيه « فان قيل» فى هذا الفصل 
بذى أن تقبل ااش_بادة عندهم ججيما لان أباحنيفة رحمه الله تعالى لابشترط الذعوى في 
الشتهادة كل مون الامة تنا أم امال ث_ترط الدءوىف الك عادة على عتق 
أمة لغيممأ لما فنها من حرم الفرج فأما 0 لبهم لا وجب حرم الفرج عنده ولهذا قال 
لا .يكون الوطء سانا فلب ذا كان المواب فى العبد والامة سواء هنا الا ان شبدا أن ه_ذا 
كان عند لوت منه خْيائد قبل شبادتمما ءنده استدسانا وفى القياس لا قبل لانمدام 
شرط القبول وهو الدعوي ملو كان ذلك فى حال حيانه وصكتيه والاست<_ان وجبان ٠‏ 
أحدها أن المتق المبهم يشيع فيهما بالموت حتى إمتق من كل واحد منبما نصفه فتتجقق 
الدعرى من كل واحد مهما والثانى أن المتق فى مرض اموت عئزلة الوصية حتى يعتبر من 
الثلث ‏ ووجوب تنفيذ الوصية -أق المومى فتتحةق الدعوى من وصيه أو وارنه هنا فلبذا 
قبلت البينة ولو شبدا أن أحد هذبن الرجاين أ عتق عبده لم جز شبادتهما لان الشبودعليه 
مجرول وذلك عنم قبول الشبادة فانالاذكار شرط لقبولالبينة والانكار من المبول لاتحقق 
|| ولانالقاضى لا تكن من التمضاءعلى وا حد منهمامهذهالشبادة وان أدعي العبد أو الامةالمتق 
وم يكنله بينة حاضرة لم بحل بين المولى وبين العردلانعجردالدعوىلا.شبت استحقاق المرد 
المتق فانه خبر متمثل ين الصدق وبين الكذب واللخبر غير موثوق فيه ماله في ذلك من 

ظ المظ والى هذا أشار علي هالصلاة والسلام فىقوله لو أعمطى الناس بدعواه, لادمي قوءدماء 
قومو أموالمم واليد <ق لامولى في مملوكةقكرا لايحوز ابطال املك بمجرد ار نكذلك 
لايحوزابطال اليد بال اولة وكذلك ان أقام شاهدا واحدا لان الحجة لاثم بشبادة 
| الواحد وهذا الجواب فى المبد فاما فى الامة 1 له نشدت اذا ادعت ان شاهدها الآخر 
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حاضر ا<تياطا لا مس الفرج وقد يبنا ه ذا فما أمليئاه من ن شرح الجامع وان أقام امن 
حيل دله وبين مولاه <تى بنظر في أمس الشاهدين وهذااذا كن مولاه مه 
عليه على مافسرناه في الجامع والعنى فيه ان الحدة هنا تمت من حيث الظاهر حتى لو فضى 
القاضنى «شبادتهما قبل ان تظبرعدالهما ند فضاؤه فتثبت به اليلولة احتياطا لاف مااذا 
أقام شاهدا واحد؟ فاذا شبدشاهد أنه أعتق عبداله وشهد آخر انه وهبه لنفسه فبذا باطل 
لا مهما اختلفا في المشبود به لفظا فان الحبة غير العتق وضبءا لان الحبة نايك والاعتاق 
اعدات القوة أو انطال الملك واختلافبما في الشبود به لفظا عنع قبول الشبادة وان شهدا 
جميما انه وهب عبده لئفسة فالميد جر لابه ملكه نفسه ومن ملك فسه يِمتق كامرائم وقد 
يحوزان تكون الية إعتاقا ما لو شيدوا انهوهيه من قره وساءه اليه فانه شَصضى عتفه وقد | 
ينا فما سبق أنه اذا قال لم أنوبه المت قلا يصدق فى الفنضاء واذا قال له أنت حران فمات 
كذا وذلك من الامور الظاهرة كالصوم وال لاة ودخول الدار وتحوه فقال العد قد 
فملت لا يصدق الا أن يم اليينة أو قرا ولى لان المتق اأملق بالشرط اما يتتجز عند 
وجود الشرط فال_د بدعواه وجود الشرط بدعى بز المتق فيه وهو غير مم.دق فى 
ذلك الا حجة لاف قوله انكنت تحبنى أوتبغضنى لان ذلك لابوقف عليه الامن 
حبته ترح تولفرة ف ذلك مادام في اسه 9فان قل » فالص.وم كذلك لابه بينه وبين 
ريه لا شف عليه غيره « قلنا » لا كاذلك فان ركن الوم هو الكن وفك أسر 7 
| شن عليه ان بوقوفرم علي ضده وهو الا كل ولو قال ارجل أعتق تق أى عبيدى شئث 

فأعتقهم جيم م لتق منهم الا واحد والأعس فى يانه الى اللولى لاف مالو قا! ل أبكم شاء 
المتق فبو حر فشاوًا ججيعا عتقوأ لانكاة أ اى فبها مني العدوم واالمصوص من حيث انها 
:تناول كل واحد من الخاطبين ط الانفراد فاذاأضاف الشيئة بها الى خاص ترجح جانب 
المموص فلا سّاول الا واحد منهم واذا أضاف المشيثةسها الى عام يترجح جانب الممو م 
ولان هاه الكلمة انما وجب التعميم فيمن دخل نحتها دون من ١‏ بدخل والداخل بحت 
هذه الكلمة المبيد دون الخاطب بالمشيئة واذا قالشات فلا يكون شرط المتق الامشيئة 
واحدة وبامشيئةالواحدةمنهلايمتق الا عبدواحدفاما في قولهشاءاتما أضاف المشيئة الى العبيد 
- وئلة أ اتتضت المي في المبيد فصارت مشيئة كل واحد منبم : ا عتقوا 
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م البيان الي اللولي دون الخاطب بالشيئة لان مافوض اليه قد انتهي بوجود الشيئة منه إفى 
المتق واتماعل أحدهم لغيرعيله اا ا أولى فالبيان اليه ولو قال أيكم دخل الدار فبو حر 
فدخ_لوا عتقوا لان / اشرط دخول م وود عت كلة أى وكذلك لو قال أبكم بشرلى 
بكذا فروحر فبشروه ممأ عتقو الان ااشرط وجودالبشارة ممن دخل نم تكلة أ أي تسم 
تعميمه وان قال عنيت العو مهم : بدن فى القضاء وهو ءدبن فما به وبين الله تعالى 
لانه نوي الإتخصيص فى اللفظ العام وان بشره واحد امد واحد فالاول هو البشير ولا 
بدتق غميره وقد بينا هذا فى كتاب الطلاق أن البشارة اسم لين :عدار دق غات عن 
الخبر علمه واذا قال لاخر أخبر عبذى بعتقه أو انه حر أو نشره بعتقه فبو حر ساعة تكلم 
أنه الولى أخبر العبد نه 5 ل بر لان الباءللالصاق واما تحقق الصاق الاخبار لعتق موجود 
اأمعهلا معدوم ولانه لوأخيره ئفسه بأن قال أنت حر لمن ذلك نيز الءتق من جبته 
تي يكون خبره <قا فكذلك ان أعس غير ه حتي لخبره نه ولصير كأنه قال أعتقته فدشره 
|| ذلك أو أخيره فيمتق سواء أخبره أو لم مخبره واذا قال لبد له يا سالم أنت حر وهو يعني 
انسانا بين بديه غير سام فان سا حر لانه ا 4 الاشاع النداء فاتما اول المنادى واذا 
قال أول عبد بدخل عل من عبيدي فهو حر فأدخل علية عيد ميت ثم أدخا ل عليه عبدحي 
فانه يمتق المي قال لانه هو الاول ولا حتسب بالمت ولا بكون المت أولا واخرا ومعني 
هذاان لادغال عليهللا كرام اوالاهانة ولا فق ذلك فى المستفيصير الحماة ا عقتفى 
0 وكانه قال أول عبد حي من عبيدي ولانه جازاه بالحرية وائمأ يحازي ” ه المى دون 
مث لأن اميت ليس عحل لايجاب المتق فيه والثارت عقتغفي الكلام كالثا بت بالاص وان 
أدخل عليه عبدان حيان ججيما ممالم يق واحد منهما لان الاول اسم لفردسابق لا يشاركه 
فيه غيره ول نتصف واحد منبما بالفردية عند الادخال عايه فان أدخل بمدها عبد آخرم 
بعتق لا نه وان اتصف بالفردية فل بتص.ف بالسبق ققد -دمه عب_دان ولو قال أول عبد 
أملكه فبو حر فلإكعبدين معاً م يمتق واحد منهمالانه لرتصف واحد مهما بالفردية عند 
دخوله فى ملكه وانملك بعدها أآخرلم يمتق أيضا لابه لمبتصف نتصف بالسبق ولو قال آخر عبد 
أملكه فرو حر فلك عبدين ثم عبد ثم مات الول عتق الثالثك لان الآ خراسم لفردهتأخر 


وقد انصف به الثالث حين لم بماك غيره حتى مات ثمعند أبي حنيفة رمه الله تعالى يمتق 





لفل “| 
من جيم امال اذا كان تملكه فى الصحة لان صفة الآ خرية نابت له من حين تملكة فيقيين أ 
أنه عتق من ذلك الوقت وعندهها يق من الثاث لان نزول المتق عندهها وقت اموت 
لتحقق الشرط فيه في هذه الالة وقد بذا هذا فىالطلاق ولو قال ١‏ آخر غبد أملكه فهو 
حر فاشترى عبدام لم علك غيره حتي مات ل يمت قلان هذا أول وصفة الاولية والااخرية 
لكي ا يي دده أ مات لم إمتق واحد منْهم 
لان الاول ما اتصف الآ خرية لكون اخرة وال دانم نتصف واحد مهما بالفردية فلا 
يكون: واتعتد سيا لخر ولو قال لامة لم عملكبا 0 من مالى فبذا باطل لان تيز 
العتق لايصح الا بعد وجود الاك في الل ولم بوجد كلاف قوله اذا ملكتك لان بذلك 
اللفظ لا يصير مضيفا لامتق الي الماك ولا الى سببه وهو فضل من الكلام لان المتق من 
جرته لايكون الا من ماله فلا بمخرج به كلامه من أن يكون تنيز ولو قال اذا اشستريتك 
-000 ان جامءتاك فانت حرة فاشتراها وتسراها أو جامعبها ل تمتق الا على قول 
زفر فانه يول التسرى وابمماع لاحل الافى الملك فكان هذا فى معني اضافة السّق الى 
اللاك عنزلة قوله ان اشتريتك ولكنا تقول الماع شحقق فى غير الملك فكذلك التديرى فانه 
عبارة عن التحصين والمنع من المروج وهو ليس بسبب لالءكفلا تحقق به اضافة المنتق 
الى للك صورة ولا معني فهو ءنزلة قوله اذاكلمتك فانت حرة ة مخلاف الشر . فانه سيب 
|| للملك وكذلك لو قال كل جارية انسرى بها فهى حرة فاشترى جارية بعد بمينه وتسراها لم 
تعئق ولو تسرى جارية كانتمملوكة له وقت ينه عتققت لان الايحاب فى حةمايصحأوجود 
الملك في الحل وقت الايحاب عنزلة قولهكل جارية نزاو رد نسري فالشر طعند ألى 
حنيفة وتمد رهما الله تعالى ان موا أها بيتاوتحصمماويجامعباوطاب الوادليس لشرط وعل قول 
ان وسف رحمه الله تعالي لا .يكون ١‏ لسمريأ الانطاب الولد مع هذا للعادة الظاهرة ان الناس 
يطابون الأو لاد من السرارى وف الاءان بعتبر المرف وما بشولان ليس فى لفظه مابدل 
عل طلب الولد لان التسرى اما ان يكون مأخوذ من التسر ركالتقفى وذلك الاخفاء 
أو بكون مأخوذك من السرار ومعناه التحصين وامنم » ن الحروج أو كون مأخوةا 

من السر الذى هو ابمماع م1 قال تعالى ولكن لاثواعدوهن سر فاذا لم يكن فيها مايني' عن 

طل الولد لا يشترط فيه ذلك من غير لفغل وكيف يشترط ذلك ومحصول. الولد تمخرج 





20650 

من ان نكون سرية لانها تصير أم ولدله فطلبه مخرجه حقيقة من أن تنكون سرية 
فلا يمكن أن تجعل شرطا لتحقيق التسرى ولو وط* جارية فملقت منه لم تمتق لان التسري 
بالتحصين والمنم من المروج ولم بوجد وان قال لمبديه ايكم) أ كل هذا الرغيف فهو حر 
ذأ كلاه جما لش لعق واحد مهيا لان الخرط م ل الواحد بجميع الرغيف و لم بوجد وان 
أقام احدها الينة أنه أ كله فأعتقه القاضي ثم أقام الآ خر البينة أنه هو الذي أ كله لم 
يعتقه القاضى لا نه جمل الاول 7 | كلا فلا تصور بده كون الثاتى 1 كلا له اذا الرغيف 
الواحد لا ّكرر فيه فمل الاكل وهذه البينة اما شوم لادطال القضاء الاول والبينة 
لا بطال القضاء لا قبل توضيحه إنا نتيقن بكذب أحد الفردين وقد رجح معنى 
الصدق فى شهادة الفراق الاو ل بالقضاء فتعين معنى الكذب فى شبادة الفريق الثاني وان 
أ جاءت البينتان معاًلم يمتق واحد مهما لازالقاضى بيقن بكذ ب أحد الفررقين ولايمرف 
الصادق من ن الكاذب واذا كانت" همة الكذب : ب عنم القضاء بالشبادة انين بالكذب 
أولى وعلى هذا لو شبد شاهدان انه أعتق عبده سالا بوم النحر بمكة تأعتقه القاضى 2 
شبد اخران أنه أعتق سر لعأ بوم الاحر بالكوفة : جر شهادمهما وان جادت البيتتان مما | 
قبل واحدة منهما وهذا والاول سواء وان ردهها 5 مانت احدى البينتين فأعاد الا . خر 
ته اك يبل القاضى شبادمم لانه قد ردها لأهمة فلا قبلبا أبدا كا لو رد ش_باد 
الفاسق 3 باب فأعادها وان : كت واحدة من ن أليين داتين حتى ي جأء أحد الغلامين ا 
آخرين يشبدانعلىما شهدت هه البينة الاولى وجاء الآ خر بشرود هالذينكانواشهدوا فان 
القانى يز شبادة الآ خرين اللذين ل يكونا شبدا عنده لان شبادة الفرقين الاولين قد 
إنطلت للتعارض وصارت كالمعدومة وائما بقى شبادة الفريق الثانى لاحدهما ولا معارض له 
فثبت الشرود به لشبادمهما ولا يمتبر عا اعاده المبدالثانى لان نلك شبادة حكم ببطلاتماوما 
لاتقوم حجة القضاء مثل هذه الشبادة فكذلك المعارضة لانثدت بها والله سبحانه وتمالى 
اعلم بالصواب واليه امرجع والاب 


1 باب عق العبد بين البرك م 


ل مسائل هذا الباب شبنى على أصل ألى حنيفة رجه لله ما ع 
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تِزى حتى ان من أعتق نصف عبده فبو بالميار في النصف الباق ان شاء أءتقه وان شاء 


استسعاه فىالنصف الباق فى نصف قيمته ومالم إؤد السمابة فبوكالكاتي وءند أبى بوسف 
وتمد والشافى رحب الله تعالى يعتق كله ولا سماءة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من 
أعتق شةها من عبده 1 ليس لله فيهشر يك ك وفى الكتاب ذ كر هذا اللفظعن مر 
أيضا رضى الله عنه والعنى فيه ان المتق اسقاط للرق والرق لاتيزى ابتداء وقاء ااه 
بالمتق لا تبزى أيضا ا ان الحل لما كان لاتيزى ابتداء وقاء فانطاله بالطلاق لاتِزى 
وسانه انفءله اعتاقفلا تحقق الا باشعالالمتق فى الل ولعد انفعالالمتق فىلعض الشخص 
لو بق الرق فى ثي' منهكان فى ذلك تجزى الرق فيل واحد وذلكلا موز فان الذي طبنى || 
على العتق من الاأحكام يضاد أحكام الرق من :كميل الدودوالاهلية لاشهادات والارث 
والولايات ولا نتصورا ماع الضدين في مل واحدولاناتصال أحدالنصفينبالا خر أقوى 
من اتصالالمنين بالاملانذلك لعرض الفط لثم اعتاق الام بوجبعتق الجنين لاعالة فاءتاق 
أحد النفين لان وجب عتق النصف ا أولىولان الاستيلاد بوجب حق العتق 
وهو لا محتمل الوصف بالتجزى فى محل واحد لفقيقة المّق أولى واستدل أ وحنيفة رمه 
الله تعالى حدث سالم عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله صب الله عليه وس-لم قال 
من من أعتق عنما ل فى عبد فاق 6ق مودير فمليه خلاصه والا فقد عتق ماعتق ورق ما 
رق وقال على رضى الله ءنه يمتق الرجل من عبده ما شاه وتأويل قوله صل الله عليه وسلم 
فبو ح كله سيصي رحر| كله بأخراج الباق الى الحرية بالسعانة فيكون فيه انا أنه لايستدام 
الرق فا بق منه وهو مذهبنا ولأن هذا ازالة ملك اين فيتجزة لال آم 
ء' وتائبردآن: وذ نصرف امالك باعتبار ملكه وهو مالك لايالية دون الرق فالرق! لقنب 
ابت فى أهل المرب عازاةوعقوية على كذرهم وهو لا تحتمل الْمِّك كاللياة الا أن غَاء 
مله لايكون الا بقاء صفة الرق في اهل م لا يكو نحيا الا باعثيار صفة ة الحياة في امحل 
فذلك لا بدل على أن المياة مماوكة له فاذا نيت أنه علك المالية وملاك المالية حتمل النجزى 
فائما زول هدر ماءزيله ولهذا لا يعتق ثى' منه باعتاق البمض عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى حتي كان معتق البعض كالمكاتب الا في حكر واحد وهو أن المكاتب اذا مز برد 
فى الرق لازالسيب هناك عقد محتمل للفسسخ وهذا اذا تجزعنالسعابة لا برد فى الرق لان 





لنيال4 

سببه أزالة ماك لا الي أحد وهو لاحتمل الفسسخ وأنما يسمى فعله اعتاقا مجازا على معنى أنهاذا 
تماز اله المللك نطريق الاسقاط إمقبه المتق الذى «وعبارة عن القوة لا أن يكون الفعل اأزيل 
«لاقيا لارق كالقاتل فعله لاحل الزوح وانما حل البنية ثم بنتقض البنيةتزهق الروح فيكون 
فمله قتلا من هذا الوجه وائْن كان فه_له اعتاقا فالمتق الذى طني على الاعتاق لاغيزى 
والاعتاق في نفسه متحز حتى نتصور من جماعة في محل واحد فالعتق للبعض انما بوجد 
شطر العلة فيتوقف عق الحل الي تتكرله وهو نظير اباحة أداء الصلاة تبني على غسل 
أعضاء هى متجزئة فى نفسما حتى يكون غسل عض الاعضاء مطبر؟ ثم يتوقف اباحةأداء 
الصملاة على | مال العدد وحرمة الل لاتيزى وانكان ني على طاقات هى متجزئة حتى 
كان الموقم للتطليقة والتطايقتين مطلقا وبتوقف بوت الرمة على كال اله سد فنا أيضا 
نزول العتق فى الحل بتوقف على تام اللة باعتاق مابقي وانكان معتق البعض معتقاً لان 

الاعتاق تقتضي انفمال المتق 6 قال 0 لاقتضى الانصال بالاعتاق بل يشبت استحقاق أ 
الاعتاق ويتأخر ونه فى المحل الى ١‏ كال اللة فأما الاسترقاق فقد قبل محتمل الوصف 
بالتجزى حتى لو فتح الامام بلدة ورأى الصواب في أن يسترق أنصافم صح ذلك منه 
والاصح أنه لاعزى لان سبيه وهو القبر لاخيزى اذ لاتطدور قبر صف الشخص دون 
النصف والمكم شبنى على السبب و كذلك الاستيلاد سببه لازي وهو نسب الولد فأما 
عتق المنين عند اعتاق الام لبس لاجل الانصال ألا نري أن اعتاق النينلابو جساعداق 
الام والاتصال موجود والكن انين فى حكر جزء من لحان كيدها ورجلبا ودوت 
المكم فى التبع , لبوته فى التبوع وأ سد النصفين ليس يبع لانصف الباتي فلب_ذا لم يكن 

0 اه النص_فين موحيا للءتق في النصف الباق فان كان العيد بين رحلين فاعتق 
احدها نصيبه جاز ثم ان كات العتق موسراً فباسااكت ثلاث خيارات فى قول 
ألى حنيفة رحمه الله تعالى ان شاء أعتق نصيبه وان شاء استسمى العبد في قيمة نصيبه فاذا 
ادى السمابة ابه عتق والولاء ينْم_ما وان شاء ضمن العتق أصف قيمته ثم برجم المتق 
على العبد والولاء كله له وانكان المعتق مسر فلاسا كت خياران ان شاء اعتق وان شاء 
استسمي وليس لهحق نضمين الشريك الا على قول بشر المريسى والقياس فيه أحدالشيئين 
| اما وجوب الضمان على المعتقموسراً كان أو معسراً لانه باعتاق نصيبه بفسد على الشريك 
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لصدية أنه بتعذر عليه استدامة ملك و التصر ف ف لصييه و ضهان الافساد لاتاف بالسار 



























والعسرة أو القياس أت لايجب على المعتق ضمان تحال لانه متصرف فى نصيب نفسه 
والتصرف فى ملكه لابكون متعديا ولابلزمه الضمان وان تعديضرر تصرفه الى ملكغيره 
55 سق أرضه فنزت أرض جاره أو أحرق المصائد فى أرضه فاحترق ثشي' من ملك 
جاره ولكنا تركنا القياسين للا ثار فنهماروي عن نافع عن ابن تمر رضى الله تعالى عنهسما 
ان رسول الله صل الله عليه وسل قال في الرجدل يعتق أصيبه فى المملوك انكان غنيا 
ضمن وا نكان فقيرا سمي فى حصة الا خر وهكذاروي عروة عن عائشة ومر بن شبيب 
عنأسه عن ابن مسءود ر طٌُ ان الله علمهم ان رجلين من جبينة كان «نهماعبد فأعتقهاحدها 
فرفم ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمنه تصيب صأحبهوحسه حتى باع غندمة 
له في ذلك وذ كر الحسن عن تمر رضي الله عنه في العبد بين انين يمتقه احدهما انه 
يضمن نصيب صاحبه انكان غنياً وانكان فقير؟ يسمي العبد فى النصف لصاحبه وعن 
براهيم عن الاسود بن يزيد أنه أعتق عبدا له ولا خوةله صنار فذ كر ذلك لممر رضي ال 
عنه فقال يستأنى بالصذار حتى سدركوا فان شاوًا أعتقوا وان شاوًا أخذوا القيمة فابذه 
الآ تارقانا بوجوب الشمان في حالة البسار دون العسرة ولكن الت_بر يسار البسر لا يسار 
الننى حتى اذاكان له من المال قدر قيمة المملوك فبو ضامن وان كانت نحل له الصدقة 
هكذاذ كره 5 نافع عن ابن ممر رضى الله عنه ان النى صصلى اله عليه وسلم 
قال قوم عليه أصيب ششريكه ان كان له من الممال ماببلغ ذلك ولانه قص-د التقرب والصلة 
بأعتاق تصيبه و عام ذلك لعتق مالي فاذا كان متمكنا من اتعامه علكه مقدار مايؤده الى 
شريكه كان عليه ذلك ولان اختلاف هلدا الغمان اليسار والاءعسار لتحقيق معنى النظر 
| للشرءك فانه اذا استسمي العبد بتأخر وصول <قه اليه واذا ضمن شريكه بتوصل 
الى مالية نصيبه فى المال و ائما يكون هذا اذا كان مو اله من امال مأببلغ قيمة لصيب 
شريكهثم على قول أنى بوسف وتمد لاخيار لاسا كت وانما له تضمين الشرءك ان كان 
موسر َ واستسماء الميد ان كان معسر 0 أخذا بظاهر المدث و ناء ع اليا ان العدتق 
لا تزى ولهذا كان الولاء عندهما كله لاءءتق فى الوجبين ججيعاً وهوةول ابن أفى ليلل الا 
في حرف واحد قول اذا سه المبد رجع به على الممتق اذا أيسسرلانه هو الذي الزمه ذلك 
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بفعله وقاس بالمبد المرهون اذاأعتقهالراهن وهو معسرفسمى المبدف الدينرجم به على الراهن 
|| اذا أيسر ولكنا تقول اذاكانتعسرة امعتق تمنع وجوب الغمان عليهللسا كت فكذلكعنم 
وجوب الضمازعليهلاعبد وائا سم العبدفي بدل رقبته وماليته وقد اباس فلا برجم به 
على أحد خلا ف اأرهون فانه لبس فى بدلرقبته قبته بل فىالدن الذي هو نات في ذمة الراهن 
ومن كان جب را على قضاء دين فيذمة الفير من غيرالتزاممن جبته ثبت له حق الرجوع به 
عليه فَأما عند الشانى رحمه لله تعالى ان كان اأعتق موسرا إمتق كله وهو ضامن انصيب 
شريكه وان كان معسر فلاشريك أن يستديم الرق فى نصيبه وبتصرف فيه بما شاء وقال 
لاأعرف السعابة على الهبد ووجه قوله ان عسرة العبد أظبر من عسرة المعتق لانه لبس 
من أهل »لك امال فاذا لم ' جب الضمان على المعتق لعسرته فكذلك لاصجب على المبد بل أولى || 
لان المعتق «مسرجان والمبد معسرغيرجان وهذا او ازمهالسعاءة اتماتلزمه فى ددل رقبته وليس 
امول ولاءة الزامهالال بدلاعن رئيته فى ذمتهكالوكا ” سة لذي ررضاه فلا نلا يكون ذلك لغير 
امالك ١‏ أولى «(وحجتنا» فى ذلك حديث يشير بن هيك ع٠‏ ن أي هريرة رضى الله عنهما عن 
النى صلل الله عليه وسل قال هن أعتق عتق شقصأ من عبذ ببنه وبين غيره قوم عليه نصيب 
شربكه ان كان موسر قيمة عدل والا يستسمى العبد فى نصيبه غير مستخرق عليه والمعنى 
فيه أن نصيب الشريك مال متقوّم وقد احتبس عند المبد 1 أ قلنا أن عد اعتاق البعض 
عتنع أستدامة الملك فيا بق لوجوب تدكميل المتق والدليل عليه حالة البسار فان حٍ امحل 
لا تلفت سارالتق وعسرنه ومن احتدس هلك الغير عنده يكون كاننا له موسر كن 
اوعدا وكدضنية صنم أو لم وجدكالو هبت الريح بثوب السان والقته في صبغ 
انسان فالصيغ كان لصاحب ألصيم م أن يدجم عليه شيمة صبغه اذا اختار صاحب الثوب 
مساك انو ب وكذلك اذا استو 0 الشريكين الجارءة المشتركة يضمن نصيب شريكه 
9 يوا كن أو فيا لاحتباس نصيب الشريك عنده فكذلك هنا يجب على العبد || 
السعانة فى نصيب الشريك وانكان معسراً لاحتباس نصيب الشريك عنده وهذا خلاف 
4 الكتابة 7 وجويه بشلاراتي ووجوب السعاة ب من طريق 0 لاحت ا 
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يمتقه قبل ذلك فاذا أعتقهكان الولاء بنهما 6 لو أعتقاه مما وله أن يستسمى العبد فى 


نصيبه لان نصيبه احتبس عند العبد جين تعذر استدامة الاك فوه واذا استسعاه 0 





السعابة عتق والولاء ينهما لان نصيبه عتق من جبته وله ان إضمن شريكه أ نكان موسر 

لا , نه مسد عايه تصيبه لمأ تمذر عليه استداءة اللك باعتاق تصيبه 3 ثم بالتضمين يصير مملكا 
اصن بتري فيلتحق ما لو كان المبد كله له فأعئق نصفه حتى تذير فى النصف الباق 
بين أن إمتقه وأن اسدّسعية ولانه بالتضمين بقيم الم ق فى لصيبه مقام : فسه وقد كان 
له الميار بين ان يعتقه أو لستسعيه فوثدت ذلك لامعتق لعد اداء الضمان فلبذا قال بحم 
على العد عا من والولاء ٠كله‏ لهلانه عتقمن جبته وانأعتق احداهيا نصبب شريكه منه 
م يعتق لان ملك الغير ليس محل للمنق فى حقه والسرابة عندها اما تكون يمد مصادفة 
العتق محله واذا لم يصادف له كان لو ولو دير احدهه| تصيبه وعو موسر فيل قول أبى 
حايفة رحمه الله تعالى الد.دبير مجزى لان موجبه حق المرية فيكون معتبرا لمحقيقة الحرية 
فييق لعد بد بير المدبر نصيب ا خرعلى ملكه فينفذ عتقه فيه وللمدبرالخيار ان شاء أعتق 
نصيبهوان شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مد برا وان شاء استسمى العبد في ذلك لانه تمكن 
تقصان فى نضيبه بالتدبير لانه وأن امتنع البيع ولكنه كان متمكنا من استدامة الملك الى 
مويه واعا ١‏ إمذر عليه ذلك أعتاق الشريك فيضمنه ان كان.موسر آوامايضه له مديرا آلانه 
أفسده واعو منقوص بأقصان التدبير و جع المءتق على العيد ع ع باعتبار أيه قوم 
مقام - ضمئه وقد كان للمدبر ان إستبنى العيد ف قدمة لصيبه دوا وأ ذلك فمل 
فالولاء همأ هنالانه بالتديير استحق ولاء نصيمبهفلا بطل ذلك وان صْمن شريكه لاف 
القن علدأنى بوسف وحمد رهما الله تعالى حين دبره الاول صار الكل مدير له لان 
الددير عد ها لا #زي كالمتق وإضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو تعر 
لانم أصار متملكا على شريكه نصيبه وضمان امّلك لاتمتاف باليسار والاعسار ” 0 
الثانى باطل لانه أعتق ماله ركه وان كان العبد بين /لانة نفر فدبرءأحدهم ثم أعتقه 

وها موسران واب أبي بوسف وحمد رجمهما الله تعالى فى هذا والاول سواء لانه حين 
دبره احده صار الكل مدبراله وه وضامن ثثى قيمته لشربكيه موسراً كان أو معسرا وان 
كان لبد بين ثلاثة دبره أأحدهم وأعتقه ال الآخرةالاعتاق من لني ٠‏ سد ذلك لك لنووأما عند 
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ألى حنيفة رحمه الله تعالى ندبير الدير شتصر على نصيبه 50 بأذان بع لادة»ه ْ 
الحلثم للسا كت أن شوو المدر ثلث قبمته أن كان موسر ويس له أن اسن 1 متقلا ن 
بالتدبير السابق صار نصيبه حيث لامحتمل انتقل الا الى المد بر بالضمان فلو أت له حق 
نضمين المتق انتهل نصيبه الى المعتق ,الضمان وذلك متنع بالتدبير السابق فام_ذا يضمن 
المدبر دون المعتق وان شاء استسعى العبد فى ثلث قيمته وان شاء أعتقه واذا ضون المدير 
فللمدير ان دج ذلك على العبد فيسمى لهفيه وللمدير أيضاان يضمن الذىأعتق ثاث ث قبمته 
مديرا كلانه تعذر عليه استدامة الملك فى تصيبه اعتاق المعتق فكان له ان يضمنه ناث قيمته 
مديرآ ولبس له أن يضمن المتق ما أدى الى السا كت من قئمة نصيبه لان الساكت 0 
. || يكن متمكنا من تضمين المعتق فكذلك من قوم مقامه ولان صنعه وهو الاعتاق وجد 
قبل ان تلك المدير نصيب السا كت فلبذا لا يضمنه قرمة ه_ذا الثاث ويكون الولاءبين 
المدير والممتق اثلاث ثلتاه المدير وثلثه المعتق واذاكان العبد بين ائنين فشبدكل واحدمهما 
على صاحبه انه أعتقه وصاحبه منكر ذلك فالميد سمى فى جميع قيمته «هما نصفين 
موسربن أو معس رن أو كان أحدهما موسر والآآخر مسرا في قول أبي حنيفة والولاء 
ينبا نصفان فأما فساد رق المبد فلاتفاقهما على ذلك وهما ملكانه بطريق الانشاء ثم يسار 
الممتق عنده لايمنم وجوب السمابة على العبد فكل واحد منهما لث_بادبه على شربكه بدى 
السسعانة لنفسه فى قيمة نصيبه على العبد وبدعى الضمان على * شريكه الا أن الفمان ل رشبت 
الجر امرك دواس لس جاتر لا و لاا نا 1 
واحدم:بما من جبته فكان الولاء بدنما وعلى قول أبى بوسف وحمد رحمه الله ان كاناموسر بن 
فبو حر ولا سعاية عليه لامهما تصادقا على حريته وكل واحد منهما بتبراً من جبة السعاية 
وددءى الضمان على شربكهلان يسار المعتق عندهما عنم وجوب السعاءة عليه وما أدعى كل 
واحد منهما من الشمان على شريكه . شت لانكار شر , بكه وان كانا معسر بن السعى العيد 
فى قمته بسهما لان كل واحد مهما بدعى السماية هنا فأنه شول شرب معتق وهومعسر 
وان كان أحدهما موسرا والااخر شرا شوق النوسر مهما فى نصف قيمته ول ! 
لامعسر فى ثى" لان الموسر بدعى السعاءة فانه قول شريى معتق وهو معسر فلى استسعاء 


المبد في قيمة نصيبي وأما العسر بتبري من السعاية ويقول شري معتق وهوءوسر -ق 
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|| في الغمان قبله فلا يكون له أن يست-مى المبد بالتبرى منه ولايحب الغمان له على شركه 
مجحوده والولاء في جميع ذلك موتوف عندهما لان كل واحد مذبما بن الولاء عن نفسه 
فان الولاء لامعتق وكل واد منهما بزتم أن صاحبه هو الممتق فام_ذا توقف الولاء واذا 
أعنق أحد الشريكين العبد واختار الآخر لضمرا'ه فا+تلفا فى قيمته بوم أعنقة فان كا زالعيد 
قائا نظر الى تيمته بوم ظور العنق حتى اذالم ننه ادقا على المتق فيا مغي دوم لاحال لان 

المتق حادث فيحال تحدوثه على أ قر بأوقات ظروره ووجوب ااغمان بالافساد أوالاتلاف 
فيكولت العتدبر قيمتده وقت قر السبب وذلك عند ظرورالءتق فلبذا هوم في 
المال وكذلك ان أراد أن يست مى العبد ألا ترى أن له أن يمتق نصيبه الساعة فكذلك 
لدأن يتم الء,دفي قيمة نصيبه الساعة ولو تصادقا انه أعتقه قبل هذا كان عليه نصف 
القيمة بوم أعتفه حتى إذا انتقصت قيمته بزيادة السن فانه لا تمتبر الزيادة والنتقصان لان 
السبب اأوجب للغمان على الشزريك هو العتق فينظر الى قيمته عند ذلك 5م فى اأخدوب 
لعتبر قزمته بوم الخصب وان اختلفا في قيمته فى ذلك الوقت فالقول قول المعتق لان القيمة 
عايه فكان القول قوله فى ٠تدارمم‏ في المنصوب وهذا لأن الشريك بدعى عليه الزيادة 
وهو منكر وهذا مخلاف الشفءةفان الشترى لو أحرق البناء كان للشفيع أن ,أخذ المرصة 
حصتها من الْمْن فى قءة المّن و بنظر الى قيمة الارض في الخال ويكون القول فى قيمةالبناء 
قول المذتري لان الشفيع هناك غلك على أشتر ي العرصة فو بدعى لنفسه على لأشترى حق 
الماك بأفل المالين ولاش ترى بشكر ذلك وهنا السا كت يلك المعتق نصيبه بالشمات 
فبو بدى عليه حق القَليك فيه بأ كثر الالين والممتن منكر لذلك فان مات الذى لم 
يعتق قبل أن مختار شيعا كان لورنتهمن الخيارما كان له لانم قاْونء امه بعد مونهوليسفى 

هذا توريث الخميار بل الممني الذى لاجلهكان اللرار ثابتا المورث هوجود فى <ق الورنة فان || 

شاؤا أعنةو | وان شاؤااستس.و | العبد وازشاوًا ضْهنوا العتق فازضمنوهفالولاء كله لاممتق 

لانه بأداء الغمان اليهم تلك نصيبهم 6أكان تمك بالاداء لي اأورث وان اختاروا الاعتاق أو 

الاستسعاء فالولاء فىهذ االنصيب للذ كور من أولاد اميت دون الاناثلان معتق البعض 

صار عنزلة الكانب والمكاتب لانورث عينه وانكان:ورث ما عليه من المال فانماعتق نصيب 

الساكتعلى ملكه والولاء يكون له فيخلفه في ذلك الذكور من أولادهدون الاناث اذالولاء 
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لا ورث وان اختار لعظيم السعابة ولعضوم الضيان فلكل واتدد مهم ما اختار من ذلك 
لان كل واحد متهم فما ناله قام مقام اليت وعذالان الملك بالارث شبت حكما فيكون || 
عنزلة املك بالغمان فكنا أن نصيب السااكت حتمل القليك بالضمان من الممتق فكذلك 
حتمل الانثقال الى الوربة وروي السسن عن أنى خنيفة رهما الله تمالى أنه لعيق لم ذلك 
الاأن يجحتمعوا على التضمين أو الاستسماء وء-ذا هو الاصح لانه صأر بمئزلة اللكاتب 
واللكاتب لا علك بالارث فكذلك هم لا بملكون نصيبالسا كت امد موته والدليل عليه 
فصل الولاء الذى تقدم أنه لااثبت لم بالاعتاق ابتداءولكنهم خلف المورث بقومونمقامه 
وليس للمورث أن مختار التضمين فى البعض والسعاءة في البعض فكذلك لا يكون للورئة 
ذلك وفرع على تلاك الروابة وقال لو أعتق أحد الورثة نصيبه لا يعتق مالم جتمعوا على 
اعتاقه عنزلة المكانب إمتقه أحد الورئة بمد موت الورث لا يمّق ولا سةط به ثى' من 
بدل الكتاءة فبذا "كذلك ولول يمت السا كت ولكن المبد مات قبل أن يختار الشريك 
شيثاً فله أن لضمن العتق قيمة نصيده ان كان موسر وزو أو وسث عن أب حيفة 
رحمبما الله تعالىأنه ليس له أن ١‏ يمة أصيبه بعد موت العبد ووجبه أن نصيبه باق على 
ملكهو الضمان غير متر ر على الشر بك مال * تر طمانه فاذاهلك على ملكه فله س لهأن بغر رالضيال 
على شر ؛ بكه باختراره بد ذلك وهذا لان ة اختيار النضمين متعلق بشرط وهوآن علاك 
نصيبه منه بالغمان وقد فات ه_ذا الشرط بمو نه لان اميت لا تمل القليك وجه ظاعس 
الرواية أن وجوب الضمان عليه بالاءتاق لان السبي وهو الافساد قد تحقق به فكان ذلك 
عنزلة الخصب وموت العبد يمد الخصب لاعنع الخصوب منه م ن تضمين الغاضب وان كان 
اوليك منه من حك ذلك الزمان فكذلك هنا وهذا لابه لما كان لضمئه من وقت المتق 
وكان محلا للتمليك عند ذلاك فذلك المكم لاسبطل عونه وان خرج به من ن أن يكون تملا 
للتمليك في الال فاذا ضمن المعتق رجع بما ضْمن فى تركة الغلام لان فىحال حيانه كا لهأن 
إستسعيه فيا ضمن فاذا ما ثكانلهان برجم به فىتركته وان اك رجمالك ربك قيمة 
نصيبه فىتركة الخلا ملا [السعاية له عليه مستحقة كيدل الكتاءةفيستوفيهمن تركته لعدمونه 
وان كان العبد رك مالا فد ١‏ كتسب|مضه قبل الءتق ولعضه بعد المتق فا كتسب قبل 
المتق بين المولين نصفان لانهكان على ملكبما حين أ كتسب هذا المال والكسب للك 
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الاضول توما ١‏ كتين ند لسن قرو 8 المبد لانه 1"كتسبه فيكون ذلك له يرجم فيه 
السأ اكت أو المءتق اذاضمن وما بت فرو ميراث للمعتق لانهبالضمان ملك أصيس صاحبه فكان 
الولاء فى الكل لهوان اختافافيه فقال أحدهما هذاما ١‏ كتسبهقبلالمتق وهو يننا وقالالآ خر 
| كتسب بعده فبو عنزلة نااكتسب بمدهلان الكسب حادث فيحال تحدوثه الى أقرب 
الاوقاتومه ن ادعى فيهتار صخا ساقألا :صدق الا <ة واناختلها فىقيمته والمعتق موسر فالقول 
فولالمعتق لان العبد ميت لاع.كن شوعهق ال ال ليستدل بذإكعلى ة قيمته ما مضي فيتمين 
ظاهر الدءوى والانكاروالاكت بدعى لنفسهز يادة والمتق منك ر لذللك فان كا نالمعتق مسرا 
ولا كسب للعبد فنصف القرمة دبن للسا كت على المبد ان ظبر له مال يستوفى منه وان 
يظمور فلدس هذا دل مدبن هلاك مفاسا وان كان العيد ّ فصالحه الساكت على أقل 


من أصف قيمته فهو جائزلانه استوجب عليه نصف قيمته فبو بالصلح اسقط (مض حقه 



























واستوفى البعض وذلك يستقيمكا فى الكتابة وانصاله هلأ كثر من نصف قيمته بذهساو 
ورقفالفضل باطل أما عندهما فلان الواجب لهنصف القيءة شرعافالصلح على كثر من جنسه 
يكون ربا وعند ابي حئيفة رحمه الله تمالى وان يق له الملك في نصيبه ولكن العداستحق المدّق 
عنداداء نصف القيمة شرعافلاعلك ابظال ذلك الاستحتتاق بالصلح علىأٌ كثر منه و كذلكان 
صا الممتق على أ كثر من نص فالقيمة فالفضل مردودلان حقه قبل المتق.تقدر بنصف القيمة 
فالصاح على أ كثر منهيكون ربائم هذا على أصلرماظاهر فان الصلح علىامخصوب المالك |[ 
على أكثر من قيمته لاجوز عندههما فكذلك هناوأ و حئيفة رحمه الله تعالى شرق ودّول 
هناك الخصوب باق على ملك الخصوب منه ولم يستحق عليه تمايكه من الغاممب حتى ان 
له أن نبرنه من الغمان ليبق هالكا على ملكه فاذا صالحه على أ كثر من قيمته كان بدل 
الصاح عقأبلة ملكه وليس فيه انطال حقمستحق شرعاً فلا تكن فيه الربا وهنا السا كت 
غير متمسكن من استبقاء نصيبه على ملكه ولكن يستحق عليه ازالته عن ملكه نصف 
القيمة اما سعابة على العبد أو ضمانا يستوفيه من الشريك فاذا صال على أ كثر منهكان فى 
هذا الصلح انطال حق مس _:حق شرعا توضيحه ان المءتق يرجع على العد عا يضمن فلو 
جمحنا هذا الصلح رجع على المبد بالزيادة وكا ليس للساكت أن يلزم العبد أ كثر من 
| نصف القيمة بالصلح فك ذلك لا يكون له ان زم من يرجم على الم د وان صالحه على 
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مااذا اصسام على الذهب أو الورق واا لاجوز هناك بض اذا كانتالزيادة شدر مالانتذان 


الناس فبهفأما مقدار ماتغابن الناس فيه به مفولان ذيك بدخل تحت تقوم اللقومين ؤلا ةن 


بالزيادة < قال » وان صا المرد على ثى* مق الليوان الى حل فبو جائز عنزلة .الكتابة 
قال عبسى هذا غاط فانه استحق السعابة على العبد وهو نصف القيمة فاذا صا على حيوان 
كان ذلك دلا عن نصف القيمة اللستحق له ولا بدت الإيوان دنا فى الذمة بدلا عن 
ماهو مال ألا نزي أنه لوصالل المعتق على حيوان في الذمة لاجوز فكذلاك اذا صا العبد 
وماذ كره فى الكتاب أصح لان نصيب الساكت باق على ملكه فاذا صا على حيوان 
الى أجل فكانه كانبه عليه وهذا لانه ليس في هذا الصلح انطال دق مستحق للمبد مخلاف 
مااذا صالحه على أ كثر من نصف قيمته ومخلاف مااذا صا المعنق على الهروان لان هناك 
عاك نصيبه بها بصح العتق عليه والدوان نبت دننا فى الذمة بدلا عن العتق واذا أعتقه 
احدهها وهو معسر ثم أيسر فلا طمان عليه لان صفة السار فى التق تمتبر لايجاب الضمان 
فاذا معدم نرقت الاعتاق تقر المتق غير موجب للغمان فلا يصير موجباً بعد ذلك كن 

تلم يدرت م أسل نم مات وان قال المتق أعتقت وأنا معسسر وقال الشر بك بل أعتقت 
وأنت موسر نظرالىحاله يوم ظبر المتق اما لانه كالمنثى للعتق في المال أو لانه لما وقع 
الاختلاف فها مفى حم الحال فاذا كان فى الحال و فالظاهر شاهفذ أن بدئى 
اليسار فيا مغى وان كان معسرا. فى الخال فالظاهر شاهد لمن بد المسرة فها مضى وهو 


ش كشرب الرحا مع السستأجر اذا اختلفا فى جريان الماء فى المدة يحكم المال فان نصادا على 
ش او د فالقول قول المعدق فى انكار 7 


ولانه نكر الممنى الوجب للغمان فبو كانكاره أصال الاعتاق قال » وان كَآنْ موسر 

يوم أعتقه فاختار الثشريك ضمانه نم بدا له أن ييرثه ويستسعى الفلام لم يكن م 
ابن سماعة عن مد رحمهما الله تعالى أنه لو قن القاضي له بالضيان أو رضى نه اأعتق فليس 
له ان يستسعى الغلام بعد ذلك والا فله ذلك قيل ماذ كره فى الكئاب مطلقاً مولا على 


ذلك التفصيل وقيل بل المسألة على رواءتين وجه ظاهر الرواءة ان الذير بين الشيثين اذا 
|| اختار أحدهها تمين ذلك طليهكالذاصبمعغاصب الناصب اذا اختار النم.وب منه تضمين 
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| أحدهها وهذا لاله باختياره التضمين بصير ملكا نصيبه من الممتق حتي يكون ولازه له 
والولاء لاحتمل الفسخ فلا مكنه الرجوع عنه لمد ذلك ومن ضرورة تمليكه منه اسقاط | 
|| حقه فى السعابة قبل العبد ووجه رواءة تمد رحمبما اله تمالىان الْقليك منه لام الابالقضاء 
5 الرضا وان كان ذلك مس .تحقا شرعا كالقليك بالاخ_ذ بالشفعة وحقه فى الضمان 
لاتقررمام ثم م الل كك وسدقوط <دقه في الاستسماء . ننأء علي : شرراحة-ه في الضمان 
وكان أو بكر الرازى رحمه الله آمالى مول هكذا بذ بغي فى التأصرب وغامم س القاممب أنه اذا |[ 
اختار تضمين أحدها ققبل القضاء أو الرضا من اختار ضهانه يكون لهأن رجحم فضمله 
اله - خر فاما اذا اختار استسماء العيد فليس له أن إضمن اك ريك لءد ذلك لاه لبس فيه 
1 ليك من أحد إل فيه , شرر لملكه واءراء للهمتق عن الضهان وذلك ع 66 لو أذن له فى 
أن يمتق نصيبه ولو ان المتق رجع على العبد مالزمه من الضان ثم أحال الساكت عليه 
ووكله بض السعابة منهاقتضاء من حقه كان جا والولاية للممتق لانه :نزلة المكاتب 
للمعتق والمولى اذا أحال غرعاله يدينه على مكانبهليقبضه من بدل الكتابة كان صميحاً وكان 
مباحب الدبن مئزلة الوكيل بض له أولا ثم لنفسه وان لم يختر شيئاً حتي جرحه اسان | 
كان الارش عليه للعبد لانه منزلة المكاتب ا عليه من السسمابة اما لاسا كت أو للممتق ومن 
جني على مكاتبه أو على مكانب غيره فعليه الارش بقبضه فيستمين به فى سعابته ولانكون 
جنابته اختيارا منه للسعابة لان موحب جنابشه لاختاف بالاستسماء أو تضمين الشريك 
فليس فيه ما بدل على اختيار السمانة وكذلك لواغتصب منه مالا فيه وفاء نصف قيمته أو أ 
أقرض المبد أو بايمه كان ذلك عليه للمبد لانه بمنزلة المكاتب له أو لديره وهو عل غياره || . 
لان موجب هذه المعاملة لامختاف بالاستسماء النضمين وأو أعتق جز ءا من طدة أو ظ 
شقصا منهأولمضه فمنده) يعتق كله وعند ألى حليفة رحمه الله تعالى البيان اليه لان ماسعى 
يطلق على القليل والكثير منه نأي مقدار عنىمنه يعتق ذلك الفدر ويستسميه فها بق وأن ظ 
أءتق سبما منه فالسهم في قياس فول أبى حنيفة رمه الله مالي السدس م قال في الوصية | 
سوم من ماله وقد بيناه_ذا فى الاقرار فيستسعيه في +سة اسداس وإذااعتق ا ْ 
وبين آخرم وادت فقشريك أن يدن المت قيدة تيه بوم أق ولا بضنه شبتامن 
قيمة الولد لانه ماصئع فى الولد شيئاً ولانهلم يبت حق الك دن | كانت مكانبة 
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حين ولدت والمكابة أحق بولدها م! الها أحق بكسبها واذا كان العبد بين ثلاثة رهط 
عر اعدم مارد 1 0 وكاتيالا خر ولابعل أيهم أولفتقول اما على قو لألى حنيفة 
عتق المتق في نصيبه نافذ ولاضهان له علي اعد دم تصرفه أو تأخر وتديير ا مدير في 
نصيبه ا أيضا نافد وهو مخير ان شاء استسعى الءبد فى لث قيمته مدير وان شاء ضمن 
المعتق فاذا اختار التضمين ضمنه سدس قيمته مديرا و رجم على العبد سدس قيمته استحسانا 
وفى القياس ليس له حق ااتضمين لان التدبير منه ان سيق فله حق تضمين المعتق وان 
تأخر فلاس له حدق لضمياه وأأضمان لايجب بالشنك ولان بدبيره مائم من تملى_لمك تصييه 
| من المعتق بالغمان وهو شرط التضمين اذا سبق العتق وفى الاستحسان اعتبر الاحوال 
قال من وجه هو قياس ل ثلث قيمته وهو أن يكون الندد بير سابقاً ومن وجه لايكون 
ضامنا شيثا فيضممنه سدس القيمة باعتيار الاحوال ومرى وجه يستسعى العبد فما بقى. 
وهو سدس القيمة لانه يستوجب السمابة عليه على كل حال فأما المكاتس فانْ مشى المبد 
على كتاشه يؤدى اليه مال الكثابة والولاء بينم أعلانا وان تجز كان لامكاتب أن 
يضمن المعتق والمددير قيمة نصيبه نص فين اذا كانا موسرين لانه ليس أحدهما بوجوب 
الفمان عليه بأولى من الآ خر ويرجعان على المبد بما ضمنا ويكون ولاؤه بينهما نصفين 
ادا بذ كر قول أنى بوسف وتخد رحمبما الله تمالى فى الكتاب وذ كر فى الزيادات اذاكان 
العبد بين انين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يهلم أمهما أول فعلى قول أبى بوسف 
يترجح العتق على التدبير فيكون ولاؤه للذى أعتقه وللمسدير أن يضمن شريكه نصف 
قيمته فما اذا كان موس را وعند تمد رحمه الله تعالى يحل كانمهما وقما مما ثم يغلي العتتق 
فيعتق كله وا'لولاء بينهما وللمدبر أ يعتق نصف قيمته مديرا اذا عرفتأ هذا فنقولالكتاءة 
من ااثالثك اول عدف وخر أبى بوسف ره الله تعالى لسيق المتق فيكون للمكاتب 
واللدبر ضمان قيمة الثلثين على الممتق والولا ءكله لاممتق وعند مد رحمه الله تعالى لكاتب 
إضمن الدير والعتق قمة نصيبه بينبءا نص فين كامهما وقعأ معا وقيل بل ذلك فى تصيبه | 
خاصة فأما فى نصيب المكاتي المتق أقوى من التدبير فائما يضمن الممتق قيمة أصيبه اذا 
كان موسر أوانكان العبد بين خمسة رهط فأعتق أحدم ودير لاخر وكانب الثااك 
نصيبه وباع الرالع أصيبه وق د ويزوج الخامس 9 نصيبهوم درأ 0 أول فتقول 





2621160 


أما ع قول أبى حشيقة رمه الله تعالى 3 نم العف والندبير ص مادتأ ف الفصلالاول 
الا أن التضمين و الااستسعاء هناك ف ل ثاث وه 8 خسن لان لصيب الدر الس هئ 


























بده وقال اللشترى كان مده فالبيع ياطل لان معتق الِمض لماع فالمبطل للبيع ذاهر فى 
الحال أو بحم ل كانهما وقما معأ فكان البيع باطلا وان تصادقا أنه كان قبل المتق وال:-ه بير 
فالشترى بالخبار ان شاء نقض البيع لنفير المبيع في ضمان البائع كرون عاء امكذاه وعد 
نصيبة واستسعاه فيكون ولاؤه له وان شاء ضهن العتق والدر قيمة نصيرءه ان كنا 
موسرين اذ ليس أحدهم| بوجو بالضان عليه بأولى من الآ خر ويرجعان به على العبدوأما 
الرأة فان تصادقا أن التزويح كان بعد المتق أو الت بير فالنكاح يح ولما حمس قيمته على 
الزوجج لانه تبين أنه تزوجبا على من هو كالمكاتب وان تصادةا على أن النزوب كان قبل 
العتق. والتد بير فلبا الخيار لاتغير ان شاءت نر ؟ - المسمى وضمنت الزوج خس قيمته وان 
شاءت أجازت واعتقت واستسءت الع.د في خمس قيمته وولاء سه لما وان شاءت 
ضمت المعتق والمدير حمس قيمته نصفين م لامتصدق هي باازيادة انكانت خلا ف المشتر ي 
لان الشتر ئ اما حصل له ذلك عال فيتصدق دع حصل لاعلى ذمانه و المراً أة لك تذلك 
لابأداء مال فلا إيظهر الريم في حقها نأما نصيب المكاتب فبو على ماذ كرنا ان أدى البدل 
البهعتق من قبله وان مز كآن له أن لضمن !لد بروامعتق قيمة نصنبه نصفينان كاناموسربن 
وأما عند ألى بوسف وتمد رحبما لَه تعالى ذالمواب فى العتق والند بير على ماقانا فأمالبيع 
فان نصادتا أنه كان البيم أ أولا ثم المتق ثم الند بير فللمشتري الخيار واذا اختار امضاء ابيع 
ضمن امعتق حمس قيمته اذاكان موسرا ليس له الا ذلك وان تصادتا أنهكان ع م 

لدبي ادن واختار الشتري الامضاء للتدبير ضهن المدير خ+س فيمته 007 1 
َ أو عر ليس .له الا ذلك وأما التزويج فان تصادتا أنه كان الزوج م التق بير 
د | فاختارت الاجازة ضمنت المعتق خمس القيمة ليس لا الا ذلك اذا 0 مومرا وان كان 
معسزا استسعت الشلام فى خمس القيمة وان كان التزويج ثم النديير ثم العتق ضمنت 
المدبر حمس قيمته موسرا كان أو معبيرا ليس لما الا ذلك وان تصادقا ان التزويج 
أكان نمه المتق فمند أبى وسف رمه الله تعالىترجع على الزوج مخمس القيمةوعند مد 
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رجه الله تالى لما مبر مثلبا لانه ظهر أنه تزوجبا على حر وقد بينا فى كتاب الذكاح ؟ 
اختلافهما فما اذا تزوجبا على عبد ناذا هو حر ذأما الكتاءة فهو باطل عندها 6 بينا وعند 
أبى بوسف رمه الله تعالى للمكاب أن لصون لمق قمة لصبيه اذا كان 000 وعد 5 
رهه الله تعالى الصماه الافل من قيمة تصيبهومن بدلالكتاءة عل قياس مابأقى لعد وذا من 
اختلافىم في الكاب بين انين يمتقه احدهما ول وكان فى العبد شريك سادس وهب 
تصيه لان له صغير ليا إعلم قبل المتق كان أو العذة فالفول ذه قول الاب لابه هو الململك 
فان قال اللمبة بعد العتق فرو باطل وان قال المبة قبل العتق فالهبة جأئزة ثم يقوم الاب فى 
نصيب الابن مقام الان ان لوكان بالغا فى التضمين أو الاستسماء وليس له <ق الاعتاق 
فان كان المعتق والمدير موس.رين ضمنهما سدس قيمته للابن لان الاستسماء عازلة الكتاية 
وللأب ولاة الكتابة في مال ولده واذا أءتق أحد الشريكين نصيبه من العبد لم يكن 
للآخر أن 2 لصيبه و ليا مهبة ولاعرره لانهصار عمزلة المكانب والكانب لا تمل القليك 
نثى' من الاسباب فا نكابه على أ كثر من نصف قيمته طرح الفضل عنه لان هذا منزلة | 
الا متتساعاة ماه وقد بينا أنه لواستسعاه وصالحه على أ كثر دن صف قيمته دراهم اودنانير 
فالفضل مردود وان كانبه على عروض أ كثر من نصف قيمتهجاز كا لوصالحه من السعاية 
ع عىوض لان الفضل لاعةق هنا فان عجر ءن الكتاءة سقط عنه ماالازم من العروض 
ويجبر على ااسعابة فى نصف القيمة ها كان قبل الكتاءة ولا.يكون له ان يضمن الشر يك 
شيثا لان مكانبته عنزلة الاستسماء منه واختياره السعابة يسقط حقه في تضمين الشريك 
فلس له أن إرجع فيه فيضمنه شيئاً وكذلك لوكان قال قد اخ_ترت السعاية فليس له ان 
يضمن الشريك بمد ذلك والخيار في هذا عند السلطان وعند غيره سواء لان الخيار ثات 
للا كت شرعا فن تار منفسه يكون ماتزما إياه ولول مخترواحدا منهما حتى بوت النق || 
كان للسا كت ان برجم بالضمان فى ماله لان حق التضمين قد نيت له بالعتق فى الصحة 
| فلاسةط ذلك عونه كسابر دبونه واذا باع الذي م يعتق نصيبه من الممتق أو وهيه على 
عوض أخذه منه فان هذا واختيار الشمان سواء فى الفياس لانه تمليك لنصيبه منه نعوض 
ستوفيه منه والتضمين ليس الاهذا غيرانهذ!ا أشهما لاذفى التضمين تمايكا حكيا سبب 
ذلك امتقو فى البيع والهبة دموض ليك مبتداً سبب بأشا نه في امال ومدق البعض لا محتمل 


ذلك 


(1117) 
ذلك فاعتبار السبب كان هذا الخش وباعتمار حكم السب كان هذا والتضمين سواء 
واللقصود الممكم دون السيب الا أنه انكان الموض أ كر من نصف القيمة من الدراهم 
5 الدنانير فالفضل باطل 6 بيناه فى الصاح وان دبر السا كت تصيبه فتدبيره اختيارلاسعابة 
لان هوج التضمين تمايك نصيبه من صاحبه بالغمان وقد فوت ذلك بالتدبير لانهاستحق 
ولاءنصيبه فكان ذلك .١‏ رامق عن الضمان واختيارا لاسءابة وان كان التق لعد التد بير 


ضون المعتق صف 5 وله عل ّ ان كاذ «وسرا لاية اع لعذر عليه استدامة المللك فى لصيبه 


باعتاق المعتق وكاننصيب.ه عند الاعتاق مد 10 فابذا ضمئه نصف ق.متهمد 17 واذلم إحلم 8 
3 أول ذ ذبو على القماء م الاة تحس أن الذى «نافى القياس لاذمان على المعتق وفى الاست<دسان 
لضن رلع ليمت 06 وبرجع بهالءتق على العميد و على العبد مثل ذلك لامد بروالو لاء هماو لوكان 
الميد بين صغير كير فأعتقه الكبير وهو فذني ولالصغير أ أو ودى فهو قائم مقامه في 


اختيار التضمين أو الاستسماء وليس له أن يمتق لانه تبرع وذلك لاءيت للب والوصى 
فى مال الولد فان لم كن لات ولا ودى اسدَوْني به بلوغه ليختار اما الضمان أو الاعتاق 
١ 8‏ والاستدءاء وقيل ه_ذااذ! كازفى موضع لااثي فيه فان كأن فى #وضع فيه قاض 
صب القاذى له قيما نار التضمين او" الاستسماء فان ذلك افع الى لابه در 
8 تصرف فى لصيب الى م من العيد العد المتق و كذلك ان كان مكان المي ما 1 و 
عنا ادر ن عليه دبن فهو مخير ب ين الغمان والسعابةوليس له أن يمتق لانه تبرع لا محتمله 
كدب المكاتب والأذون فأما اتتضمين والاستسماء ذ. لله ذلك في اللمكاني لان اللكاتب 
تلك أن كانتب والاستسماء عنزلة الكتاءة فأما فى الم د امد 9 ن فيذينى أن كون له حق 
التضمين فقط لان الاستسماء عنزلة الكتابة ولس لامأذوذ ن أن كانتب ولكن قال سيب 
الاستسعاء قد شرر وهو عتق الثير بلك على و-ه لا عكن إلطاله ورما يكون الاستسماء 
أنفع من التضمين فابذا ملك الأذون ذلك و'نكان لا ملك الكتابة اشداء واذا اختار 
اع .كانب أو الأذون التض.ين أوالاستسماء ذولاء نصييهما لادولى لانه لبس من أهل الولاء 

نتالولاء لأذربا|ا| .أس المهما وهوالولىوانم يكن على العبددين فالخيار للمولىك) يكون 
0 حرين لان كسس اميد مملوك لامولى فى هذه الخالة واذا قال أحد الشريكين لامبد ان 
دخلت المسحد اليوم فأنت حر وقال له الاخر انل مدخل المسجد اليوم فأنت > ر تفى | 
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اليوم وقال كل واحد مهما حنث ساحي فملى قول ألى حثيفة وأنى بوسف رحتبما الله 
تعالى سقط نصف السعابة عن العبد وعند تمد ره الله تعالى لا سقط ءنه ثى' من 
السعانةاذا كانا .مسر بن لان كل واحد من الشر يكين شاهد على صاحبه بالمتق فلا سقط 
فى دن السعابة عن العيد اذا كان معسربن وهذا لان المقضي عليه سقوط <قّه في السسمابة 
يبول والقضاء بالجهول لا تجوز الاترى أنه لو كان ينهما دان سالم ويزيم ققال 
أحدما ان دخلت المدد اليوم فسالم حر وقال الاخر ان ل تدخ لاليوم فيزيع حر فغى 
اليو 1 ولا بدرى أد خل أو م دخل لاسةقط ثى' من السعاءة عن الم_د طبالة المفغى 
عليه منبما ذرذا مثله وهما مّولان يقن القاضى نث أ<_دهما وستموط نصف السعاية 
عن العبد ولا يجوز له أن مَضى بوجوب مارقن سقوطه كن طلق احدى تسانه 
الاريع قبل الدخول ثم مات قبل أن بين سققط نصف الصداق لاتيقن به وانكان الْقضى 
علمها متين بولا ولكن ل كان ا لقضىله معلوما جاز القضاء به ذبنا أيضا اللقضى لهسقوط 
نصف السعابة عنه لوم وهو المبد فيجوز القضاء به وان كان المقضى عايه بولا مخلاف 
المبدين فان الجبالة هناك فى المقغى له والقغى عليه يما فيمتنم القضاء لتفاءه 00 
وخلاف مالو شبد كل واحد ٠:بما‏ على صاحبه بالمتق لان هناك م شقن إسقوط ثى 
السعابة عن العبد لمواز أن يكونا كاذبين في شبادتهما وهناترقنا قوط نصف د 
لان أحد المولين حانث لاعالة * 9 مر 1 المسألة على تقول أبى حايفة ة أن الد إلى قِ 
نصف قيمته «ينبما نصفين ٠وسربن‏ كانا أو مهسر بن أوكان احدهما ٠‏ ور 00 
لانه لبس أحدهما باسقاط حقه فى السعابة بأولى من الآ خر ويسار العتق عنده لاعنع 
وجوب السءابة على ال.بد فيتوزع الساقط علمهما نصفين ويكون الباق وهو نصف القيمة 
ينما نصغان وعن هد أبى بوسف رحمه الله آتعالى انكانا ممسر بن فكذلك المواب وان كانا 
#وسرين لم يسع لواحد منهما فى ثى' لان كل واحد منبما بدعى الضمان علش ر كا ويتدى 
ن ااسماية فان بار التق عنده عع وجوب السمابة وان كان أحدها موسر وال خر 
مسر يسعى في دلع قيمته لوسر منبما لاأن الممسر هرا م ن السعانة والموسربةول شريى 
تق لوسر ا دنا 0 ا - ان 





سس ب سجما تيت صمحب ومسي 2 
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واحده: را ٠ن‏ السعاية فانسار اأمت عنده نع وجوب الساية وان كان حد هياموسرا 
وال خر معسر 1 لسع ى فى نصف قيمته للمو- رمابءا لانه يدع السعابة عليه ولا السام والشبر 
شق “لانهتبراً هن السعابة وبدعى الضان على شريكه فءليه اانه بالحجة رجل أعتق عيدة 
عند لوت ولا مال له غيره خرن العيد 500 فى جناته وشباديه ونكاحه شير اذن 
المولى وهذا مخلاف مالو وهبه من انسان فى مسرضه فان المبة :كون صمرحة <تى ل وكانت 
جارية حل للموهوب لهوطؤها بءد الاستبراء والأأصل أن كل هرف #تمل التققض يعد 
فوذه فرو نافذ من الريض لقيام ملكه فى الال والحبة من هذا النوع وكل تصرف 
لامحتمل اللفعن لعد شوذه و من امرض لانخاله مترددبين أن ,برأ فيكونمتصرفا 
فى حق ننفسه 5 عوتفيكوزمتصرفا فىحق ورثنه ولاعكن دفم الغمررعن الورنة بالابطال 
سد النفوذ لان هذا النوع ٠ن‏ التصرف لا حتدل ذلك فيدفم الضر ر عنم يوتف حلم 
التمرف على ما بين فىالثاني والمتق من هذا النوع فيوقف منه حتى اذا برى' من عرضه 
بين أندكان نافذا وان حاله فى الأناية 45 شبادة كال المر وان مات من مضه وهو خرج 

ن ثلثه وكذلك ان لم يكن له مال سواه فعايه السعاية فى ثاثي قيمته لان المتق فى المرض 
وصية لا ننه الامن الثاث ومادام لسىى فبوكالمكاتب لان س_ماته في بدل رقبته فبو 
عتزلة معتق اأبعض يكون كالمكاتب مادام يسعى مخلاف المرهون يمتقه الراون وهومعسر 
فبووانكان يسعى في الدبن إلاأن السماية هناك ليس في دل الرقبة بل فى الدين الذى هو 
على الراهن ولهذًا يرجع عليه اذا اد فلا عنع سلامة الرقة له وهنا المعاية فى بد لالرقبة 
فلا ندل له رقبته ملم يؤدها واذا أعتق أحد الشر يكين نصيبه هن العبد فى ص ضنه ثم مات 


وهوءوسر مم لضمن حص-_ه ة شريكه في قول الى حنيفة رمه اله تعالى وةالا هو ضامن 
لشرءكه قيمة نصيبه آستوفى من تركته لانهذا ضمان الاتلاف والافسادفاذا تقزر سببهمن 
المراض كان هو والصحيح سواء كضمان الخصوب وامتلفات وهذا ضهان املك فيستوى. 
فيه الصحح والمرئض كالضمان بالاستيلاد والحجر يسبب المرض لا يكون أعلى من الحجر 
بسبب الرق 9 الما تب لوكاتى نصيبه كان ضامنا لنصيت شريكه فالمريض أولى وححة الى. 
جنار جمه الله اقل فى الكتاب اب منثبل ان الضهان لو وجب لوج بان يكون من مال الورئة | 
ستونى ضبان العتق اما يبتر من مال الوارث ١|‏ 
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ولع لوجوب هذا الضمان على الوارث طفان قل لا؟.ذلك إل هذا دين زمه فيمنع 
|| التقال المال الى وارنه 9 قلنا » مالزمه ثى' قبل ان تار الشربك ضهانه ولو ازمه فبفا 
لس دين صميح بتقرر ألاترى ان المسرة تمنم وجوه ومثلهذا ادبن لاعنم ملك الوارث 

نم تقريره من وجبين أحدها ان هذا فى الصورة دبن وفى العنى صلة لان وجوا لا 6ال 
الصلة وهو الّق والملةوان نشررسيما فى حياءه حمل كا ضاف الىمالءد لوت حتى مين 
|أءن الثلت وله_ذا المرف قال ابن أبى ليلى رضى الله تمالى عنه ان كان الضمان مرج من 
اثلث ماله يحب والا فلا ولكنا شول لكويه في حكم الصلات لاعنم تقل الملك الى الوارث < 
ولايجو زاستيفاؤه من مالالواث لماقلنا ولان المرض انفى للضمان »٠ن‏ الفقر حتى أذالفقر 
ْ لاعنم ضمان الكفالةو ا لمر ض عنع منه فها زاد على الثاث فاذا كا نالفقر بننى وجوب الضمان 
لامتق أصلافلان نفيهمن ميض لوت أصلا أولىوهذاخلاف المكاتب لان الغمان هناك 











يحب في كيه وشواعق بكسية دا وتصيرفا اما يعدم بسبب الرق حقيقة الماك والغنا ||| 











وقد برذا انه لا معتبر بالذنا في وجوب ضهان المتق اتما المعتبر هو اليسر والاداء على المكانب 
متسر هناك من كسبهواللكاتب فها بتقرر منه ءن أسباب الصلة كالم ألا ترى أن الحاباة 
الب_يرة نصح منه بالانفاق ومن المريض تء:. بر من ثنثه وهذا مخلاف ما لو كان العتق 
فى الصحة فان الغان يستونى من تركته بعد موته لان السبب هناك أغرر في حال كونه 
|| مطلق التصرف في السلاتفيتفرروجو ه عليه ألا ترى أنهلو كفل عال فى صتتهفبو معتبر 
من ججيع ماله مخلاف مااذا كفل فى مضه فبذا مثله واذا أعتق أحد الشريكين المبد ثم 
اختلفا فقال المعتق أعتقته وأنا ممسر عام أول ثم أصبت مالا بعد ذلك وقال الآخر بل 
أعتقنه عام أول وانت موسر فالقول قول المتق لان حاله يبدل فى ٠ل‏ هذه الدة 
|| وان أقاما البينة فاليينة بنة الساكتلانه بذ ت اليسار والضمان لنفسه بسببهواذا كان المبد بين 







رجلين ذقال ! حدهنا ان ل اضر اليوم فبو حر وقال الا خر ان ضرت-ه سوطا فهرو <ر 






ج: فضريه سوطين 3 مات مهمأ ذفي اأى_ثلة حكمان حم المن و حكم الجنانة اما حكم افق 







ا : 5 1 5 50 : - 
أنه لعتق لصيب الذى ل ِضريه لوجود شرط حنثه <-ين صر نه سوط وان كان موسرا 


فلاضارب الخيار بين أن يضمنه أصف قيمته عضرويا سوطا وبين أن يستسمى المبد فى 






|ذيك لانه انما صار ممتقا له وهو منتقوص نضرب السوط الاول وقد ينا أن اناد الشرط 


احا جسدا سيب وو و و ب 1 00 


0) 


حلم المناية فان الضارب يضمن نصف :“اشم هالسوط لاو لشريكه في ١الهلان‏ جناينهلضرب 
السوط الاو للا قَْ ملكامشتر كابيمهه لم قداقطم تسرابة هده الجنانة التق بعدهأ والماءة 
ص الماليكفيادون النفس لا تممه العافلة نلبدا إضمن له نصف النقصان بالسوط الأولؤىاله 
ثم إضمن مانقص .ه السموط الا خر كله لانه صار مئزلة لكاتب حين أءتق تصيبه وجنابته 
على مكابه وعلى مكات غيره مو حية للضمان علية واضءن ضف قدمنه العك السوطين لاه 
مات من السوطين جرم و حل | صار ودرا والاخر مدير فيضون (صرفث قددته مضروبا 
سوطين ويجمع ذلك مع تقصان السوط الثانى فيكون على العاقلة لأن الإنانة الثائية بصارت 
|| نفسائقا حب باعتيارها يكون على الماقلة وهذا نركة المبد يستوفي منه الشريكماضمنلانه 
كان له حدق الرجوع على العيد عا ضمن ١‏ شريكه فيرجع ف اخ 7 4 العد مونه ولق لعده 
وو ميراث للاممتق لان الولاء قل صارله قف الكل وعند ألى بوسف وتد رهما الله تعالى 
: لابغرم قصان السوط الثثانى لانه العدق البعض عنتى كله والنقصاأ نَ غير موتير ف الجناية عل 
. || الاحراز ولكن تحب نصف ده على عافلته فان كان له وارث فهو لوارثه والا فرو لاممتق 
ولا برجع فيه بثى' تماضمن لشر بكه وان كان المعتق عمس ر افا الشربك الذى قم لدجع 
ع غرءه من شّصان السوط الا حرو إلصفك قدوله مضر وباسوطين بل ناضاكت قيمة العيد 
أألانه كان له حق استسعاء الم_د فى ذلك فيستوفيه من لر كته وما بق فبو بين الريك 
فيكون #>روما عن الميعراث وحمل كالميت فوم أقرب عص-_ية مقاأمه قَّ ذلك وعن_دها| 
لان الولاء فى الكل تدعا واذا قال كل ملوك أنا 38 فيا استقيا ل ابو 0 
م غيره افق لان شرط عدم.ه 9 عليك ملو ما مطاقا ونلصف الباوك لاساوله ه_ذا 
الانم فان اشترى نصيب شريكه عتق لان الشرط قدم حين صار الملاك في الكل له ولا 
فرق بين أن علك الملوك. ججلة او متفر و قاوان باع نضدية اولا 3 اشترى: نصلابت 8 

م يعتق لاءه لم صل في مدكه #اوك آم فى ثي ' من أحواله والعرف الظاهر تاق انان 
ش م بريدول ل هذا اللذغل الماك التام ولو قال املواك العيئة اذا ذالكتك ف ع حر ناشترى 
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نصفه > م باعاثم اشتري النصف الباق عتق لان ااشر دانم حين اشترى النصف البافي 

واأو<ودق كه هذا النصف لتق والقياس فى امءين وغير المعين سمواء غير ا نهاستحسن 
وفرق «نبما تحرفين (أحده)) أن الزستك فى لمن عرو الاجماع فى اللك وصف 
ذيءتبر ذلا في غير المعين ولا يمتير فى المعين ( والثاني ) الءادة فان الانسان مول ماملكت 
قط مائة درهم وذ بريد ذلك 2 معا لا متف رقاوفي الممينلا شو لما م! لكت هذه المانة دره 


1 
اذا كان لكا «تذر مَأ وال قال ان اشتر نه بو حر فاشترا ه 12 ا 01 إ لعدقى لانشرط 


حنثه 3 قبل أن شبضه ولا ملك له فى التبض الاترى أنه او أعنقه للا 7 عدقه فان كان في 
بده حين اشتراه عتق وصراده اذا كان مضموناتفس» فى بده حتى .وب فبضه عن قبض 
الشراء فيص_ير هتلكا نفس الشراء فيعتق لوجود الشرط واذا جنى ااستسعى فبو ععزلة 
اللمكاتفب حكم عايه بالاقل م ن أرش المنابة ومن قيءته لازاارق فيه باقوهو أحق عكاس يه 
يكون الاي فى جنابته ألا ري أنه كالكاتب في الجنابة عليه فان جنى ج جنانة أ+ ري 
بهد المكم بالاولى حكم فى الثانية > عثل ذلك لان الاولى بالتقضاء نوات الى كه ا 
الثاية برقبته وانلم يكن حم بالاولىت أصا في القيمة لاما نماما برقبتهفلا بلزمه باعتيارها 
الا قيمة 0 هذه الفصول فى 5 تاب الديات وان حفر 0 فى غير ملكه فوقع فيه 
اسان فعلءه أن لسعى فى قيمته لانه متعد فيه مرو فى حك الغمان ؟ تأنه بيده وان وقع فيه 
أخر اشتركوا في نلك القيمة لاستناد الاين الى ا واحد وهو ا افر ولاجب 
بالدبب الواحد الا قيمة واحدة وان وجد فى داره قتيل سعى في قيمته لان التدبير فى 
حفظ داره اليه فكان حكم القتدلى الموجود فها ككم الذي جني عليه بيده وما أفسد من 
الاموال فرو عايه امام لابه ععزلة | ا فى ذلك كله دن حنيفة ره الله تم الى 
وضيعا هو حرق جيع أحكامه واذا أعتق أ 55 الفرزيكين اللارية وهى عامل ثم أعتق 
الاخر مافى نطنها ثم أراد ان يضءن شريكه نصف قيمة الام لم يكن له ذلك وهذااختيار 
منه للسعاية لانه باعتاق المنين استحق ولاءهوهوفى حكم جزءمناجزاء الأمولوا كتسب 


[أسبب الولاء فى حزء ممهاسقط حقه فى تضمين الشريك ولانه مضع ايك مافى بطنها من 


الشربك بالضيان فلرذاصار به مختارا لاسعابة ولو أعتقا ججيعاً مافي بطنها ثم أعتق احدهها الأم 


وهو »وسركان لصاحيه ان لضمئه نصف قيمتها ان شاء لان مد اعتاق الجن كان 0 
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من استدامةاللك فهاوالتصرف إلدد الوط ضع وقد امتنع على السا كت ت ذلك باعتاق الشريك 
وو *وسر قكان له أن الصمئة لصف قيممهاأ ان صاء ا والميل: شَصان ف . يات 511 مم لازيادة 


فائتما إضمئه لصف قبومأ حاملا انه أعتقبا وني ع هده الصقة والله ا 2 بالصواب 





مع باب الشبادة في عتق الشركاء )دم 





ف قال » واذا شبد الشاهدان ان أحد الشريكين أعتق العيد ولاندرون اهما هو وج<د 
الوايان لم رادا ليا م بدينا العتق منم_ما والححة هى البينة فا لاتكون مبينةأ 
لاانكونحجة ولان الشهادة لاوجب شيا بدون القضاء ولابتمكن القاضى من الاجاب |م . 
ع ال بول فان شبد ع الشريكين على صأحيه بالمتق جز شبادنه لانه ق الأقيقة بدعى 0١‏ 
اماالضران على شريكه أو السعابة على العبد فى نصيبه ولكن الرق فسهياتراره لانه متمكن 
نْ افب_اد الرق ياعتأته فاذا أقر شساد ١|‏ رف ق باء تاق اشير اك العء. عجر أو راره ف ذلك لسعى 
الميد ف قرمته مما في قول ألى. <ئيفة رمه الله تعالى موسر بن كان أو معسسر إل - أوكان 


احدهاموسرا وال . خر معسيرأ لان ع ر المعتق ع:نده لاعنع و-<وب ألسء يةفالثأهد يها 


ا شول شريكن معئق ولى حقى استسماء العيد سخ لساره والشرود عليه ول الشاهد كاذب 


ولا ضهان لى عايه ولكن 0 <ق استسماء «البولا عبان اموي عندذه وعندك أبى وسفا 
وحمد رحمبما الله تعالى ان 13 ن المشرود عليه 2 افكذلك المواب وان كان مود نس 
البو دعيه فى نصف ذمته ولا سمى لاشاهد فى ثى' لان اللشهو دعليهبدىى السعاية 
0 يسار الشاهد فأنه دعم انه كاذب ب ولس عمق ؤلا لصمن شيا اعم عازه فان ااشاهمد ؤ 
1 من السعابة عند ١‏ 9 المشرود عليه لابه شول هو معتق ضام ن لنصيبي ودي السمانة 3 
عند عسرة الْشبود عايه فيسعى له فى ه_ذه اللة ولو ا يكين مع آخر على 
شريكه باستيفاء «السعابةل ث كز غيادية عند أبى حتيفة رجهالله تعالىلانه شبد لعيده فانهعمزلة 
لكاب ليا ما دام لإسعى والكار ب عبد لولاه ولاه مهم قلعلة قصد استخ لاص كيه 
أنفسه بشباديه على صاحبه بالاستيفاء وكذلك لو شبد عليه انصب أوجراحة اوثى' يجب 


بدعليه مال قش,اديه ىدو د لاه شاهد لعيده عبد بين ثلاية شد امئان مهم س 


صاحبهما أنه أعنقه شم على العبد أن السعى لم فى قيمته فأدى الى واحد منهم شيا كان 
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ْ ذلك يهم أ أعلانا لان السهانة وجيت ثم عليه السب وأحد فيكون المستوق اي 0 
ولانه عمزلة الء ل 0 قلا يكون ل حدهم حق الاختصا كسية فان تعره داه 
ْ منهم على الأ خر رجي د كناد مهام ن قبل ا بدا غراف ال اشنا 


ص لشى” “ن 






ماقاية اق 3 امنه ثلثى مااس_توفاه وكذلك ان شبدا أنه درق المال كله وكالة 


تيأ 2 در كادننها عليه ا تنا اويا اله د 6 ن حصمهها ا لاة رارهها فيه شيض #عراى * فان 





8 ص وكام عافى براءة اللدونكة, _ 5 ول توق المشبود عليه حصته من اليد ولانشاركه 






ف ذلك الث أهدان لا 3-3-8 ااسقطا حقءأ بالشرادة ااساشه ولاميها ر مان مان أنه د 1 ف م _لى! 
الاستفاء ل حق له فمه ولا هي وان ال دا بدن 11 ذا اله مل 022 1 لى لابه ععزلة 






عيدهي| مأ دام لسعى واذاشبد شاهدان عل أحك لشن يكينآن به ريكه (١‏ 0 عق حدمته 








كن هذا الميد على تولأنى بومدف ولدرعيا الله لعالى تفيل هذه الشبادة وشغي المدقة 
لان العتق عا ده]| ارا قنلتصبت الحاضر هما عن اذاف وه| ف الأقيقة اشدان ص 
الحاضر لعتق أصيده وعند ألي حنيفةر جه الله تءالىلاتة.لى هدهالشرادة لان الء'ق عنده جز ا 
فائمارشبد ان عتق نصيس اأغائب خاصة وليس عله خصم حاضر والقضاء على الغائى بالشهادة 
لاوز ولكن حال بنه وبينهذا الحاضران يترقهو يوق حتى قدم الغائي استحسانارقي 
القياس لاحال لان هاه الهيلولة تذبني على بوت الءتق في نصيب الغائي ولا بشت ذلك 
آل شهادة بدوزالةطا ءولكنفي الاس:<سانقال ه] ل لشبد أن عل الغا 0 وعل ال ص 
شمر بدهعنه لان ممق الب.ض عتزلة المكات_ لايد عليه أو لاه واطاضر + صمي 5 اعسات قصر 









ك5 عنذهة ةيل هده انع عأدة 6 ل8 5 السكم 3 لاس “ن دروره ة القضاء ٠‏ 5 ا | القضاء ص 
لقاب بالعتق و ذهو نظير “>“ن وكل حدق عدهة م اله مك ا بينة عل الو كل أن “ولاه أعتقه 
ٍ لاحك غ442 ولكن كم بشقصر 2 الو دل عه حي حدر المولى تماد عاية الليئةفكد لاك 
هنا اذا حضر الغائب قلا بد من اعادة البينة عايه لاحكم اعتقه لان الا ولى قاء.ت على غ. ير 








خصم فان كانا غائين وم مت ت ١١‏ دنه ه على حدما له ممه 2 أعتق العيد لم تقبل هده اا بأدة 






اليا رد 2 ن قبلنذ فأ و 9 به وو .م ن الوجوه خياد شيل اليه 4 ة اذا قاممت على 


ان اأوليين اانا اوان أحدها اعتقهوا ستوق اله . حر السعابةمنهلان الخصم الحاض رلا بتمكن 







من انبات مابدعيه على العيد الابانيات حرته والميد لا.تمكن من دقعه الابانكار حر نه 


)1( 

















قختصبت ب خصماعيل النائئين في ذلك واذا شبد شام -د على احد الشريكين أنه أعتقه وشيد ظ 
آخر على الشريك الأ خر أنه أعتقه م احم لشبادتهما اما على ذهب أَبى حنيفة رجمه | 
الله اال يل لان المشبود به مختلف والمشبود عليه كذلك واماعند أبي وسف| 
وحخمد رحبما الله تعاى فلان أحسدها شبد بمتق برأ فيه من نصيب زد الى نصيب عمرو أ 
والآخر شبد نمق برأ فيه من نصيب عمرو الى نصيب زيد ول ,2 فق الشاهدان علي 
واحد من الاأعس بن فلا يحكم لشبادمهما وان كان المبد لس ونصرانى شبد نصرامان 
علمهما بال.تق جازت شبادمهماعلى النصر لني لان شبادة أهل الذمة عضوم على لعض مقبولة ٠‏ 
وشبادمم على | مين مردودة فنا لبت العتق فى نصيب النصرانى خاصة فهذا ومالو أل 
شبدا عليه أنه أعق نصيبه سواء حتي مخير السم بين الاعتاق والتضمين والاستسعا 
فان شهدا على المسلم »مهما بانه أعتق نصيبه فالشهادة باطلة والعبد 200 
يلاف ما اذا شبد التصراىء على شربكه بلمتق فان ذلك اقرار منه فى قصييه يفساد الرق | 
والافرار زم نفسه قبل القضاء وهذه شبادة لاتوجب شيا الا بالقضاء ولس للقاضى 
أن شغي على اسل إلشهادة النصراني ولوشبد نصرانيان على شبادة مسامين ان الاصراتى 
أعتقه فبذا باطل لامهما . شبتان شبادة المسمين عند القانى وكالا رشبت قضاء الفاضى على 
المسامين بشبادة النصرانى وان كارت الخصم نصر 2 فكذلك لت ت شبادة السمين 
لشهادة النصرانى واذا كان العبد بين ثلاثة نفر ادعى أحدهم أنه أعتق نصيبه على ألف 
وشبد له شريكاه على المبد فالشبادة جائزة لان نصيبه من المبد قد عتق باقراره وانما 
لق دعواه الال عليه فالا خر ان يشبدان بالمال على احدهما ولانممة فى هذه الشبادة 
ولو شبد ابنا أحسد الشركاء ان أباهها فد أعتق العبد بغير جمل جازت شبادتهما لانهما 
يشبدان على أيهما وشبادة ابن العبد بالمتق تقبل انكان المبد نكر ذلك واأولى بدعيه || 
1 كآن المبد بدعى ذلك لانقبل لاما يشبدان لا يبما وكذلك ان شهدا بوجو د شرط 
عتق لمد ظوور التعليق فائما يشبدان لابهما فلا تقبل شبادتهما ولو ادعى المولى أنه أعتقه 
بأاف درم هم وقال المبد اعتقني غير ثى' فشهد ابنا المولى للمبد با ما ادعى وأقام الاب شاهدن 
00 يأف درهم فانه يوخ له بالالف لانه شت ت المال بدينة والمبد ينغى المال با ْ 


ثم من البينة وعند التعارض يرجح بين البينتين واذا كانت بين رجلين فشبد ابنا 




























هطق 





أحدها على الشريك أنه أعتقبا فشبادمهما ياطلة لامبماشبدا لأمة ها ولانبما دان : 
لأيبما بوت حق التضمين له قبل الشريك ان كان موسراً ولو شهدا على أي مأ أنه 
أعتقها جاز ذلك لانه لا مهمة فى شبادتمما على أ يسما ان كان الاب موسر ثم مانت 
الحادم وتركت مالا وقد ولدت لع د المتق ولدا فأراد الشر يك أن ١‏ يستسعى الواد فيس 
له ذلككا فى حياة الام لم يكن له سبيل على استسعاء ٠‏ الولد فكذلك بعد موما اذا خلفت 

مالا والكنه يضمن الشريك كا كان يضمنه فى حياتما م برجم الشريك مأيضمن فى تر كلها 
6 كان 21 ع ابا لوانت جيه وما بت فبو ميراث للابن لان باداء ماعلمها من التهاية ' حم 
لمتقباوعتق 0 م الى حال حياما على ماندينه فى المكانية وال ندع مالا رجم ٠‏ 4 
على الابن لأن الابن هولود فى الكتاية والمولود فى الكتابة يسعي فيا على امه بعد موا 
لانه جزء من أجزائها فبةاؤه كبقائها ولانه محتاج الى تحصيل المتق لنفسه ولا يتوصل الى 
ذلك الا باداء ماعلى أمه وان لم تمت فاختارااشر يك أن يستسعهافهى عنزلة المكائبة في تلك 
السعاية والحاصل أن للد موتها لس لاشريك أن يستسعيها باعتبار شّاء الولد وفى حال حمانها 
له أن متعالان حق الاستسعاء باعتيار احتباس نصيب الث اشريك عندها وذلك لا تحةق 
3 موتها ولا حق لاشريك فى ولدها فلبذا لا إستسعيها باعتبار شاء الولد ولا باعتبار نقاء 
امال والكنه يضمن الشريك وأما فى حال حيائها ققد تقرر احتباس نصيب الشريك عندها 
فكان له ان يستسهمأوهى عتزلة المكائبة مادامت تسعى <تى ليس ها أن تتزوج دون أذن 
مولاها وان وأدت فولدها مزلم) وان اشترت أباها أو أمبا أو ولدها فليس لها أن ميعرم 
ولواث_ترت أنغاها أو ذا رحم حرم منها قبا أن يم فى قول أبى خدامة رحمه الله تعالى 
استح انا وس ل ذلك في قول ألى بوسف ومد رحمهما الهتمالى وهوالقياس أصل المسئلة 

فى المكانت وجه قولما أن الحر لو اشترى أخاه إصير فى هن حاله فكذلك المكاتب اذا 

اشترى أخاه يصير في هثل حاله ألا ترى أن في الاباء والاولاد لانفصل بين الكاتب 
وبين المر حتى إنصير فى مثل حاله في الوجيين فكذلك فى كل ذى رحم حرم لان القرابة 
التأيدة بال رمية عزلة الولاد فى ' س :<تماق الحر به كا في استحقاق العتق مها وهذا لان 
ما للمكاتى من الهق فى كسبه تحتمل الكتاية حتى ل وكاتب عبده صحما أن ما للحر من 
الملك محتمل المتق فاذا سوى هناك بين الاخوة والآ باء فى انبات ما تحتمله ملك الحر 
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فكذلك يسوى ينبا هنا فى انبات ماتحتمله كسب الكانب وجه الاستحسان لا بي حنيفة 
ان من تكاتب عليه يكون نما له ان الكتانة لا نكون الا ببدل وليس عليه ثى' من البدل 
فمرفنا أنه بع ومعنى الاصالة والتبعية تحقق فماب.ين الاباء والاولاد لاجل المزئية فيستقيم 
أن كاب عليه سيب المزئية 3 مءنى الاصالة والتبعية لامحقق بين الاخوة وسائر 
القرابات فلا شكانب أحدهها على الآ خر والثاتى أن المكاتب كسائر الاباء والاولاد شبت 
باعتبار الكسي على أن بوفى مد ظبور الملك فان الابن اذا كان مكتسبا قضى عله نفقة 
أنه على أن علك. بالا كتساب فؤدى فكذلك هنائنت حق الآ باء والاولاد فى الكسب 
على أنه تي بت اللك بالعتق عتق عليه فيمتنع ببعهم لهذا ولا بثبت حق الاخوة فى 
الكسي على أن بوفي من الملك اذا ظبر فكذلك لابثبت حق الاخوة فى كسب الكاتب 
|| ولاعتنع عليه ببعهم ولا مدخل على هذا السكلام أنه لابقغى على المكاتب بالنفقة لآ باثه 
وأولاده الاحرار لأن الاستحقاق بالكسب على ان يقضى من الملك وهنا لو قذى عايه 
بالنفقة أزمه ذلك قبل تمام الملك له بالمتق وذلك لايجوز لان ماله من المق قبل المتق 
لامحتمل العلة النامة ‏ وضبحه أن الأقارب يكثرون فلو لمذرعايه ع,م اذا دخلواى ملكه 
أدى الى نفويت القصود بالكتاءة وهو تحصيل الال ليؤدى فيعتق وانوي بال داق 
فى الا باء فلبذا استحسن أ وحنيفة رحمه الله تعالى وان اشترت زوجبا ل فسد النكاح ولا 
أن ليعه كالمكاتب لانه انما بثدت لما حق الملك فى رقبة الزوج وحق الملك لا يرفع النكاح 
لانه أضعف منه والضعيف لا برفع القوى اذا طرأ عليه وان كان عرد على هذه الصدمة 
فاشترى الم ا 
ْ معبا فهى بمتزلته لان حق الام بع للق الولد ونبوت التبع يلبوت المتبوع وقد امتنع 
يع الولد فيمتنم عليه بيع الام أيضاً وان كفل عن المستسى رجل 0 
3 لان السعاءة كبدل كا والكفالة بدل الكتاءة باطلة لانه عبده فلا يثقرر عليه 
|دننه فبذا مثله وان مات ولم يرك مالا حاضر وترك دين على الناس فل مختصموا فى فى أله 
حتى خرج الدبن فبو بمتزلة المال الاضر يؤدى منه سعاته ويكون ما بق ميرانا والولد 
الم واللواود فى السعاءة والشتري فى ذلك سواء لان الكل لعتقون لعتقه م بجر ولاء 
اإواده المرلان الاب فى الولاء أسل 6 في النسبه وانماكان ولاؤه لموالى الام لمدم الولاء ظ 
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فى جاف الاب فاذا ظبر الولاء في جانبه انحر اليه ولاء أولاده وسئقرر هذا في موضءه 
وان لم مخرج الدبن حتى جني ولده المر كانت الجناية على عاقة أمه لانه مولى لموالى الم 
مالم يظبر له ولاء فى جاني الأب فان اختصم موالى الام وموالى الاب فى ولابته قبل 
خروج الدين فقضي به لماي الام ثم خرج الدين بمد ذلك كان الدين لموالى الاب كله 
لايكون للابن فيه ثى' فى القياس ولكنا ندع المتاقين ونجمل السعابة للمولى ومابق ميرانا 
للاإن وجه القياس ان القاضي ماحكر بولاله لموالى الام فقد حكم برق الاب الى هذا 
الوقت وهو ميت والرقيق لابرنه المر توضيحه انه قطعه عن جاني الاب حين قفى 
بولاله لموالى الام وقضي نجنابته عليهم ووجه الاستحسان ان حكر الكتابة فيه لكونهمعتق 
البعض وذلك لاحتمل الفسخ فيبق لعد قضاء القاضى حكر الكتابة فيه على حاله فاذا خوج 
ماله يؤدى كتابتهو بحم حر له مستئدا الى حال حيانه لانه لاعكن الحم حر ننه 000 
على المال فتبين أنه مات حرا والخر برنه انه المر والفاضى ماقضى يقطع نسبه عن أيه 
ولو كان العبد في سمابة وله ولد من ٠‏ أمة ل ثم مات العبد كان للابن ان يسمي فما على أببه 
عنزلة المولو د في الكتابة ولو كان عبد وأمة زوجين أرجل واعتق نصف كل واحد مهما 
وقغى علمهما بالسعابة في نصف قيمنهما * 3 ولدت ولد فقتل الولد ويرك مالافدبته ومالهلامه 
لان الولد جزء من أمه بها فى الملك والرق وم يعتق فكان نانم لامه داخلا في سماتبا 
فلبذا كان بدل نفسه وماله لحا ولو جنى الولد جنابة سمى ف الاقل من قيمته ومن الناية 
لانه مئزلة المكاتب وهذا هو المكر فى جناية الكانب ولو مات أبواه سعى ها فى على 
أمه دون أنه لانه بتبعها في حكم الكتابة دون الاب فيقوم مقامرا فى السعاية فيا عليها ولو || 
مانت أمه عن مال أدني منه سماتها ومالق فبو ميراث لابن لانه يمتق لعتقبا ولا ميراث 
ا 0 الزوج : عن عن مال يؤدى ما عليه 
ن سعاءته ومابقي ميراثلمتقه لابرث ابثه ولاا أنه من ذلك شيا لانهما عنزلة المكاسين 
مد الام سا وهذا وما كونب الروجان كل واحدمنهما فد على خحدة سواء في 
ججيع ماذ كرنا وذ كر فى الاصل عن ابراهيم ان معتق النصف اذا جني فنصف جنابته على 
المافلة والنصف عليه واذا جنى عليه فارش نصف المناية عليه ارش العبيد وارش النصف 
الا خرارش الاحراروكانه اعبرالبعض اكرات هذا برهو جازلة المبدق المناية ْ 
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والجناية عليه لان بين الرية والرق فى محل واحد منافاة وقد قررناه فما سبق واذا شبد 
الشاهدان على أحد الشريكين أنه أفر بءتق المماوك وهو موسر جاز ذلك ونبوت اقراره 
باليينة كثبوته سماع الفاضي منه ويضمن لشريكه ان كان موسر لصف قيمته وبرجم به 
على النلام والولاء له وان كان جا<دا للعتق لان القاذى حكم عليه تخلاف زعمه وشّضاء 
القاذى 0 اعتبار زعمه مخلانه ألا ترق أن العبد لوكان كله 1 فشبدا عليه عتقه كان 
الولاء له وان كان منكر وان شهدا أنه أقر أنه حر الاصل عتق ولا ولاءله لان الثابت من 
اقراره بالبيئة كالثات بالمعا نة وائما شَضي القاضى على المقر با شر نه وصجمله في حقه كانه حق 
وحرية الأأصل لانءقب الولاء وان شهدوا على اقراره أن الذى باعهكان أعتقه عتق 6 
لو سمع القاضى اقراره ذلك وهذا لانهأقر نفوذ التق فيه تمن كان مالكاله وولاؤه 
دوقوق لأن كل وانعد نيما انه عن نفسه فان البائم قول أنا ما أعتفته وانما عتق بافرار 
الشتري فله ولاؤه والشترى .قول بل أعتقه البائع فالولاء له فلبذا توقف ولاؤه على أن 
برجع أحدهها الى تصديق صاحبه فيكون الولاء له لان الولاء لاصحتمل النتقض امد ونه 
فلا بطل بالتكذيب أصلا ولكن بق مونوفا فاذا صدقه بدت منه وان شهدا على اقراره 
| أن البائمكان دبره أو كانب أمه اوأن البائ كان استولدها قبل البيع فانه خرج كل واحد || 
منبما من هلمكه لاقراره انه لم عملكبما بالشراء وأنهما اقيان على ملك الباثع ولا برجم 0 
البائم امن لان افراره ليس محجة على البائع في ابطال ليع وقد استحق البائع الثمن به 
9 بمتقان حتى عوت البأثم فاذا مات عتقا لان المشترى أفر تعلق عتقبما موت البائم 
والبائع كان مقر 1 يأن افر ارالمشتري فيمما نافذ لان علكهما فعتدموت البادٌ لع حصل التصادق 
مهما على الخرية اذا كان المدبر رج من ثلث مال البال ام فابذا بحم 0 والجنابة عليهما 
كالجناءة على مهلو كيين قبل مو تالبائم ايا مان 3 عونه ووقف جنابتهما فى قول أنى 
حنيفة وف قول أبى وسف - رحبما الله تعالى عليهم السعابة فى الاقل من قيمتهما 
وأرش جناتهما والقياس ما قاله أو حنيفة ره الله تعالى لان الثك_ترى انكان صادقا 
فوجب جناتبماعلى الباع ابتداء لان موجب جنابة المدبر وأم الولد القيمة على المولى ابتداء 
وانكان كاذبا لجنابتهما تعلق برفبنهما ويخاطب المشترى بذلك ومع جبالة امستحق عليه 
لا تمكن القاضى من القضاء بشى' فلبذا تتوقف جناتبما ولكنهما استحسنا فقالا هما عنزلة 
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المكاننين فى الال حتى يكف بان وينفقان على أنفسبما من كسيهما ولا سبيل لأحد على 
: أخذ الكدس ب مهما وائما كان موجب جناية لكاب على نفسه لكونه أحق بكسيه فاذا 
وجد ذلك المنى هنا قلنا علمهمأ السعاءة فى الافل مرل قيمنهما ومن أرش الجناة 
وكذلك أمة بين رجلين أقر أحدهما الباوااثت سن الآ عن وأنكر الاخر ذلك نهى 
مولوفة جاع لكر يوما ويرفع عنها بوم ولا سبل للمقر عليها فى قول أبى حنيفة وألى 
بوسف رحميما الله تمالى الآ خر وفى قول أبى بوسف رحمه الله تعالى الاول وهو قول مد 
رمه الله تعالى ساق لسك انها لكر لان انرار أحده) على شريكه بأمية الولد 
كشباديه عليه لمق تصيبه وقد بينا أن هناك يسنى للمنكر فى ذصيبه فكذلك هنا ولكن 
أو حنيغة رحمه الله تعالى قول هناك نمذر استدامة الماك لان ما أقر به لو كان حتا كان 
استدامة الماك فيهاممتنما فلبذا مخرج الى الحربة بالسمابة وهنا ما أقر به من أمية الولد اوكان 
حتنا لم يكن استدامة الماك فها ممتتما فلا ممنى لاتجاب السعابة عليها للمذكر ولكن في عم 
النكر أنها مشتركة هما أكانت وان شريكدكاذب فكان له أن استخدمبا بومامن كل 
ظ يومين م قبل هذا الأوان ولنس المدرآن يستخدمبا فى اليوم الآ خر لانه يزعم انها 
صارت أم ولد لشريكه وان حقه فى الغمان قبل شريكه ولاحق له في لخدام فلبسذا 
مك يكن للمقر علمها سبيل وجنابتبا والمناية عليهاتنكون موقوفة فى قول ألى حنية-ة وأَبى 
بوسف رحمبما الله تعالىوفي قول أبى بوسف الاول وهو قول مد رحمهالله تعالى هى عتزلة 
الكابة نسي فى الجناية علمها بأخذ الارش فتستعين مها هكذا ذ كر في الكتاب وهو 
ظاهر لان عندهما لماقضى علبها بالسعاية فى صيب الجاحد كانت كالمكاتي وعند أ حشيفة 
رحه الله تعالى لا كانت موقوفة الخال لا سس فها بثى' فكذلك حكم جناتبا والهناية عليبا 
وقيل الصحيح ان عند أنى حنيفة نصف جنابتها على الماح_د لان نصفها تملوك له مطلقا 
حتى يستخدمها قدره والنصف الخ بتوقف وعلى فول أنى بوسف الأول وهو قول ممد 
جنابتها عليبانسسى فى الاقل مرى قيمتهاومن ارش الجناية لانها أحق يكسبها ألا ترى اما 
نفق على نفسبأ من كسبها ولو جعلناها موقوفة فن بنفق عليها واذا لم يكن بد من أن تحمل 
أحق بكسبباكان موجب جنابتها فى كسبها كالمكانبة والله تعالى أعل بالمسواب 
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وج# باب عتق مافى البطن دم‎ 


9 قال » رجل قال لجاريته كل ولد تلدنه فبو حر فا ولدنه فى ملكه فبو حر لان ملك الام 
سبب ملك الولد فان الجنين بتبع الام فى املك وقيام سبب الملك عند التعليق كقيام الاك 
في صعة التعليق ألائرى ان فى المي المضاف +مل التعليق بسب الملك وهو الشراءكالتمليق 
الملك ولوكان الملك موجودا في لمحل الذى يلافيهوةت الامليق كان التعليق صميحاً فكذلك 
اذا كان سبي الملك موجودا و لاتق مالم تلد لانه جل شسرط العتق الولادة وان مات 
الولى وهى حبلى ثم ولدنه لم تمتق لامها صارت مانكا للوارث بالموت فاعا وجد الشرطلمد 
زوال ملك المعتق وكذلك لو باعبا المولى وهى حبلى جازيمه لقيام ملكه وقدرنه على نسليبا ش 
واذا ولدت نمد ذلك م تمتق لان الشرط وجد فى غير ملك الخالف وان ضرب ضارب 
نطنها فالفته ميا كان فيه مافى جنين الأءة لانه مادام في البطن فبو رقيق ولو كان قال كل 
ولدتحبلين به فبو حركان فيه مافى جنين المر لان ششرط العتق هنا وجود الخبل وفد علم 
أنهكان موجودا قبل الضرب فائما وجدت جنابة الضارب على جئين هوحر وان ولدنهلمد 
البيم لاقل من ستة أشهر فبو حر والبيع باطل لانا لقنا بوجود الولد قبل البيم وحرسه 
فائما باعبا وفى نطنبا ولدحر فيكون البيع باطلا ولو قال لما انكان أول ولد نلدينه غلاما فهو 
حر وان كانت جارية فأنت حرة فولدت غلامين وجاربمين فان عل ان الفلام أول ماوادت 
فبوحر والباقون روي وا كار ار ارات فى 3 ورج 1 انوراز 
لان ولادة الخارية الاولى غتقت الامة واماءتقت لمد انفصال هذه الحارية عنها فكانت 
هى ماوكا والبافون أحرار لانبم انفصلوا منها إلى د حربتها والولد لاننفصل من إلحرة 
الاحرا و وان لم بعلأ ميم أول يمتق عن الاع تسغبالاتا تمتق في حال ووق فى حال ويمتق 
ثلاثة أرباع كل واحد من الذلامين لان أحدهها حر بقين فانها ان ولدت الغلام أولا فبذا 
اللام حر وان ولدت المارية أولا فالفلامان يمتقان بمتق الام فاحدههما حر بين والآخر 


يعتق فى حال دون حال فيعتق نصفه أمحرية ونصف ينما نصفان اذ ليس أحدهما أولى 
من الآخر فيعتق من كل واحد منبما ثلاثة أرياعه ولسعى ف زلع قدمته ويعتق من كل 
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ولدت الغلام أولا فالجاريتان #لوكتان وان ولدت احدى الاررتين أولا فبذه مملوكة 
والاخرى حرة فاذا كانت احداهها نمتق فى حال دون حال يعتق نصفها وليست احداههما 
أولى من الأخرى فكان نصف الحرية بينبما لكل واحدة منبمأ رلع حرية ونسعى كل 
واحدة فيئلاثة أرباع القيمة وانتصادق الام والأولىعلي أن هذا الذلام أول عتق ماتصادقا 
عليه والبافون أرقاء لان اليد لما والقول قول ذى اليد فبمن لايعبر عن نفسه فى رقه 
وحر ننه فان نصادقا على ثى'وجب الاخد ما تصادقا عليه ون اختلها فيه فالقول قول اأولى 
عع عينه لان اللعتق هو المولى فكان قوله فى دان من عتق مةبولا مع عينه ان ادعت الام 
خلاف ذاك لانها ندعي عليه مالو أقر ه أزمه وائما يستحلف على العلم الله مايعم أنها وادت 
|| المارية أولا لانه إستحلف على فعلبا والاس_تحلاف على فمل النير يكون على الملم واذا قال 
لا ان كان حملك غ-لاما فأنت حرة وان كانت جارءة فهى حرة فكان حملبا غلاما وجارية 
م يمتق أحذ مهبم لان الجل اسم ممع ما فى البطن قال تعالى أن يضعن لبن وال_دة 
لا لنةضى الا نو 500 ل عتقبا كون جميع مافى البطن غلاما 
وشرط عتق الجاريةكونها جع ما فى البطان ول بوجد ذلك ك وكذلك قوله ان كان ما فى 
نطنك لان ماهو هن ألفاظ العموم فهو شتفى أن يكون جميع مافي بطنبا تلك الصفة 
ولوكان قال فى الكلامين ان كان في بطنك عتقت الجارية والفلام لابه جعل شرط ع 
وجود النلام فى فى لطبها وقد بين أنه كان 00 والتعايق ,شرط موجود يكون زا 
فنا أنها عتقت قبل انفصال الولدين عنها فيعتق الولدان جميمأ واذا قال اذا كان أول ولد 
تلديئه نملاما فأنت حرة وان كانت جارية ذمي حرة فولدمهما عي فان عل أن الغلام أول 
عنقت هى مع ابنها والفلام رقيق وان عل أنها وادت الجارية أولا عتقت الجارية المع 
الام رقيقان وان لم يدل وانفق الام والولى على ثى *تكذلك لان الءد لما وان قالا لا بدرى 
فالغلام ريق والاءنة < رة وإءتق نصف الام لام باان ولدت الغلام أولا فى خرة ة والفلام 
رقيق وان ولدت الخارية أولا فالإارية <رة ة والغلام والام رئءةأن فالام 3 ٠ق‏ فى حال دون 
حال ذيءتق أصصفها و م عبد يقين والجارية حرة بين اما ان تمدق بنفسبا أو عق 
0 ولو كأن قال ان كان أول ولد تلدسنهغلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فان ولدت 
الغلام أولا فالفلام رقيق والام والجارية حرنان وان ولدت المارية أولا فوم أرقاء لام 
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تمق فى حال دون حال فيعتق نص-فبا وكذلك الجارية والغلام رقيق فين وذ كراى 
الكنساسات مرك موجه الله تمالى فى هذا الفصل أنه لا يحكم بعتق واحد مهم 
ولكن تحاف المولى بالله مأ عر أما ولدت الغلام أولا فان نكل عن المين فنكوله كاقراره || 
١‏ وان حلف فهم أرقاء مخلاف الفصل الاول لا نا نا محرنة لديم واعتبار الاحوال ١‏ امل 
التيقن بالحرية صرح وهنالم سيقن لشى' من الحرية لجواز آنا ولدت المارية أولا فلا ممنى 
لاعتبار الاحوال ولكنها ندعى عليه شرط المّق وهو مدكر فالقو ل فوله مع عينه ولو قال 
مافي لطنك حر فولدت نمد ذلك لستة أشبر لا يعتق وان ولدت لأقل من ستة أشير 
عتق لانه أوجب ال تق ماهو مو جود في (طما واذا ولدت لاقل من ستة أشير ققد نقنا 
أنه كان توعودا ناما اذا ولدت لسيةة ا خنيو اعد | بقن انه كان موحودا 1 والملوق ٍ 
يضاف الىأدنى مدة الجل الانى حالة الضشرورة وان ولدتواحدا لأ قل منها بيوم والآ خر 
لا 0 منهايوم عتةالا ناتيقناو جودالاولفي طنهاوقت المين حين ولدنه لاقل من ستة 

أشبر وهيا توأم واحد خلقا ٠‏ من ماء واحد فالمكم بوجود احدها فى البطن فى وقت حكم 
ْ وجودهما واذا أء: قأمته وله ازوج حر فولدت ولد لستة أشبر فصاعد نه العنن فنفأه 
الزوجج لاعن وارمالو لد أمهلان الم قالم بينالر وجين فاتما يستندالعلوق الى أذرب الاوقات 
وعوستة أشبزونين أاعلق تبه في حال هيا أل اللعان فيقطع النسب عنه بالامانويكون 
ظ ولاعن أما الامان فلانه قفي في الال وهي محص.نة وأما اروم الولد اباه فلانا يقنا أن 
البلو ق كان قبل المتق وهي لم نكن من أهل اللعان فلزمه نسب الولد على وجه لاملك نفيه 
فلا ةير ذلك بالمتق بده وولاء الولد لموالى الام لانه كان موجودا فى البطن حين 
أعتق الام فصار الولدمقصودا بالمتق وله ولاء نفسه ولو قال لامته ان كنت حبلى فأنت 


حرة فان ولدت لأقل من ستة أشبر فهى حرة وولدها لانه نيين أنهكان منجزا عتقبا 
بالتمليقلشرط موجودوان ولدتاستة أشبرأواً كثر لم تمتق لانالم سين بوجود الشرط 
لمواز أن يكون هذاالولد منعلوق حادث ومالم نتبقن بوجود الشرط لاينزل المزاء ولو 
قأل لحا مافى بطنك حرفضرب رجل بطنها بعد هذا الفول لافل منستة أشبرفألقت جنينا 
ميتا ففيه مافى جنين المرة لانا عدنا أنه كانموجودا فى بطنها حينقال ذلك وانه حك ربمتقه || 
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«إفان قبل 6 فلمل كان ميتاً واعتاق ايت باطل طز قانا » قد ظبر موه سبب وهو الضرب | 
فيحال بالحكم عليه ولا حكمنا بوجوب الضمازعلى الضارب فقدحكمنا حياته اللي هذاالوقت 
فملي الجانى مافى جنين الحرة ولو قال لما ان كان أول ماتلدينه غلاما ثم جارية فانت حرة 
وان كانت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلامين وجاربتين لا بعلم أجعا اول عق 
نصف الأم وري الاولاد لامها ان ولدت النلام أولام الجارية فالاأم حرة وان وادت 
































الجارية أولا ثم الغلام فالام رقيقة فهي لتق فى حال دون حال فيعتق نصغباو أ حد الغلامين 
رقيق سين وال خر بمتق فى حال دون حال فيدتق رلم كل واحدد ممم ولا قال من 
الجائز انها ولدت الغلاءين أولاثم الجاريتين لان هذا منزلة ولادة الغلام أوللا ثم الجارية 
واذا ولدت الماريتين أولا ثم الفلامين فبذا بمئزلة ولادة المارية أولا ثم الفلام لان الشرط 
| ولادة الفلام بعد ولادة الجارية وقد وج-د سواء تخلل بنم_ما ولادة جارية أخرى أولم 
تخلل وان ولدت غلاما وجارية في طن لايم أمهما أول عق نصف الأم ونصف الثلام 
لان الام تمتق فى حال دون حال وك ذاك الفلام فيعتق نصف كل واحد مهما والابنةأمة 
لامها ان ولدت الغنلام أولا ثم ا لجارية فائما عتقت الام بعد انفصال المارية فهى أمة وان 
ولدت الجارية أولا فهى أمة فمرف:ا ان رقا متعين وان قال أول ولد تلدسه فانت 
حرة فولدث ولدا مين عتقت لان اميت ولدكالجي ألا تري ان الجارية تصير به أم ولد 
والرأة تصير «دنفساء فيتم شرط عتة,| بولادتهولوكان قال هوحرلاغل ينه بولادة الت 
حتى اذا ولدت ولد حيا دمد ذلك عتق الولد الى في قولأبى حنيفة رحمه الله تعالى ولإيمئق 
فى فول أبى بوسف وحمد رحمبما الله تمالى وجه قولما ان اتحلال شرط الهين تحةق ولادة 
الولد الت وليس من ضرورة الال الكمين نزول الجزاء ألا تري أنه لو قال أول ءبسد 
اشتريه ذبو حر فاشترى عبداً لغيره أنهات المين حتى لو اشترى لءد ذلك ءبدا لنفسه 
م يمتق والدليل عليه أنه لوقال أول ولد تلديشه فبو حر واس أنه طالق فولدت ولدا ميتا 
وقع العللاق ثم عندكم لو ولدت ولداحيا بعد ذلك يمتق الى وهذا لاوجه له لان الشرط 
|| ان صار موجودة بولادة الييت اجات المين وان لم صر موجوداً فيذبني اكب لاهع 
| الطلاق والدليل عليه ان هذا الى ثاني ولد حتى او فال ثاني ولد تلدينه فبو حر يعتق. 
| هدًا ولا يكون الشخص الواحد أولا وثانا وجه فول أنى حنيغة رحمه الله تمالى ما حكى 
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عن ألى بيد الإردعى رحمه الله تعالى أنه كان تقول الولد الميت ولد في حو النير حتي أن 
المدة تتقضى به والجارية تصير أم ولد وليس نواد فى حق نفسه حدتي. لابمى ولا 
يصيل عليه فاذا كان الجزاءعتق الام أو طلاق المرأةكان الميت ولدا فيه واذاكان الحزاء 
عتق الولد لم يكن الميت ولدا فيه ولكن هذا نه ومع أنه نه لاممني له فانه سَال 
طبنى أن حمل ولدآ في حق المولى حتى ل عينه به وطبنى أن يحصل ولدآفى حق الولد 
الثاتى حتى لا يمتق فالوجه الضحييح أن ول جازي عليه مألا يحازى ه الا الى فتصير 
|| الحاة مدرجة في كلامه ويكون المضمركالمصر 2 نه فكاه قال أو ل ولد تلدينه حا فهو حر 
وانما قانا ذلك لان كلام ال..اقل مول على الصحة ما أمكن ولا يصح هذا الكلام الا 
باضمار المياة في الولد لان الاعتاق احداث القوة وذلك تق فى الى دون الميت فتبين 
قوله فهو حران حياة الواد مضمر فيكلامه ألا ترى أنه لو قال اذا ولدت ولداميتا فبو 
ح ركان كلامه لغوا وبه فارق الطلاق وعتق الام لانه لا حاجة فى نصحيح ذلك الكلام 
الى اضمار الحياة في الولد ألا تري أنه او صرح بموت الولد كان التعليق صحيحاً ثم مانت 
بطريق الاقتضاء تحمل نابا لاحاجة والضرورة ففما ةق فيه الماجة همل مدرجا فى 
كلامه وفيا لا تحقن فيه الماجة لاجمل مدرجا ولا بعد أن يكون الشرط و احدآثم حم 
بوجوده فى إعض الجزاء دون البعض كالو قال لاصرأنه اذا حضت فأنت طالق وفلانة 
مك فقالت حضت تنصدق فى وقوع الطلاق علها دون ضرتها ولا نوت أن الماة 
مدرجةفى كلامه فالذي ولدنه بمد ايت أول ولد حي" وان كان فى الصورة ثاني ولد ولس 
هذا كقوله أول عبد اشتربه فبو حر لان المشترى اغيره > -ل لامتق آلا ترى أن المئق 
نغ فيه من مالك ومن المشتري موقوفا على اجازة مالكه فلا حاجة الىاضمار الشراء لنفسه 
لتصحبح الكلام وهبنا لأيت ليس بحل للمتق أصلا فل ذا جملنا الحياة مدرجةفي كلامه 
وان قال أول ولد تلدبنه فبو حر ذولدت ولدآ وشبدت امرأة على الولادة وكذما المولى 
وقال هذا عبدى من غيرها لم يءتق (شبادة اعسأة فى فقول أ حنيفة رحمه الله تمالى وعلى 
قول أبي بوسف وتمد رحمبما الله تعالي يمتق وقد تقدم نظيره فيالطلاق وقدبيناأن عند أبى 
حنيفة رحمهالله تعالى بشبادة الفابلةانمايئيت ما هو من أحكام الولادة على االخحصوص والمتق 
ليس من أحكام الولادة على االخصوص وعندهم لما قبات شبادة القابلة فى حق نسب الولد 
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ا فكذلك تقبل فيا جمل بناءعلى الولادة ألا ترى أنهلوقال انكان بها حبل فبو مني نم جاءت 
اعسرأة تشبد على الولادة بعد هذا القول وم ارت أم ولدله وبالاستيلادئبت حقالرءة 
ولك. نأو حنيفة رمه الله تعالى برق فيقول الاستيلاد من ن أحكام أس الولد فأما هذا 
|] التق امس من حلم 0 وشبادة الفابلة ححة ضرورية فلا :تكون ححة الا فها هو فى 
حك الولادة وان قال114 انت <بلى فاذا ولدت 1 نت حرةفلل يدت اعراة على الولادة عنقت 
000 القايلة ء اد ألى > أدئة رحمه اللهثالى بل : ع< _د قول'لامةلانه لما ك2 | حبلى فقد 
ط وقوع العتق عليبا ظبور ماهو موجود في لطنبا وقد ظبر شود م اذا قال لها 
اذا 0 ة وقد قدم نظير هذا فى الطلاق واذا قال لها اذا حيات فأنت حر ةم 
وطثها فينبخىله فى الورع والتنزه ان يسئز لها حتى يعلم أحامل هي أم لالان سبب المبل هو 
الوطءفبءد ماوط؛با تحتمل اها فد حبات وقد عتقت فلو وطثها كان حراما عليه والتدرز عن: 
الحرام واجب فلبذا تأمره على طروق التنزه ان مز 1 فاذا حاضت علدنا المباليست محامل 
فبطأها مرة أخرى مد ماتطبر وهكذا دأبه وذأنها وان ولدت بد هذه المقالة لا كثرمن 
سنتين وقد وطابافبل الولادة لاقلمن ستة أشبر فعليه المقر لانا بيقنا دوجودشرطالمتق 
بعد المين وترتمنا بأنه وطثبأ بعد ماعلقت فائما وطثم! وهيحرة بالشببة فعليه العقر وان ولدنه 
لاقل من سنتينل ثمتق لانالمنديقن بوجود الشرط وهو 00 مد المين لجوازان كونهذا 
الولد من علو قكان قبل المينظ فان قيل فأين ذهب فولكم ان بستند الملوق الى أقرب 
الاوقات لقان ثم يستند الملوق الى أقرب الاوقات اذا لم يكن فيه البات المت بالشك 
لان المتق باشك لابنزل وفد تقدم نظيره فى الزجعة فى الطلاق واذا قال لامتيه مافي نطن 
احدا كي حر فله اذيوقع على أسهما شاء لان مافى البطن فى حكر المت قكالنفصل وقد بينافى 
|| النفصل أنه لوأوجب العتق فى غير الممي نكن البيان اليه فكذلك فما في البطان فان رب 
انسان لطن احداهما فالقت جنينا ميتا وقع المتن على مافي لطن الاخرى لان الذى افصل 
3 خرج من ان يكون محلا للءتق وهز اللخ ر فها أوجب نيتمين العتق فى الآ خر 
ضرورة ولوضرب لط نكل واحدة منبدارجل مما فالقنا جئدنين ميتين لاقل من ستة أشبر 
مكلذ نكل بالعتق كان على كل واحد منبما مافى جنين الامة لان كل واحد من الإنينين 
|| كان مملوكا ينا وئمدايجاب المتق فى الجرول قي كذلك وقد ببنا في المنفصلين أنه لوقتل 
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طن هذه حر وما فيلطن هده حر أوسام عق مافى البطن الاولى والخار بين سام وما 
في باطن الثانية اليهلانه أوجب العتق لا فى «طن الأولى بعينها وخير نفسه بين عنق مافي 
لطن الثأسة رسام لا نه اد كل نومأ حرف 38 وذلاك لاتخيير فكانه قال مافى لطن هذه 



























حر واد الاخر إن فيعتق الأو ل عينه واظايار اليه فى الاخر إن نو قم المتق على أمهما 
شاء واذا قال لاءتيسه مافى بطن احدا 6) حر ثم خرجت احنداهيا وجادت أخرى ذفال 
مافى بطن ا<-ذا ما حر ثم ولد نكلرن لاقل من ستة أشبر فالقول فيه قول المولى 
وأصل هذه المسألة في العبيد ذ كرها فى مواضع من الكتب والتخريح في الكلى واحد 
فنقول رجل له ثلاثة أع_د دخل عليه الان ققال احد ما حر ثم خرجج احدهي) 
]| ودخل الثالث فقال احدما حر فالبيان الى المولى لان الابهام كأن منه ولان حلم الكلامين 

مختلف ببدانه فان قال عنيت بالكلام الاول الثابت أو أعنيه الآن واختاره عئق الثات 
بالكلام الاول ونين أنه فى الكلام الثانى جع بين حر وعبد وقال احد 16 حر فلا يحب 
بهثى' اذالم نو العد وان قال عنيت بالكلام الاول الخارج عتق امارج بالبكلام'الاول 
وصح الكلام الثانى لانه جمع فيه بين عبدين فقال احد 6 حر فالبيان اليه فان بين أولا 
أنه عنى بالكلام الثاني الثابت تمين الخمارج بالكلام الاول لان الثابت خرج من مزاحمة || 
المارج فى موجب الكلام الاول حين انشأ عتقه بده وان قال عنيت بالكلام الثانى 
الداخل عتق الداخل ولا بدمن أن سين ماده بالكلام الاول وانمات قبل أن بسينءتق من 
امارج نصفه ومن الثابت ثملاثة أرباعه ومن الداخل تصفه في قول أل <ثيفة وأبى بوسف 
رحمهما الله (مالى وربعه فى قول مد رمه الله تعالى لانه وجب بالكلام الاول حرية تتردد 
بيناللار ج والثابت وقد فات البيان بمو تامو لى فدشيع فيهما فلبذا يمتق من الخار ج نصفه 
ومن الثابت نصفه بالتكلام الاول والكلام الى لاب به ثى"انكان المراد بالكلام الاول 
الثارت وجب به حرية أن كان المراد بالكلام الاول الذارج فأوجبنا به صف حرية باعتبار 
التردد ثم هذا النصف يتردد بينالثابت والداخل فيكو ن نصفه وهو الرلع للثارت فاجتمع 
له ثلاثة أرباع حربة وحص ل للداخل رع حرية بالكلام الثأنى فلبذا قال تمد رحمه الله 
تمالى مدق منه ولمه ولانه شربك الثابت فى الكلام الثاني فلا يصدب الا قدر مأإنصيب 





الثابت مهذا الكلام وشبه هذا من له ثلاث نسوة لم بدخل بثى' مهن قال لاللنين ممهن | 
احدا ما طالق فخرحت احداها ود خات الثالثة فقال احدا ما طالق 3 ماتقبل انسين 
لسقط من ممرالخارجة رلعه وه نمرر الثاسةثثلانة أثمانهومن مجر الداخلة نه للعا ربق الذي 
قا وأو حنيفة وأو بوسف رحمهماالله تعالى قالاالكلام الثاني صحبح على كل حال فان كان 
ص ادوالثابت على , به مأ بق وهوالتصف وان كان ص ادهالداخل عتى ١‏ به كله فالداخل لع “ى 









فى حالولا عق فى حال فيمتق نصفه ودان هذا الكلام اما على أصل أبى حنيفة رجه الله 
فظاهر لان المرية الاولى لما شاعت فيرما كان الثابت معتق البعض ومعتق ابض عنده 
عنزلة المكانب أهل لانشاء المتقفيهفيصح الكلاءااثاتى على كل حال وعلى قول أبى وسف || ! 
رجه للهالمتق لاشيزا بعد وقوعهعلى محل لعينه امد وقوعهولم يكن واقما على الثابتحين تكلم 
بالكلاء اناق فصحالكلام الثاني وأمامسألة الطلاق فقدقيل هومذ كورفي الزيادات وهوقول 
د رحهالله فأما عندهم|اسةط من مبرالداخلة رلعه ولع دالنساء يم الفرق وا ضح على أصلأبى 
حنفةر ره الله لا نالطلاق عندهلاغيزاً لاف العتق فالكلام 4 س (صحيح على كل حال 
وانما الاشكالعلى قول أ بى بوسف ره الله والفرق أنه بوجد شخص متردد. الال بين 
الرق والحرءة ويكون محلا لانشاء المتق وهو المكاتب والثابت ببذه السفة حين دكم 
بالكلام الثاتى فأمكن ١‏ لصحيح لخادم الثانى من هذا الوجه على كل حال فأما الطلاق 
لا بوجد شخص متردد الال بين أن نكون مطلقة ومنكوحة ثم ِصح وقوع الطلاق 
علمها فلا وجه لتصحيح الكلام الثاتى من كل وجه وننا» انكان صميحا يسقط نه نصف 
مبر وألْ لصح ! سقط هه ثى' فسقط به ريم يو م بتردد ه- 4 الرلع بين الثاتة 
والداخلة قيصيب الداخلة نصف الرلع وهو الْهْن فلبذا سقط كن مبرها وان كان اللولى 
قال ذلك فى مرضه ومات قبل البيان ولا مال له سواهم فامهم تهون ااثاث على قدر 
حةبم فيرب الخارج في الثاث سممين وااثارت شلاءة أسهم والداخل سسبمين فى قوطيا 
فيكون الثلث ينهم على سبعة والقسمة .ن ع احد وء عشربن كل رقة سبعة فيستسمى انخارج 
فىخجسة أسباعه 0 ك الداخل ولتم ف الام طٍِ فو 7 د رح الله الى 




















| المارج فى ثلثى قيدته والثابت في نصف قيمته والداخل فى خسة 0 قمته اذا عرفت 


15 [' 
]هذا التخريج فى المبيد فكذلاك فيا فى لطن الحواري لان الجنين فى حكم المتق كالمنفصل 
وان قال لامته قد أعتقت مافى بطنك على ألف درهم عليك ققبات ثم وضعت غلاما لاقل 
من ستة أشبر فبو حر لانا هنا أنه كان »وجودا فى البطن حين علق المتق بولا المال 
وقد وجد منبا ااقبول والمال باطل لاه لا عكن اجاءه على الحنين لان المولى شر طه على 
الامدون المنين ولانه لاولاية للام على المنين فى الزام المال اياه ولا يمكن امجابه على الام 
لان الحندين فى حلم الباق "كتشيس و السدطل عن واغا يعدن بدلعل شخص آخر 
لاحوز وهدذا مخلاف الطلاق فانه لو طاق اصرأته ال على أجني وقبل الاجنى ذلك 
وجب امال عليه ولو أعتق عبده بعال على أجنبى وقبل الاجنبي ذلك لالزمه المال لان المولى 
تفع بالمتق من حيث تحصيلالثواب لنفسه فى العقبي والولاء في الدليا ومن انتفع بلك 
نفسه لا يستوجب بدله على غيره بالشرط كن أ كل طمام نفسه ببدل على غيره فأما الزوجج 
غير منتفع بالطلاق ولكنه هبطل لملكه فاذا شرط بدلا على غيره والتزمه ذلك الغير كان 
ص كالمفو عن القصاص والابراء عن الدبن ولو ولدت الامة غلامائم كاتبت على نفسها 
وعليه ألن درهم أجزت ذلك والتزمه ان كبر أوعقل فرضي وفرض المواب على ه_ذا 
الموضع ائسا يستقيم على طريقة القياس فاما على طريقة الاستحسان على ماذ كره فى المامع 
وغميره من اللواضع غير مستقيم بل الصحيح من الجواب ماذ كره في رواية أى حفص 
: حمه الله تمالى أن المكانبة حو ز وتلزم الام ولا يلزم الفسلام من المسال ثى' ولكن يعتق 
باداتهاوهذا لابه لاولاءة للامعلى الولد في الزام دلالكتاءة اياه فيكو نهذًا عنزلة مالوكاتب 
له عبد حاضرا وعدا له غائا على الف درم فى القياس يتوقف المقد فى حق الغائب على 
اجازنه لانه ليس لاحاضر عليه ولانة وفى الاستحسان نفد المقد وتكون الالف كلبا على 
| الحاضر بقبوله فكان اللولى شرط البدل كله عليه وجعل عتق الآ خر معلقا بأداله وذلك 
صحبح بدون القبول من الأخر فكذلك فى هذه السئلة « قال » ورأيت فى عض النسخ 
زيادة ألفن فى وضع هذه اأسئلة قال فكانبيا على نفسبا أو عليه على ألن درهم وهكذا عن 
| أبى وسف رحمه الله تمالى في الامالى فى وضع هذه المسثلة امهاكانيت عليه فعلى هذا 
ظ الجواب مسستقيم لان اللقصود يالكتابة الولد دون الام فان ل نكن الام داخلة فى العقد 


ظ 1 ظ 
يمتبر وجود القبول من الابن اذا كبر أو غة-ل ومةصوده الفرق بين حالة الاجتنان في 
. آآججآجآجآآآ ا 
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البطن وما بمدالانفصال فان فى حالة الاجتنان فى البطن لابتوقف لانه لاولاية لاحد عليه 
فحالة الاجتنان وانماستوقف ماله يز حال وتوعه فاما دمد الانفصال قد تولى عليه فى هذا أ 
المقد ماله فيه من المنفمةله فيتوقن على اجازته واذا كبر أو عق ل فرضي ازمه الال ولو إل 
لاسته ماق نطنك حرمتى ما أدى الى الفا فوضمته لاقل من س-تة أشبر فتى مأأدى فبو 
حر لان مافى البطن في تيز المتق كالمنفصل فكذلك فى تمليق عتقه بأداله المال لاف 
الكتابة لان فها الزام الال اياه ولاولاية لاحد عليه فى فى ذلك وليس فى التعليق الزام المال 
| ياه بل التعليق يم 8 وحده وكلاءه قبل الانفسال ويمده سواء ولوقال بعد ا 
تى أدى الى هذا المولود ألما فبو حر صح وعتق اذا أدي فكذلك اذا قال قبل الافصال 

ولو قال لثلاث اماء لهمافي لطن هذه <ر ومانى لطن هذه أو في لطن هذه عتق مافى لطن 
الاولى وهوعخير فيالباقيتين لادخالحر ف الخبيربين الثالوالثالثة ولو قال إن كانماى نطن 
جاريتى غلام فاعتةوه وانكانت جارية فاعتقوها ثم مات فكان فى لطنها غلام وجارية فملى 

الوصى أن إعتقبما من ثلئه وكان طبخي على فياس ماسبق ان لايمتق واحدا منبما لانه شرط 
ايكون جميع مافى لطنبا غلاما'و 5 يع مأفي لطنباجارية وقد سدم نظيره في التخييرولكنه 
: هذا الموضع اعتبر مقصودالو 0 هوالو سي ة باعتاق النلام عنهوباءتاقالمارية وكلامههذًا || ." 
س .تعليق فكانه قال اعتقوا مافى لطنبا غلاما كان أوجارية أو كلاهما فيجب على الوصى 
0 أو الورئة ن:فيةالوصيةفيبما من ثلثهوانقال انكا نول ولد تلدينه غلاما فأنتحرة ة وانكانت 
جارية م نم غلامافبماحرانفولد.تغلاما وجار ارتين لايم أ همأو لعتق نصفالام ل عالشق |[ . 
فى حال وهوان نكون ولادة نفادم أولا ولا نمتق فى حال وهوآن تكون 3 الجارية 7 
أولا فعتق نصفباو نصف "لامأ يض لانم ان ولدتالجارية ثم الغلام فالغلام حروانولدت 
0 الغلام أولا فالغلام “رقدق فيعتق نصفه قال ونمتق هن كل واحدة من ع الجاررتين ريعبا ونسعى 
فى ثلاثة أرباع قبمتها لؤقال» أ وعصمةرجه الله وهذا غاط بلالصحيح أنه بمنق من كل 
واحدة مهما ثلاثة أرباعبا ونس في الرلع ‏ لان احداهها حرة سين فامها ان ولدت الغلام. 
أولا عنقت ت الام والحاران لعتقان نمتةبا وان ولدت الجارية أولا ثم النلام عتقت احيدى 
































الجار.تين فاحداها حرة بيقييتف والاخرى : نمتق فى حال دون حال فيمتق نصفبا فيكون 
1 السام ليا حرية ولصف هما لكل واحدة ؛ لة أرباع. الحر ٠.‏ 0 رمم التمالى 
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من تدكلف لتصحيح جواب الكتاب فقال احدى الجارشين مقصودة بالمتق في حال 
فلا يعبر مع هذا جانب التبعية سهما واذا سقط اعتبار جاني التبعية فاحداه| تمتن 
في حال دون حال فيعتق نصغبا 9 هذا النصف ينهما لاستواء حالما فاعا يمتق من كل 
واحصدة ربعا ولكن هذا يكون مخالفا فى التخري للمسائل التقدمة اذا فالأأصح ما قاله 
أو عصمة رضى الله عنه واذا كانت الامة بين رجلين فأعتق احدهيا ما في بطنها وهو 
غني 3 ولدت بعد ذلك بوم غلاما ميتا فلا ضهان على العتق لان نفوذ عتقه لا يكون الا 
باعتبار حياة الجدين وم بعلم ذلك حقيقة ولا حكنا حين انفصل ميتا والغمان بالشك لا 
يجب وان كان رجل ضرب لامها فالقت جنينا ميتافمل الضارب ما فى جنين الامة نصف 
عشر قيمته ان كان غلاما وعشر قيمنها انكانت جارءة وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أن المنق عسده شتصر على تصيب المعشق من الهنين وسق الرق فيه باعتبار لصيب 
الشريك فل_ذا نجس على الضارب مافى جنين الامة م يكون عل التق نصف ذلك | 
لشريكه لان حجنأ نه إعاتثئبت عا وجب من الغمان على الضارب فيتقدر حم الغمان در 
ذلك فام_ذا كان على الممتق نصف ذلك لشربكه ثم برجع نه فيا أدى الضارب لانه بدل 
نفسه فيكون نركة له وقد ينا أن المعتق اذاضمن برجم با ضمن فيا تركه معتق البعض مد 
موبه ثم البافي ميراث عنه لاذى أعتقه ان يكن له وارث أقرب نه من أخ أو حوهلان 
الولاء في جيعه للمعتق <ين صمن نصيب شربكه وأما على فول الى وسف وجمد رمه 
الله تعالى يجب على الضارب ما يجب في جنين الهرة لان المتق عندهما لازا ويكون ذلك 
كله للمعتق «يراث ولائه وويكون على المعتق نصف قيمته اشر بكه»عتيراً و قت الانفصال 
لان ذمان العتق اما يعتبر بوقت الاعتاق ولكن بتمذر الوقوف على ذلك لكونه متنا فى 
البطن فيعتير قيمته بأقرب أوقات الامكان وذلك بعد الانفصال وانلم يضرب بطنها أحد 
ولكن ولدت «مد المدّق بوم ولد حيا ثم مات فعلى المعتق نصف قيمته معت برا ونت 
الانفصال لما بينا فانم تلد حتى أعتق الآ خر الام وهو موسر ثم ولدت فاختار شريكه أن 
لضمته لصف قممة الام فله ذلك لانه بعد اعتاق المنين كان متمكنا من استدامة الملك فى 
الام وقد أفسد شريكه ذلك حين أعتقها فله أن يضمنه صف قيمنها ويرجع بذلك الغمان 
على الأمة وولاء الامة للذى أعتقها وولاء الولد بينبما فى قول أبى حنيفة رجه الله تعالى 











١‏ لانبنا عادر ترز ان رسك رغد ريال تمالى ولاء الولد كله ممتق الولد وان 
در أحدها ما فى البطن ثم أعتق الأ خر الام لإنة وهو غنى م ولدات يده وان الذى 
أعتق الام يضمن نصاف فيمة الام وبرج ١‏ ذلك عليبا ويكون ولاء الاأم للذي أعتقبا 
لا بينا وولاء الولد لما جميعاً فى قول أبى <نيفة رحمه الله تمالى لان يدير المدير اقتصر على 
نصده فاستحق نصف ولاء الولد والنصف الآ خر من الولد اماعءتق باءتاق الشريك 
. الذى أعتق الام فلبذا كان ولا الولد ينما واماءئد أبى يوسف وجمد رجهم لله تمالى 
التديير لا تجزا أ فصاركاء مدب اذى دبرء واستحق ولاء ججيمه ويكون هو ضام نمف 
قيمة الولد أكر كاموسرا كآن ا وهغميرا كنم الشريك باعتاق الام بصير ضامنا له صف 
يمتها وولاء الام أن أعتقها وولاء الولد للمدبر لانه استحق ولاءه وان عتق بد ذلك 
ا 1-7 و الولد واه ام لواب 


0 0 تايب التق على الال م 


ال > رعل من عنه عل + مال من عىوض عكار دك اقفن ار 
وهب لَه نفسه على ان يعوضه كذا فبو جاتر واذا قبله العبد فبو حر فى جميع أحكامه لانه 
علق عتقه بول الملل ولانه جمل اليزام الملل من العيد عقابلة المتق وقد وجد ذلك م ولة 
والولاءللمولى لانه عتق على ملكه فان العبد ليس م ن أهل أن علك مالية نفسه فيبطل»لك ١‏ 
المالية باعتاق الول وعدت القوة لامبد بايحاب امولى وهو موجب للولاء دعوض كان أو 
بشير عوض والال دين على المبدلانه التزمه يقبوله وقد كانت له ذمة صالحة للالازا م فيها 

وتأءدت بالمتق ويجوز وجوب | آل عليه وان بملك ما قابله من ملك الولى 6! يجحب المال 
علالمرأة قبول الطلاق وعلي الةتل بقبول المنلح وا نكان لابملك شيئاً عقاباته ولهذا كل 
بالضلح النزامه عوضافى الطلاق يصلح التزامه عوضا هنا وان اختافا في المال فى جنسه 
أو مقداره فالقول قول العبد لانه عتق باتفافبما والال عايه للمولى فالقول في بيأنه قوله 
والبينةبينة المول اما لانانه الزيادة أو لانه بت حق نفسه ٠‏ دينة ولو قال الول أعتقتك 
أمس على آلف درهم فل قبل وقال الىد قبلت فالقول قول المولى مع مينسه لانه أقر 
بتمليق المتق قبوله المال وهو يم امولى ول-ذا توقف بعد الجلس اذا كان الم_د 
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غائبا ثم ابد يدمى وجود الشرط بقبوله والولى منكر أذلك فالفول قوله 6ا لو قال له 
فلت الك أممن أت عر بان عات ف شأ وقال العبد بل قد شت فالقول قول الولى 
مخلاف ما لو قال لد_يره دنك هذا الثوب أ امس الك درهم فلم قبل وقال الك_تري 
قلت فالقول قول المث_ترى لان اليا ثم أقر بالبيع ولا حرو اع الا عبول للخري فبو 
في قوله لم قبل راجم عما أقر به واذا أعتقه على مال حال أو مؤجل فله أن يشترى , ذلك 
الملل منه مابداله بدا د لابه دبن يجوز الابراء عنهولا يست<ق قبضه فى الحاس فيدوز 


الاسةبدال بهكالاتمان ولا خير فيه نسيئة لان الدين بالدين حرام في الشرع ولو أعتق أمته 


على مال فولدت ثم مانت ولم تدع شيثاً فليس على الولد من ذلك المال ثى' لانه انفصل 
عنها دعد حرتها فكان حرا وليس على المر ثى' من دن مورثه اذا مات ولو أعطته فى 
حيانها كفيلا بالمال الذى أعتقها عليه جاز لامها حرة فئدت المال دينا عللها (صفة الفوة 
والكفاله مثله من الدبون صيحة مخلاف بدل الكناءة وان قال لعبده اذا أديت الى فأنت 
حر لم يكن مكاتبا وم يءتق حتى يؤدى لان الكتابة توجب المال على المكانب بالقببرل 
فيثبت له بمقاباته ملك اليد واللكاسب وهنا المال لا حي عل العبد فلا يدت له ملاك اليد 
واللكاسب ولمكن هذا لظ من اللولى تمليق لمنق-ه باداء الال فيكونكالتمليق بسائر 
الشروط لهذا لاحتاج فيه الى قبول المبد ولا بطل بالرد ولاعتنم علي المولى بيمه ولكن 
متى جاء بامال عتق ولبس للمولى أن عتم من قبوله عند نااسة<سانا وفى القياس له ذلك 
وهو قول زفر رحمه الله تمالى لابه تمليق القن بالشرط فلا يجبر المولى على اتحاد الشرط 
6 لو عله بسائر الشروط واذام يكن ن جيرا على اصحاد اله رط لايم الشر ط فعل ألى_د 
لان الشرط ان يتصل بالولى 8 على ذلك قوله ولا نتصل هالا قبوله ودلي-ل 
الوصف أنه لا.بسرى الى الولد وله عتنع عليه يمه ولا لير المبد أحق عكاسبه ولا 
محتمل الفسخ والدليل عليه أنه لو باعه نم 1 ع يدك ير عل نواه بكداك ١‏ 
قبل البيع لان حكم التعليق ؛ بالشسرط لاختلف ها قبل ابيع ولمده وجهالاستحسانأنه ملوك 
تماق عتقه بأداء مال معلوم الى المولى فاذا خلى بين امال والولي بمتق كالمكاتب وتأثيره أن 
هذا النفظ باعتبار الصورة تعليق وباعتبار المنى والمقصود كتاءة لانه حئه على 1كتساب || 
امال ورغبه فى الاداء بها جمل له من المتق وليست الكتابة الا هذا وهذا امال موض من ١|‏ ' 
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وجه ألا ترى أن فى زوجته الطلاق هذه الصفة يكوني با وان المولى لو وجد المال زبونا 
فرده كان له أن يستبدله بالجياد وما تردد بين أصين بوفر حظه عليهما فوفرنا عليه النمليق 
فى الاداء اراعاة انظ الو لى ودفم الغمرر عنه ووفرنا عليه مدنى الكتابة في الاشباء 
دفما للضرر والغرور عن اليد فقانا كا وضع امال بين بدى الولي يمتق دل 0 
علق المتق بشعل اث رهالعيد وهو الاداء وق مثله لا يكون للمولى ان عتنع منهولاان 
عنم عبده من ذلك الفمل م لو قال لهأنت حر ان عدت ذشاء اله :-د في الجلس إمتق 
ولد س لامولى أن عتنع من ذلك الفمل فأما اذا بأعه * م اشتراه قد روي عن عن أبىبوسف رحمه 
الله اعالى انه اذا جاء امال يمتق وهذا وما قبل ابيع سواء لان التعليق لا بطل بالببيع وعلى 
ماذ كره فى الزيادات أنه لايجبر المولى على القبول والعذر واضح فان معنى التعليق لاببطل 
البيع ولكن معنى الكثابة ببعال بتفود الببع فيه واجبار الولى على القبول كان من حكم 
الكتاءةوقد بطل ذلك بنفوذ ذ البيع فيه فا, ذا لا يجب عل القبول ١‏ إمدهفأماة قبل البييع معني الكتاءة 
باق م بنا ولسنأ فسني يقولنا يجمبر الولى على القبول الاجباد. حا واءا لني أن بعجرد 
التخاية بينه وبين المال يعتق وليس للدوى أن عتنع عنه واذا عقر الميد المال لا عكن 

امول من أن مهرب منه ثم لا يمتق المبد الا بأداء جمي امال لان الشرط لا ينم الا به حتى 
و ب من امال درهم فبو عبد على حاله ولولاه أن ببيعه وك ذلك اوكان قال له ان أدبت 
الى ألما الا أن 59 على الجلس فى ظاعس الروابةوروى بشر عن أبى بوسف رما الله 
تعالى أنه لا يتوفت. بالمجاس كالتمليق إسائر الشروط وجده ظاهر الرواءة أنه عنزلة التمليق 
عشيئة العبد لانه تخير بين الاداء والامتناع منه فكا توقت بالمجاس اذا قال له أنت 
حران شت فكذلك هذا توضيحه أله فى الكتابة يحتاج الى القرول فى المولس والاداء 
هنا عمتزلة القبول هناك من حيث أن حكر الكتابة يشي تبه في تبر وجود الاداء فى المجاس 
هنا اذالم يكن فى لفظه ما بدل على الوقت كا يمتبر القبول فى اللجاس فى الكتاءة وإن 
اختلفافي مقدار الال فالفول قول امول مع عينه لان التمليق بالشرط * م به الفول' 
قوله فى بيانه مخلاف مسألة أول الباب فان 00 هناك عدق بالقبول فيكون الاختلاف أ 
«ذهما في الدين الواجب عليه وهنا لايمتق الا بالاداء فعا وقع الاختلاف ينرمأ فها شع به 

المتق فابذا كان الفول قول المولى فيه وان أقاما البينة فالبيئة بينة المبد لانه لامنافاة بين 
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ابينتبين فيجمل كان الام ن كنا فأى الشرطين أن به البد يمت ولان البينات لارام 


وفى بينة المبد معني الالزام فالها اذا قبلت عتق العبد بأداء الأسرائة وليس في بينة اللولى الزام 
فانها وان فبلت لاتير المبد على أداء ال.ال واذا قال لأمته اذا أديت الى ألما فأنت حرة 
فولدت ولد م أدتلم يعتق ولدها ممما لامها انما علقت عن_د الاداء وقد انغفص_ل الولد 
عنبا قبل هذا ذلا سرى اليه ذلك العتق وقد ينا أن حك الكنابة لابثدت بهذا الفظ 
قبل الاداء فبق وادها تملوكا للمولى مطلقاً وان أدت الالف من مال مولاها عنتقت 
لوجود الشرط ولامولى أن برجم عليبا عثله لان مقصود المولى لم صل بها فان مقصموده 
ان محثها على الا كتساب لتؤدى من كس_برا فيملك الولى مالم يكن له ملكا قبل هذا 
وبأداء مال المولى اليه لامحصل هذا المقصود يرجم عامها عثله دف للذرر عنه وكذلك 
1 دت من 51 اكت _به قبل هه ذاالةول لان ذلك ١‏ لكسسمن ملاك الولى فيل 
الاق ولو دمن كبن | كتسبته بعد هذا القول )م برجع المولى عليها نشى' آخر 
لان مقصوده قَذ 1 فان استحق المقبوض من بد الولى ل بطل المت لان الشرط 
م باداء المستحق والعتق بعد وقوعه لا تمل الفسخ ولامولى ان لدجم م عث لله لان 
مقصوده لم حصل هذا الاداء ولو كان آلوَلى مضا حين قال 1 ان أديت الى الفا 
فأنت حرة فا كتسبت وأذنت نم مات الولل من ص طبه فالا نمتق من ثلشه في القياس 
أوهوقول زفر ره الله تءالى لان عياعد المولى فلا يكون ملكه عوضا عن »اكه 
والمتق فى امرض إغير ءوض يكون معتبراً من الثاث وفي الاستحسان نمق “ن يع 
ماله لان امؤدى في حكم العوض حتى اذا وجده زبوفا استبدله باليادولان الضرر مندفم 
عن الوربة حين استوفى المولى منها مقدار ماليتها وهذا بناء على اعتبار معنى الكتابة | 
فيه عند الاداء استحسانا ولو قال لما اذا أديت الى الفا كل شبر ما'ة فأنت حرة وقبات أ 
افبذه مكانبة وليس له ان بيءم! وان أدت عتقت وان كسرت شهرا و احدكم أدت به 
ذلك الشبر كان جار هكذا فى نسخ أبى سلبان وفى نسخ أنى حفص رضى الله عنده 0 
لاتكون مكابة وله أل شيعم ال الادامور كارك هي لم أدت فى الشبر 0 
الوشحة رواية أبى حفص رضي الله عنه أن آعايق العتق رط واحد ولشروط كثيرة سو 


5 فى سائر الشروط وليس فى هذااً كفن انه علق عتقه بوجود اداء المانة فرت 
ا ْ ١‏ أ 
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في عشرة أشبر ولوعلقه ياداء الالف جلة واحدة نكن مكانبة ولا تنتق الاوجود صورة 
الشرط فكذ لك اذاعلقه بالاداء عشر مأ تّووحه رواءةأبى ساهان رضى الله عنه انهأفي ععني 
الكتاءة حين جمل امال .جلا م:حما عليه والتأجيل والتنجيم من حكرم الكتابة والمبرة فى 
المقود للمعاتى دون ن الالفاظ ألا نرى أنه لو قال مالكتك هذا العبد بكذا كان ب وان لم 
لصرح بلفظ البيع ولان التأجما ل والتنجم للتيسير وذلك فى الال الواجب فمرفنا أنه قصد 
ايجاب المال عليه ولا يجب عليه الال الا بالكتاءة ولو قال لها اذا أدردت 1ل ألا فى هذا 
الشبر فأنت حرة فل تؤدها فى ذلك الشبر وأدنها فى غيره لم تمتق علي الروابتين جيما ويهذا 
استشيد ف سخ أفى حفص ووجهالفرق على رواءةأبىسلمان أنهءليس فيهذا اللفظط ما دل 
على معنى الكتاءة من التنح اح رادج يل الجديل يداخر شتراط أمجيل أداء السال فلم يكن 
كتابةوقد فات اث رطعضى الشبر قبل أدائه فلبدذًا لا بِسّق “لاف مااذا صرحبالتنجم 
واذا قال متىأدرت الى ألا فأنت جره ة فاتال م ولى قبل الادا عنطل هذا القول 5 مطل التمليق 
لسائرااشر وط اذ لا فائدة في اله ١‏ د موت المولى لامها صارت ملوكة لاوارث ذلا شوم 
وعره اك ا ق به خلاف الكتاءة 0 
العشق ا وان كان قال قدت ألفا بعد موق فأنت حره 2 وصية ة لان المتق عمال 
والمّق بغير مال في صحة امجاءه من المولى سؤاء ولو قال أنت حرة بهد موت كان سبحا 
فكذلك اذا قال اذا أديت ألما بهد موتى فأ'ت حرة اذا جاءت بالمال فمل الوصى أن شَيله 
مها ويمتقبا > , ان كانت قيمنها أاف درهم أو أقل فليس علمها ثى' آخر استحسانا وان 
كانت قيمتهأ 7 ن ذلك فالفضا حدس تك وهدا وهسئلة المرنض سواء ولو 
قال لعبدبن له اذا أديها الى ألا أن حران فادي احدفاحص:ه ّ لءتق لان شرط المتق 
0 ابل الشروط جلة ولا شابلهجرْءَاخْزءا وانما ذلك م ن أحكام 
الناوضات وكذلك لو أدىأحدهماجيع الالف من ءنده لم يمتق لانالشر ط أداؤها فلا ينم 
ا باداء احدها فان قال الؤدي خحسماثة من عنتدى ونمسمائة بعث بها صاحي لاؤأدها اليك 
ا لان أداء الرسول كأداء الرسل فيم الشرط 55 وهو أداؤهما جع امال فان أداما 
اعمال آغر | بنالان درط أاؤم علا الكتية ن شرط. المتق هناك براءنه ش 
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عن المال وذلك تحصل بأداء الاجنى اذا قب له المولى ثم لامؤدى أن برجم فيبا لانه أداها 
ليعتقانه به وإتحصل مةتصوده فان قالأؤديها الك 2 ما حران أو على أن تعتقبما فقبل على | 
ذلك عتقا وبرجم المال الى الؤدى أما المتق فلآن قبول المولي على هذا الشرط بمازلة 
الاعتاق من المولى اياهها وأما ' لبوت حق الرجوع فلآن عوض التق لاقت الاجنئ 
وقد بينا هذا فى الباب النقدم واذا أداها وقال ها مرانى أن أؤْدما اليك عنهما فقبلبا دما 
لانهرسول عنبما فى الاداء وأداءالر سول كا داء المرسل وقوله لعرده ممٍ تى أد ل ألما فأنت 








|| حر أوان أديت أو اذا أدءت اذن منه لهفى التحجارة استحسانا لوجود دليل الاذن فانه حثه 
عل أداء المال ولا تكن من الاداء الابالا كتساب فيكون هذا ترغيباً 4 فى الا كتساب 
ليؤدى امال و 5 دالا كتساببالتكدى لاءه بد ىالمرء ٠‏ سسه واا صرادهالا كتساب 
بالتحارة ودلالة الاذن كصري الاذ نألا" رى أنه لو قال د الىألقاً كل شبر كذا كان ذلك 
منه اذنا له في التحارة فانا كتسسأئز في درهم تأدى اليهالفا عتق لوجود الشرط وللمولىان 
بأخذ منه الأألف ةلات كس فده مخلاف المكاتت ققد ٠‏ لدت له المالكية بدا فى مكاسبه 
لعقد الكتابة فلبذا 5 الفضل له وهنامانات للعيد حك امال لكية فى مكاسيه واتما اعتبرنا معني 
الكتابة ءند الاداء يندم الضرر والغرور عن المبد وذلك فىقدر ماشرط 200 
حقه بدلك القدر وما زاد عليه فبوللمولى لا نالثابت بالضرورة لا يعدو لونم الغرورةوان 
قال اذا أديت الى ألفا فأنت حر ذال العيد للمولى حط عنى منبا شيئاً أو اقبل منى مكانها 
مائةد ينار شط عنه | أولى مائة دره, وأدى تسعماثة يعت قالاترىانه لو ابرأه عن جميع المال 
: لمتق وهذا لان الشرط وجود اداء الالف فلا م باداء تسعمائة خلا ف الكتابة فان المأل 
هناك واجب على المكانب فيتحقق ابراؤه عنه سواء أبرأه عن الكل أوحط (عضه وهنا | 
لامال على المي د فالحط والابراء باطل ولايعتق مالم يم الثعرط وليس للعبد ان يسترد قد من 
المولى ماأخذ ممه لان كبه مماوك لمولاه وهونظير مالوقال له اذؤاخدمةنيسنة ا ظ 
نفدءه أقل من سنة وتجاوز المولى عما بقل يمتق لا نالشرط لم يتم وك لكلو صالمهمنالخدمة | 
على مال كان باطلا ولا يعتق مها لان العتق المتعاق بالشرط لايعزل مالم بوجد الشرط | 
نينه ولاتحقق اللحدمة.هذا الصلح فلا يمتق به الا أن شول اللولى له عند الصلح أنت حر 
ان أديت هذا ولو قال لمبده ان أديت الى كذا من المروض فأنت حر فأداهاليهءعتق 
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لوجود ااشرط الا أنه ان كان دلك شيئاً يصبلح أن يكون عوضا في الكثاءة يبر الولى أ 
على قبوله تعزلةالالف وان كان لا يصلح عوضا فى الكتابة لا يجبر على قبوله ولكن عن قبله | 
عق لان الاجبار على القبول باعتبار معنى الكتابة واواقال اده «ني وولدي سنة ثم أنت 
حرأواذا خدمتني واياه سنة فأنت حر فات اأولى قبل مغى السنة لم يمتق به لان الشرط 
0 وقد بينا أن التعليق بطل عوت المولى وكذلك ان مات الولد فقد فات شرط أامتق 
عونه فلا يمتق عد ذلك ولو قال أنت حر على أن مخدءبي سنة فقبل فهو حر والخدمة عليه 
يؤْخذ مهالانه أوجب له المتق هنا قبول الخدمة وني الاول أوجب له المتق بوجود 
المدمة ثم المدمة فى مدة معلومة تصلح أن نكون عوضاً فيصح التزامه دينا ععقابلة التق 


فان مات اأولى فللورنة ان ,أخذوه بما بق من خدمة السنة من قيمته فى قياس قول ألى || 1 . 


حنيفة رحمه الله تعالى الآ خر وهو قول أبى بوسف رحمه الله تعالى وفى قوله الاول وهو || : 
فول يمد رجه الله تعالى انما بأخذونه ما بتى من الخدمة قال عيسى وهذا غلط بل على قولهم : 
جمعا هنا بأخذونه بم بي من خدمة السنة لان الحدمة ددن عليه فيخلفه وارنة بعد مويه 6 |[ 
لوكان أعتقه على ألن درهم واستوفي لعضها م مات كآن لاورية أن بأخذوه ما بق من ْ 
الالف ولكن فى ظاهر الروابة بقول الناس بتفاوتونفى الخدمة وانما كان الشرط أن 
يخدم المولى فيفوت ذلك موت الول ؟! يفوت وت المبد ولومات المبد قبل تمام السنة 
فللمولل أن بأخذ من ثر كته شدرمالق عليه من خهمةالسئة يك ار ل ان 
رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبى بوسف رحمه الله تعالى وفى قوله الاول وهو قول 
عمد رمه الله تغالى من قيمة المدمة وأصل المسألة فى كتاب الببوع اذا باع نفس الم 
منه مجارية فاستحقت أ و هلكت قبل القبض فى قول أبى حنيفة رجه الله تعالى لاخر 
وهو قول أبى بوسف رجه الله تعالى يرجع على العبد شقيمة نفسه وفي قوله الاول وهو 
قول محمد رحمه الله تمالى يدجع قيمة الخارية الاآن هذاالقدر ليس شوى ذفان الخدمةعيارة 
عن خدمة ألبيت وهو معروف بين الناس لانتفاونون فيه فلا فوت عوت المولى ولكن 
ألاصح أن.قول المدمة عبارة عن النفعةوالمنفمةلاتورث فلا بمكن ابقاء عين الحدمة بعد 
موت المولى فلبذا كان المتبر قيمته أو قيمة الخدمةعلى حسس مااختلفوا فيه واللّه سبحانه 
وتمالى أعم بالصواب واليه الرجع والاب 
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قال 4 رضى الله عنه بع أم الله باط ف قول جوود القرا. ٠‏ ركان بشر المرسى وداود 
ومن تبعه من أصماب الظواهر رضوان الله عليهم أجعين تحوزون سعبا لان المالية والحلية 
للبيع قبل الولادة معلوم فبها يتين فلا يرشع الا بيقين مثله وخبر الواحدلا بوجب علٍ اليقين 
ولكذا تقول فىمعارضة هذا الكلام لاحبلت من اأولى امتنع بعبا يقين فلا بر تفع ذلك اله 
بيقين مثسله ولا بقن بعد انفصالالولد ف فان قال» الما امتنع بيعبا لان فى بطنها ولد حر 
وقد عدنا انفصاله عنها ه قلناي» لا كذ لك بل انما امتنع مها لثبوت الحرية في جزء مها 
فان الولد يعلق منالماءين حر الاأصل وماؤها جزء منها وروت المرية لجزء منها ماذم من 
سعبا وه_ذا المعنىلا ترتفع بالاتفصال وليه أغار من وى الله عنه فقال أده ما اختلطت 
لحومكم بلحومين ودماؤ 5 بدمائون الات بعالم صرت تر ةل بواسطة 
الولد يقال أم ولدموهذه النسبة توجب المتق فبمتنع البيع ضرورة وبالانفصال ينقرر هذا 
المي ولا دعم ثم الا نار امشبورة ندل على ذلك فنه حديث عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عمهما أن الى صل الله عليه وسلم ال أءاامة وات من تدعا نبي بنقة 

ن دير منه وأا ولدت مارية ١‏ إراهم من رسول الله صل الله علي وسلم ورضى الله 
ال ل ا 
دليل استحقاق العتق لما وذلك كنع ابييع وفى حديث سعيد بن السب رضي الله عنه 
قال ص وسول الله صب الله عليه وسل يعت أمبأت الاولاد من غير الثلث وان لا ببعن 
في دين ففيه دليل استحقأق العتق وانعدام المالية والتقوم فها حين لم تحمل عتقها من اثثاث 
وم ثبت حق الغرماء فنها وفيه دليل أنه لاجحوز مها لماجة الول فى حياته ولالعد موته 
وحدرث سلامة بنت معقل قالت اشترانى الحباببنسمرو فولدت منه ثم مات لنت الى 
النى صلى اله عليه وسلم فأخبرنه ني وأدت من اهباب ب فقال من وارث الحباب فقال أو 
بشر بن عمرو ققال أعتقوا هذه فاذا اننا سى فأتونا حت ذموضكم وتاويلة ات وارث 
الحبا ب كان شكر ولادما منه ومع ذلك امه سرامم لوسر أن لعتققبا احتياطاً 
ووعده الموض من عنده فبودليلعلىان الاستيلاد اذا كان ظاهرا ' دت به استحقاق المتق 
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|ولايجوز ببعبا وحديث عبيدة السلانى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال استشارني 
مر بن االخطاب رذى الله تعالى عنهفى عتق أمبات الاولاد فاجتمعت انا وهو على عتفون نم 
رت نعد ذلكان ارقرن فةال أوعبيدةرأى ذوىعدل أحب الى من رأىذى عدلوحده 
فدل انهم كانو مين على استحقاق العتق طافى الانتداء «فانقيل» فكيف جوذعلل رضى 
الله تعالى عنه مخالفة الاجماع بعد ذلك ظ قلنا » محتمل أنه كان من هلذهبه ان الاجاع لايم 
الاباتقراض ذلك العصر وحتمل ان معنى قوله ثم رأيت ان أرقبن الى اداء السعاءة فلايكون 
هذا منه خلاذا في أصل استحقاق المتق بل فى صفته أنه من الثلث أو من جميع المال وعن 
ابراهم ان مر بن المطاب رضى الله عنه كان نادى على مئبر رسول الله صلى الله عليه 
وس الاان يع أه مبات الاولاد حرام ولارق عليها بعد موت مولاها وعن ابراههم في أم 
الولد اذا أسقطت سقطا قد استبان خلقه كانت به به أم ولد هكذا روى عنه حماد وروي 
عله لمكم اذا أسقطث مضئة أو علق ة كانت به بهأم ولد وكانه على هذه الرواة اعتدبر نفس 
اختلاط الماءبن م في ديك رو اله عنه ولسنا خف مهذا وانما تأخذ حديث حماد 
. ]ا عنه لان السقط الذى 0 يستين ثى' من خلقه ليس ولد فلا نصير هأم ولد خلا فالسقط 
ْ الذي استبان مض خاةه فانه ولد فى الاحكام فيتحفق نسدتها أليه بوأسطة واذاائر الرجل 
امل أمته منه صارت أم ولدله وله خدمتبا ووؤطؤها ولاحوز لدان قل ملكبا الى غيره 
اما اذا ظبر ولادتها بعد هذا الاقرار فلا اشكال فيه لان نسب الولد بدت منه باقراره فان 
بوت النسب من وقت العلوق باقرارهواقراره مصادف مله وأما اذا لم تظبرولادتما وزمم 
الول أندكان رحا فى بطلنها وصدتته في ذلك فهى عمنزلة أم الولد أيضا لان الخجل اسم لاولد 
وقد نبت لها جق العتق باقراره اأتقدم فلا يصدقان على ابطاله ما لابصدةان على ابطال 
حقيقة المتق وك ذلك ل وكانقال مافى «طنلك من ولد فبو منى ولو كان قال مافى بطن.ك 
منى ثم تصادقا أندكان ربحا في دطنها ذله أن مبيعها لانه لس فى لفظه تنصر يم بوجود الولد 
فى بطنها فلا يكون مق رالا حق المتق هذا الافظ يخلاف ماسبق وان قال ان كانتحبلى 
فبو منى فولدت ولد أو أسقطت سقط قد استبان خلقه فان أقر المولى به فهى أم ولده اذا 
ْ جاءت بالولد لاقل م من ستة أ.* شبر لان ولادتها هذا الولد نبت باقراره ووجوده فى البطن 
عند دعواه معلوم وان أنكر الولى الولادة فششبدت عليه اصيأة جاز ذلك ونبت النسب 
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لان الولادة نثنت لشبادة المرأة الواحدة ما ثبت باقراره نم النسب وأمية الولدائما ثبت 
بأقرار المولى لا بشهادة القابلة واذا ولدت المدبرة هن السيد صارت أم ولد له ودطل التدبير 
معناه أنه لا يظبر حكر التدبير بعد لبوت أمية الولد لان كل واحد منبما بوجي استحقاق 
العتق لما فى الحال وتملق التنجز بموت الولى والاستحقاق بالاستيلاد أقوى حتى يكون 
من جميع الال والتتدبير من الثاث والضعيف لايظبر فى مقا بلة القوي فلبذا قال وقد بطل 
التدبير واذا أقر فى صعته ان أمته هذه قد ولدت منه صارت أم ولده لاله أقر باس_تحقاق 
العتق لما في حال علك انشاء عتقبا مطلقا والمقر يعامل فى حق نفسه كأنما أقر به حق 


اذا لم يكن في الل حق لأحد سواه كان الشابت باقرازه كالثابت بالعاسة وان أل 


اأريض غير جور على الاقرار بالنسب وثبوت نسب الولد شاهد لما عازلة مالو 
أقامت البينة على أنه أم ولده وان ل يكن معبا ولد عنقت من الثلث لان اقراره لها 
باستحقاق العتق عنزلة تيز المنق ولو جز عتقبا كان من الثلث لان <ق الورئة قد 
أعلق مها عرضه توضيحه أنه اذا كان معبا ولد فبو تاج الى إثبات نسب ولده منه كيلا 
لضيع نسله وحاجته مقدم على حق الورية فائما صرفب مم ولدها الىحاحته فكانت من جميع 
ماله واذالم يكن معبا ولد فبو بكلامه ماصرفها الى حاجته بلأقر لمتقها نعد مونه فيكون 
كرا فق ن ثلثه واذا زوجأم ولده من رجل جاز الذكاح لان الفراش الثابت له علمها سببه 
ملك اليين وذلك غير ملزم للمولىفلا عنم صدة تزويه اياها فاذا ولدت من الز وج فو نولدها : 
ععزلها أما بوت النسب من الزوج ل وامادوت <ق أمية الولد 
لهذا الولدفلاً نه جزء منْها فائما ستفصل عنها نصفتها و6 انها نما تمتق بالموت ولا لس لخد 
فكذلك ولدها من غير المولى ألا ترى أن الولد لا سنففصل من.المر الاحرا وعلى اللولى 
فى جناة أم الولد قيمّها لابازمه أ كثر من ذلك وان كثرت المناءة منها لانه بالاستيلاد 
السابق منع دفمأ بالجناءة على وجه لم إصر تار لانه ما كان يعلم امبا يحنى ولو كانت ل 


أقر بذلك فى ميض ه فانكان معبا ولد فكذلك المواب لان نسب الولد نيت منه فان 
الدفم : يكن عليه الادفمها بالجناية وأن كثزت ت الجناة منبا فكذلك لابلزمه الافيمة واحدة 


لانه مامنم الارقبة واحدة واما الدين الذى يلحقبا بخصب أو استبلاك فانها تسعى فيه بالنا | 


مابلغ لان الدين نابت فى ذمتبا ولوكانت حل البيع لكانت تنباع فيه ويصرف كسبها ورقتتها ظ 
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الى دبونها فاذاتءذر سعبا بالاستيلاد وجب قضاء دبونها من كسبها مخلاف المناية فامبا ساعد 
عن المانى ونتعاق بأغرب الناس اليهألا ترى أن دين اأملوك ببق في ذمتهيمد مه ولا بق 
الجنأية في رقبته لعد بعه أو عتقه وولد أم الولد ثابت النسيمن المولى مالم نفه لامها فراش 
له وقال عله الصلاة والسلام الولد للفراش ولكن تن عنه بمحرد الاني علدنا وعلى قول 
| الشافنى رحه الله تعالى ان لم يكن استبرأها حيضة يلزمه نسب ولدها وليس له ان منفيه 
وان كان قد أس تبرأها تحيضة لعد ماوطتها لابلزمه نسب ولدها الابالدعوة وحكربا وحم 
الأمة التى ليست يام ولد سواء عنده بناء على أصلين له احدهما انه لا عدة علي أم الولدنمد 
المت قكالاءةالقنة وانماياز مها الاستبراء حيضة وقد ببناهذا فى كتاب النكاح والثاني اعنده 
الامة تصير فراشا نفس الوطء وقد بينا هذا أيضاً فيا امليناه من شرح الدعوى فاؤاصارت 
عنده فراشا بالوطء لابرء رفع حك هذ االفر اش الابالاستبراء فانجاءت ,الوك قبل أن يستبر أها 
بازمه النسب لوجود دليلهشرعا فلا علك نفيه ما لوقامت البينة بهوان استبرأها حيضة ققد 
العدم حم ذلك الفراش لان بسبها كان اشتغال رحبا عائه بالوطء وقد الهدم ذلك 
|| بالاستبراء فلا بازمه النسب إلابالدءوة وعند الدع لأم الولدفراش معتبر ولهذا ازمبأان لمتد 
بثلاث حيض لعد التق فثبت النسب باعتبار الفراش ولكن هذا الفراش غير مازم “في 
حقه ولهذا ملك تزوجها من غيره فكي نفرد تقل الفراش الىغيره نفرد بنني نسب الولد 
وانما علك نفيه مالم نض به القاضى أوتطاول ذلك فاما بعد قضاء القامضى ققد لز مه بالقضاء 
على وجه لابملك انطاله وكذلك بعد التطاول لانه بوجد منه دليل الاقرار فى هذه المدة 
من قبول النبثة وتحوه فيكونكالتصريم بالاقرار واختلافهم فىمدة التطاول قد سبق بيانه 
فى باب اللعان من كتاب الطلاق فاما الامة والمدبرة فلا يلزمه ولدها وان حصنبما وطلب 
ولدها مام قربه لان الفراش على الاوك لابثبت بالوطء عندنا والنسي لايثبت بدون 
الفراش الا أنه روى عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى أنه اذا وطثبا ولم يمزل عنها وحصنبا 
فل أن بدعي تنسب ولدها وليس له أرن ننفيه فما ينه وبين رءه لان الظاهر أنه منه 
والبناء علي الظاهر واجب فيا لانمل حقيقشه فأما اذا عزل عه أو يحصبها فل أن 
بنفيه لان هذا الظاهر شَابله ظاهر آخر وعن أبى بوسف رحمه الله تعالى أنه اذا وطدبا 
و يستبرثها بعد ذلك حتى جاءت بالولد فعليه أن بدعيه سواء عزل عنها أوم يمزل 
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حصنها أوم حصن نحسينا للان نبا ولا لأمرها على الصلاح مالم بين خلافه ولاأن 
مايظبر عقيب سببه يكون مالا نه عليه حتى بين خلافة وعد يمد رمه الله تعالى 
لا شبنى له أن بدعى النسب اذالم بعلم أنه مده ولكن نبنى له أن يعتق الولد ويستمتع بما 
ولعتقها لعد موه لان استلحاق نسب ليس منه لاحل شرعا فيحتاط من الاين وذلاكى 
أن لابدعي النسب ولكن يعتق الولد ويعتق الام بد موثه لاحمال أن يكون منه ولا 
ينبني له أن يزوج أم ولده حتى يستبرئها حيضة دلمواز أن تكون حاملا من المولى فلا 
يكون تزويجبا ححا ولكن هذا التوه بوجب الاحتياط ولا .بطل النكاح فاذا اشتراها 
ققد عل ما ليست تحامل فيتزوجبا بمد ذلك وان ز وجرأ قبل الاستبراء فولدت لاقل من 
ستة أشبر فبو من المولى والنكاح فاس4د لا نا نيتنا أن العلوق س_بق النكاح على فراش 
المولى وان زوجبا وهى حال ومن كان فى بطنها ولد ثابت النسس من أحد لا جوز 
وتنا : واف ولفله لا كثر مرك ميقة :اشير #اللدين ب ثبت من الزوجج لامها علقت 
على فراش-ه فان فاك الول عق لزاه وليه ات ين ن الزوج وقد قدم بان هذا 
الفصل واذا حرم تآ م الولد على مولاها بوطء ابنه اياها فان جاءت بولد بعد ذلك لا" كثر 
من ستة أشبر ل بلزمه الا أن بدعيه وعند زفر رحمه الله تعالى لي تالنسب منه وله أن يثفيه 
لانه ما اعترض على فراش آخر فيكون النسب ثانا منه بالفراش وثبوت المرمة هذا 
السب ب كتبونها بالميض وذلك لا بقطع الفراش ولكنا تقول نحسين الظن بالسسلم واجب 

فل أن النسب منه من غير دعوة لكان فيه دل أسره على الفساد والمكم عليه جباشرة 
الوطء المرام وذلك لا يجوز الا أن توجد الدعوي منه خينئذ محكم بذلك بافراره وان 
جاءت به لذأ كثر من سنتين وان جاءت به لأقل من سنتين وزعم أنه كان من علوق قبل 
الحرمة وجب قبول فوله فى ذلك للاحمال واذا مات عن أم ولده أو أعتقها فملها أن تمتد 
ثلاث حيض هكذا تقل عن على وان مسعود رضى الله عنهما وقد بينا هنذا في كتاب 
النكاح وكذلك انكانت حرمت عليه قبل ذلك لانم بالمرمة ماصارت فراشالنيره الا أن 
يبت نسب الولد منه لنحسين الظن به لا لانعدام الفراش حتي اذا ادعى ثبت النسب منه 
فاذا أعتقها فقد زال الفراش الها بالمتق فى هذه المالة فتلزمبا المدة لمذا واذا أعتق أم 
لمات ات وبين طني و أضمما دافا تيه باشل لآن اندرا ند 
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تأكد نحريتها ألاترى أنه لاماك تزويجبا من غيره مالم تقض عدتها فكانتكالنكوحة 
في هذه المالة والمتدة من نكاح متى جاءت بولد لا'قل م من سنتين من وقت الفرقة بت 
النسب من اازوج على وجه لاعلك النفي فكذلاك هنا وان أقرت بنقضاء عدا ثلاث 
حيض ثم جاءت ولد لاقل من ستة أشهر نبت النسب منه وان جاءت به لا كثر منستة 
أشبر لابثبت نسبه منه فى المعتدة من نسكاح واذا ار رين نولدت > اناما 
أو ملكبا ‏ لساب آخر صارت أم ولد له عندنا وعلى قول الشافبى > الله تعالى لا نتصير 
أم ولد له وي الكرؤر اذا لك الخارة .وبر أن احتيج شوله صلى الله عليه وس .لأا أمة 
ولدت من سيدها فشرط اثبوت حق المتق لها أن تلد من سيدها وهذه ولدتمن زوجبا 
| لامن سيدها والمدنى فيه أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد بذلك كالواستولدها بالرنا م 
ملكبا وتأثيره أنثبوت حقأمية الولداذا علق تمن سيدهاباءتبار أن الولددملق حر الاصل 
من اأماءين وماؤها جزء منها فثبوت الهرية لذلك الجزء بوجب بوت الهرية لجيمها الا أن 
انصال الولد مها بعرض الانفصال وجعل الولد كشخص على حدة فى بعض الاحكام 
فلوجود حقيقة الاتصال أثبتنا حق المتق لما بت منها ولكونه بعرض الانفصال وعزلة 
شخص على حدة فى لعض الاحكام لانثنت حقيقة الحرنة | بتي منها فى الحال وهذا العنى 
لا بوجد اذا علقت برقيق وحقها فى أمية الولد لبس في مء-نى حق الواد فى الحرية لان 
الولد انما يمتق عليه باعتبار المزئية ولهذا لوكان الاستيلاد بالزنا فلك يمتق عليه ولا بوجد 
ذلك لني في حق الام وعلى هذا الطريق ولون في المذرور أن الجارية تصير أم ولد له 
اذا ملكبا لانها علقت بحر والطريق الااخر أن موجب الاستيلاد ثبوت حق المتق لا 
فاذا حصل قبل الملك لا يكون موجبا فى الملك الذي حدث لعده كالتدبير وحقيقة المتق 
وعلى هذا الط ريق فى الغرور بقواون لانصير أم ولد له «ووحجتنا» فى ذلك أنه ملكبا وله 
منها ولد ثابت النسب ب قنكون أم وأدهي لو استوادها فى ملكد و"ثيره أن حق المت ثبت 
لا بالاستيلاد 6 قل صل الله عليه ومسل أعنقرا قبا ولدها والملاك في ال حل شرط فاذا ت#قرر 
السيب قبل الملك ١‏ توقف على وجود 5 شرطه وهو الملك ألا , ري أن فى حرية الولد للا 
تقر رالسبب قبل الملك وهو النسب توقف على وجود شرطه وهو الملك حتي اذا ملكه 
يمتق فكذلك فى الام لان حقها تألع لمق الولد مخلاف التدبير والمتق قبل الملك فان ذلك 
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لفو شرعا فلا يظبر حكنه بمد املك وهذا السبب متقرر شرعا توضيحه ان حق المتق لام | 
الولد باعتبار مها منسوبة اليه بواسطة الولد فان للجزية تأثيرا فى النسبة والولد جزء منبا 
فتصير هى منسوبة له باعتمار هده |لزالدفلة حتى شال أم ولده وهذامتقرر حتى ,ثدت نسب 
لولد بساح كان أو ملك ولاممتدبر بما قآله المصم من حرية الماء الذى هو فى حكم الجزء 
ولانه لو اعتق مافي لطن جازبته لم يديت لها حق المتق ولا حقيقةالمتق فلوكان بوت حق 
العتق لها باءتيار الانصال والجزئّة لثدت هنا لا ن الثابت طا باعتيار ال+زئة من جنس 
ماهو نابت لاحجزء والثابت للولد حريةالاصل على وج ه لانعقب الولاء والثات لماحق 
العتق على وجه يثبت به الولاء ولامشاءهة دنهما فمرفنا ان الطريق فيه مافلنا وهو بوت 
نسب الواد ويستوى انكان النكاح بينبما ظاهرا أو أقر بذلك وأنكر مولاهاثم ملك 
لان المقر يعامل فى حق نفسهكانماأقر بهحق فأما اذا استولدها بالزئا وأفر بذلكثم ملكبا 
في القياس تتصير أم ولد له وهو قول زفر رمه الله تعالى لانه أقر لما حمق المتق وللواد 
تحقيقة المتق ثم فى حقيقة المتق للولد لافرق بين مااذا أفربه بالدكاح أو الزن فكذلك فى 
دق العتق لها ولكن استحسن علاؤنا رح,-م لهتمالى فقالوا الها لاتصير أم ولدله لان 
الموجب لق العتق لما صيرورتما منسوبة اليه واسطة الولد وهذاالمنى لابوجد هنالان 
نسب الولد باازنا لاثبت وهى لانصير منسوبة اليه بدون هذه الواسطة فام_ذا لا نكون 
أم ولد له فاما الولد يمتق عليه اذا مللكه لانه وان انعدم هذا الممنى في حق الولد ففدوجد 
معني آخر وهو المزمة لانالجز ةلا نمدم حتقيقة بسب ب نالو لد لزنا والافسان كالايستديم 
اللك على نفسه لايستدي الملك على جزئه فلبذا يمتق الولد اذا ملكه بقرره ان حال الام في 
حقأمية الولد كال الاخ فاننسبهالى أخيه بواسطة الاب ثم من ملك أخاه من الرنا لاتق 
الاخ لا نالواسظةفداذمدمت حينمث تالنسيبالزنافكذ لك الواسطةهناقد المدمت حين 
لم يشبت نسب ولدها بالزنا فلبذا لاتصير أم ولد له ولو زوج أمتهعبدهفولدت فادعاه الول 
لمتق الولد ونكون أمه بمنزلة أم الولد له وهنا نسب الولد غير ثابت من الولى ومع ذلك 
الجارنة تكون أم ولدله وانما كان كذلك لاحتمال أن يكون الولد ثابت الننسب من المولى 

يعلوق سبق النكاح والشببة بعد النكاح الا أن هذا الاحْمال غسير ممتبر فى حق النسب || 

ابوت نسبه من الزوج واستغنائه به عن الننسب فيق معتبر في حق الام لانها معتاجة الى أ 
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| حق أمية الولدمخلافمااذلأقر بالاستيلاد بازنا لانهلااحمال النسب هناك معتصريحه ازا 
|أواذا اشترى أمة لما ثلاثة أولاد فاددى أحدهم فا نكانوا ولدوا فى لطن واحد نبت لسبهم 
| جيمأمنه لانهم ف حك النسب كشخص واحدفاتهم خلقوا من ماء واحدوانكانوا فى !طون 
مختافة لم ثبت الالسب الذى ادعاهوالاقيان رقيقان ويسعبما ان شاء لام ولدوا فى 
غير ملكه فنكون دعويه فيبم دعوة ة حر بر ودعوة التحرير عمزلة الاعتاق ولوأعنق أ حدهم 
ؤ سق الاذاك فكفك اناد نسب أحدم وروا كه بن ولدتأمة جل 
ثلانة أولاد فى نطون مختافة فان ادعى الاصنر فأنه يثيت نس الاصفر منه وله أن ليع 
الآخربن بالاتفاق وان ادي الاكبر نت نسب الا كبر منه والاوسط والاصخر عنزلة 
ظ الام ليس له أن بيعبما ولا بيت نسبهما مه الاعلى قول زفر رحمه اله تال انه بقول 
نبت نسهما منه لاندنيت لها حق أمية الولد من حين علقت بالا كبر ونسب ولد ام الولد 
ثابت من الولى مال بنفه ولا يجوز أن بقال مخصيص الا كبر بالدعوة دليل النني في حق 
الآ خرين لان هذا مفبوم والفبوم لبس مححة عندنا ولكنا تقول تحق عليه شرعا الافرار 
نسب ولد هو منه ولا خص الا كبر بالدعوة امد مالرمة هذا شرعاكان هذا منه نفياً 
للآخرين وهذا نظير ماقيل السكوت لايكون حجة ولكن السكوت بمد ازوم البيان 
بجمل دليل النفي فبذا مثله وك أن دليل الدعوة كالتصريم فدليل الى والتصرع نه ولو 
نقى الآخرين لم ثبت نسسهما نسهما وكانا عنده عنزلة أمبما وكذلك لو اشترى ابن أم ولدلهمن 
غيره بأن استولد جارية بادكاح ثم قارقا فزوجها للولى من غيرهفولدت ثم اشترى الارية 
مع الولدبن فالجارية نكون أم ولد له وولده حر فأما ولدها من غخيره فله أن بيمه في 
قول علانًا رمدم الله تعالى ولا نصير بمازلة الام وعلى قول زفر رحمه الله تعالى تصير 
عنزلة الام ليس له أن عه ويمتق مون لانها ولدت بعد هدام سبب أمية الولد وهو نسب 
لود فكون له كال بس ألا تريأما لو ولدنه بعد مام ملكبا من غير كان الولد عازلة 
أمه فكذلك هنا « وححتنا » أن السبب لا وجب الحكم الا فى له وائحل ملكد فال 
بت االلك فهها لا ثبت لما حق أمية الولد بذلك النسب وكل ولد انفصل قبل بوت حق 
أمية الولد فيا لا يسري حق أمية الولد الى ذلك الولد لا نالسرابة بإعتبار الانصال ألا ترى 
أنه لو أغتق أمته وقد ولدت قبل ذلك لم يمئق الولد فكذلك لا يسري حق أمية الولد الى 
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الولد النفصل قبل ثروت المق فيبأ لاف ما تلد بعد ثروت المق فيها واذا ولدت أمة 
بين رجلينفادعاة أحدهيا في مهأو في مرضه فهو ابنه لانه عيك جزء ا منبا وقيام ملك 
فى جزء منها كقرام الللك فى جميعها فى صحة الدعوة فاناعتبار جاني م كه بثبت النسمنه 
بالدعؤة واعتيار جانبهللك شركه عنع من ذلك فيغلب أأثبت للنس س احتياطا الا نري انه 
|| بسقط الحد عنه مهذا الطريق وبحب العقر فكذلك,شدت الني منه بالدعوة لارث الولد 
محتاج الى النسب ولعضه ملكه فلا بد من ارات نسب ذلك البعض منه بدعوته والنسب 
لا تجزي فى محل واحد واللارية أم ولد ل لآن نيه منينا ضار أم ولد والاستلاد أ 

لا محتمل التجزى فى محل واحد لانه فرع النسب فيصير متملكا نيب شريكه لضرورة 
عدم امال الاستيلاد للنجزى ويضدن نصف قيسنها لشريكه بوم وطئها فملقت لان أءية 
الولد نبت لما من وقت العلوق فيصير متملكا نصيب شرك عليه من ذلك الوقت ولا 
تلكها الا بموض فابذايضمن قيذتها من ذلك الوقت وعليه نصف عقرها لان أصل الوطء 
حصل منه ونصفها ملاك لشرركه وقد سقط اد لشمهة فيجب المقر وائما قلنا ذلك لان 
تملك نصيب الشريك هنأ حكم الاستيلاد لا شرطه فان قيام ملكه فى نصفبا يكني امحة 
ٍ الاستيلاد وحكم الثى' يعقبه وليس عليه من قيمة الولد ثى' لان الولد علق حر الال 
بأعتبار قيام الملك له فى نصغباوقت العلوق ولانه حين علق كازماء مرينا لاقيمة له فلبذا 
لابغرم من قيمة الولد لاشريك شيئاً وضماننصف قيءتبا عليه فى حالتى اليسار والمسرة لانه 
ضهان املك الا أنه روى المعلى عن أبى بوسف رحمه الله تمالى أنه اذاكان الم تولد معسسر 

نوم هى بالسعاية فى نصف قيمتها لاشريك لان <ق المتق قد ننت لما فنصيب الشريك 
من وجده كانه احتبس عندها وكذلك ان ادعي أحد هرانس ااولد وأعتق الآ خر الولد 
|| وخرج القول منهما معا فمتق الآ خر بال وكذلك ان ادعي أحدهها نسب الولد 
|| وأعتقبا الآخر لان دءوىالنسب تستندالى وقت العلوق فيكون سانا معني وان افترن 
بالمتق صورة وما ثبت به لاولد حرية الاصل فاعتاق الآخر إياه باطل وكذلك الام لما 
صارت أم ولد لمدعى النسب من حين علقت فقد أعتقها الآخر وهو لاعلكبأ فلبذا كان 
المتق باطلا ودعوة الآ خرأولى كافراً كان أو مها لان صحمة دعوة النسي باعتبار ملكه 
وقت الملوق والسم والكافر فى ذلك سواء فانكانت الخارية بين مسلم وذى ومكانب 
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| وفناكر درك فادرا عنما نو الل أولى عند نا وعلى قول زفر رحمه الله تمالى وهو 





زوابة عق أ بوسف دعوة اأسلم والأعى سواء اما المكاتى والعبد فايس ليا حقيقة امك 








ولاتعارض دعوم ما دعوة من له حقيقة امك واما اسم والذى فزفر سول لكل واحد 
متهأ ملك فى نصيبه على الأةيقة وكدة الدعوى باعتيار الك فلا يترجح اسم بأسلامة عد ظ 
نساويا في اب بك في سائر الدعاوى ولكنا تقول دءوة المسل وجب الاسلام للولد 








ودعوة الكافر لوجت الكفر له فيثر جح ا موجب للاسلاملانه أنفع لاواد توضيحه أندلايد ٍ 
اع- بار ؤعوة اأدر بوالمكم بأسلام الولد به ولعك ماحكم بذك فقول الكافر على السام ش 


: ><ة فلبذا كانت دعوة لدم أولى وانكان تصيبه 5 الانصياء لان صحة دعويه! 
باع بارأصل ملكه فى جزء منبا اذ لآمعتبر در الك في تصحيح الدعوى وعلءه شاد 
حصة شركانه من قيمة الامة والعقر لما بينا وعلى كل واحد من الا خرين حصة شركانهمن | 

3 لا قراره بالوطء حين ادعى الذندب الا أن العبى يؤْخد به لعد المتق لان وجوب ا 
هذا الدين لا لسبب التدارة فاقراره به صميح في حقه فيؤاخذ به مد المتق ولوكان مكان 

1 الم ديز 1 مما كان :لواد ولد الذى المر لان الملك على الطقيقة له وليس لاحد ' 

/ ن شركانه حقيقة املك وقد ينا ان الدعوة محقيقة ة الملك لا تعارضه الدعوة حق الك 

7 فى لصحيح دعوة الكانر هنا اثيأت الهرية لاولد وفه منفعة ظاهيرة 4 ولا شال 0 

0 المعلوك امات الاسلام لاولد لان فى الخال منفعته فى الأرية فها يرجع الى 

أعور الدنيا أظبر وباءتيار المال اذا بلغ لا ممكنه أن محصل المرية انفسه وعكنه أن 

يكتسب سيب الاس_لام لغبية بان ديه إلله تعالي يسم فليذًا رجحنا جاني اأرية 

وجملنا الولد ولد الذهى المر ولو لم يكرت في,م ذى كان إن لكاتب لان للمكاتب ' 

حق الك كسب واس #جد وار اك كتلاتمارض معوليتها دذوة الغا 
شرره أن اللكاتب له نوع مالك ة فأنه مالك بدا ولورجحنا دعوته بت لاولد مشل ذلك أ 

أنضا لا نه شكاتي عل ه فلم_ذا ر<حنا دعوبه على دءوة المدير والميد واو ؛ يكن فييم' 

مكانب يز دعوي المدر والعد لان كب_مهءا ملك |أ-ولى ودعوى الندب فى ملك 

المير لايصحه من الجر فكيف نصح من العيد ووه علل فقال ه ن قبل أن اأو لإيزوجم 

ولو صدقبما |أولى بالولد وقالا كنا وطثئناها بغير نكاح لمشت ثنت النسسب ب أيضالما نا وذ كر, 
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فى كتاب الدعوى ان دعوة العبد الأذون لمسب ولد جارية ين كترنية تكون صحة 


كدعوة المكاتب لما لامأذوزمن اليد فى كسبه فقالو' تأويل ماذ كر هنا أن المبد اذا كان. 
جور عليه فوهب له جاربة وهو' فارغ عن الدين حتى يكون كس,ه خالس حق الولى 


ولس له فيه بد ولا ملك شودلا عبت الزنس مثئه اذا اندع شمهة واذا ولدت الامة من 
الرحل 9 اشتراها هو وا نهى أم ولد له لان تصدية منبأ صار أم ولدله والاسديلاد 
ليا تمل التجزى فيثادت ف أصيب شربكه أيضا ولصهن لصاحيه لصف قيهما موسرا 


لمك لاد.تمدالصنم وبالارث اغا تلمك م المنم وهذا لانو جوبهذاالضان باحتيا سن لصوب 
0 ععدذالس 0 1-4 0 ٠‏ ا 0 ممبالواد 00 اك ينادم 


58 الشريك ل يأ عتق نصيب الاب وسعى لاشر؛ 0 فى نصييه لان وجوب 8 
المتق اعتمد م والميراث «دخل فى ١٠ل1كه‏ من غير صنم وكذلك ان اشتريا أو وهب ل 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان عرف الاجنى أن شركه أنوه أو عرف وعندهما 
يضمن الاب نصيب الشريك ان كان مو 0 قد ينا ه_ذا فها سبق أمة بين رجلين قد 
ولدت من زوج حر فاشترى الزوج حصة أخدهما م من الام والولد وهو مور فبو ضاءن 
انصيب شريكه من الام لانه عاك نصيبه حين صارت أم ولد له وشربكه فى الولد بالخدار 
ان شاء ضْمنه وان شاء استسعاه و ان شاء أعتقه فقو ل الى حئيفة ر<-ه الله تعالى لان 
بالشراء صار معتقا لنصيبه من الولد ولم يساعده الشريك على ذلك ولا رضى به ولو أن أمة 


قورت وعلة من اننا فادعك اناسرة روما وولدت 1ه وادا نم استحقبا رحدل فانه 
فى له مها وبقيمة الولد والمقر على الواطي* ههكذا روي عن تمر وى رذضى الله عنم_مأ 
وقد بنا أحكام ولد اأخرور في كتاب كاج والدءوى 0 اذا عنتقت رجع علم-أ الاب 
شيمة الو لد لان مان الغروركضمانالكفالة والمملوك اعايؤ اخ ذ همان الكفالة سعد الّق فان ١|‏ 
اشترى أب الولد نصفرا من مولاها صار تم واد له لان نسب ولدها نيت منه ويضمن 
نصف قيمتها لمولاها لابه علاك النصف الباق عليه بالاسة.لاد واذا ادعى رجلان ولد جارية 
| ينهما فهو ابنبما برثهما وبرئاه وحكم نبوت النسب ءن رجلين قد بيناه تمامه فيا أمايناه من 
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شرح الدعوى ومقصوده هنا ران حك أمية الولد فنقول المارية أم ولد للها ابوت سبب 
ولدها ٠هما‏ والاستيلاد لا حتمل الوصف بالتجزي في اللحل ولكن اذا نبت لا نينف 
لا يظبر به حكر التتجزي فى الحل كلك القصاص لاتحتمل الوصف بالتجزى فى الحل ثم 
يحوزآن ' + القصاص لا نين على خض واحدوالس على قو لما لا نجزى فى امل * م اذا 
بإشره رحلان كان كل وانيد منبما مءتقاً للنصف فاذا بدت أنها أم ولد لما فلنا نخدم كل 
واحد منْهما نوما 6 كانت تفمله قبل هذا لانه لاتأثير للاستيلاد فى ابطال ملك الخدمة 
واذامات أحدهما عنتقت ولا ضمان للشربك في نر كة الميت بالاتفاق لوجود الرضا منبما أ 
متها عند اموت ولا سعاءة عله فى قول أبي حتيفة رحمه الله آمالى وعلى قول أبى بوسف 
وتمد رضى الله تالى عنهما تسى فى نصف قيمتها للشريك الى فلو أعتقبا أحدهمافى 
حياته عنتقت ولا ضمان على المعدق لاشريك ولا س_ماءة عللها في قول ألى حنيفة ره الله 
آمالى وعندهما يضمن المعاق نصف فيمتها أم ولد لشريكه انكان موسراً وتنسهى فى نصف 
قيسّها ان كان مسرا صل هذه السألة أن رق أم الولد ليس بمال متقومفى قو لأبى حنيفة 
رحمه الله وعلى ولا هومال متقوم وجهقولما أنها مماوكة لمالك ترم فتدكون مالامتقوما 
كالامة القنةودليل الوصف أنهبملاك استخدامباو استكساهاووطأها بلك المين ولو قال كل 
لوك ىحر ندخل أم الولد فى ذلك واذائبت قاء ملك المينفصفة المالية والتقوملانتفصل 
عنهلا نالمماوكية فى الا دى ليس الاعبارة عن المالية والتقوم بكو نالمالكحترماولا نبالاستيلاد 
تعلق عتقبا عوته قتكون مالا متقوما كالمدنرة الا أن المديرة تسم للغرماء والورئة وأم ظ 
الولد لانسعى لامها مصروفة الى حاجته فانالاستيلاد من حواتّمه كيلا يضيع ماؤهوحاجته 
| مقدمة على حق الثرماء والورنة حاجنه الى الجباز والكفن مخلاف المديرة فان الندبير 
ا | لس من أصول -وانجُه وأو حنيفة رحمه الله ثعالى شول المالية والتقوم انما يشبت بالاحراز 
| ألا ترى أن الصيدقيل الاخراز لا يكون مالا متقوما وبدد الاحراز يصير مالا متقوما 
آ واله ١‏ دي باعتيار الاصل لسن عمال لاه مخلوق ليكون مالك لمال لاليصير مالا ولكن 
ْ متى صح احرازه على قصد القول صار مالا متقوم كنك نه ملك التعة تمعا فاذا حصنها 
واستولدها فقد ظبر أن احرازه لما كان لملك المتمة لالقم_د الول فصار فى صفة الالية 
كأن الاحراز لم بوجد أصلا فلا يكون مالا متقوما وهذ! لان ملك المتعة بنفصل عن ملك 





الاق قننة. 






























اماية ألا أرى أن للزوج على المنكوحة ميك الع دون ملك لاية اليل عليه من جبةا 
الحم أنها لانسمى لاغرماء والورنة وما كان مالا متقوماً فى حيانه يملق به حق غرمائه 
وورته وحاجته الى النسب فنقول ليس من ضرورة نبوت نسب الولد , بوث حق أمية 
الولد لها حتى يمل حاجته مسقطا حق الغرماء والورئة عنها قعرفنا أنها انما لانسمى للثرماء 
والورئة لا نه لم ببق فيها صفة المالية والتفوم مخلاف المدبرة فان احر ازها لليالية حين لإظبر 
منه قصدالى احرازهاماكالتعة لهذا تومت في ح قالنرماء والورية اذا عفنا هذاالاصل 
فنخرج المسائل عليه منها أنه لو مات أحدها فلا سعابة عليها فقول أَنى حثيفة رحمه الله 
هالى لان نصيب الشريك منبا ليس عال متة متقوم فلا لزمبا بدله واذا أبرئت عن السعابة ش 
عتقت لبراءمها عن السعابةوعندها لما كان نصيب الشريك «مها مالا متقوما وقد سل لحا 
بالعتق فعليم! السعاية 5 فى الامة اذا أعتقها أ<-د الشريكين وهو مسر وكذلك اوأءتقبا 
أحدها عند أبي حنيفة ره الله تعالى لآنا لست مال متقوم فلا يكون مضمونا على 
الشريك بالافساد ولا بالاتلاف وعندهها يضمن لاشريك ان كان موسر عازلة القئة ومنهأ 
ا م الولد بين الشربكين جاءت بولد فادعاه أحدهيا تاسمه الاو زرو يضمن 
ع من قيمته ولاسعابة عليه فى قول ألى حنيفة رحه الله تعالى لان ولد ا م الولد 
عنزلة أمة ولا يكون بالاامتقوما ند وساف طمن تعيب تريخ ا 
ويسم له الولد انكان معسراومنها ان أ م الولد لانضمن بالخصب عند ألى حنيفة رحمه 
الله تعالى حتى لو غصبها غاصب فانت 5 ضمان الخصب مختص با 
هو مال متقوم مخلاف ضمان القتل فان المر يضمن بالقتل دون الخصب وعندهما أم الولد 
موي كي ا بد ا ا 
أم لولد تضدن بالخصب على نحو مايضمن هالص المر حتى لومانت حتف أنفسبا ل يضمن | 
الناصب شيا ولو قرمهأ الىمسبمة فافترسها السبع بع لضمن لان هذا ضهان 00 
النصب الائري أنه يضمن الصى وروي وضح كلام أبى حنيفة أن الباق للمولى 
7 1 ولده ماك الخدمة وامنفمة والمتمة وملك التمة لا يضمن بالاثلاف ولا بالنصب 
|| مخلاف المدبرة فالباق عليها هلك امالية حتى بقغى دبنه من ماليتها بعد موته والمال يضمن 
بالانلاف وبدخل على تقول أبى حنيفة رحمهالله تعالى ى فس رام سه اذا أسامت ت وفصل 





دعيو 


دوع 


الغروربام الولد وسنبين عذر كل فصل فى موضعه فانكانت أم ولد أرجل خالص.ة فاءتق 


نصفبا عق جيعها ولا سعاية عليها اما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا سماية عليبا حال 
وبراءنها عن السماية وجب عتقبا وعندهما هي كالامة القنة فى هذا الك م لإقال»أمة بين 

رجاين ولد توادين في بطن واحداً و لطنين تلفين فادعى أحدها 57 كن والا خرن 
الاصخر معا فانأ كان في لطن واحد فبما امناها ججيما لامهما خلقا من ماء واحد فدعوة كل 
واحد منهما لأأح_دهما نكو زدعوة لما وانكانا فى بطنين فالا كبر ولد الذى ادعاه لانه 
ادمى نسب ولد جارية مشستركة بينهما وقد حص ل العلوق فى ملمكهما فتستند دعوته الى 
حالة العلوق وآصير الجارية أم ولدله ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها لمدعى الاصغر 
فأما الاصغر فى القياس عبد د الاكبر مئزلة أمه لابثبت نسبه لدعيه لان الجارية صارت 
أم ولد لدعى الا كير منحين علقت به قدتى الاصنر ادعى نسب ولد أم ولد البير فلا 
لصح دعونه ولضمن جيع العة رلاقراره بوطء أم ولد الغير وقد سققط الجمدعنه لاشمبة وفي 
الاستحسان ,ثبت نسس الاصذرمن مدعى الاصخرلانها حين علقت بالاصغ ر كانت مشت رك 
ينبأ في التااهر فيصير ذلك شببة معتبرة فى انبات نسب الاصغر من مدعيه بالدعوة و قيام 
املك له فى نصصغبا ظاهر عند ذلك عنزلة الغرور ونسب واد الغرور يكون ثابنا باعتبار 
الظاهر وان دين الامى مخلافه ونضمن قيمته كاملة لشربكه اما على أصلب.| فلا بشكل لان 


ولد ا. الولد عند هيامال متقوم وقد نين أن مد الاصنر أتفه بالدعوة على مدمى الا كبر 


اا الاش كال عل 5 ل أنى حنيفة رم ه الله تعالى والمذ أن شول سقوط ااالية وال 
و و ولعدر ال بعول سعو تقوم 


باعتبار , بوت حق أمية الولدوم شت فى هذا الولد لانه اشصا ل من أمه قبل : بوت حى 


أمية الولد فيبا بدعوة مددى الا كير ومالم يثبت المق فى الام لا يسرى الى الولد فابذا 


|| ضمن قيمتهالشريكه أو عذره هنا نظير عذره فى النرور بأم واد النيران الولد يكون حر 


بالقيمة لابه لملق حر الاصلو: وسوت اف انولد فيه مينى على بوتارق فاذا 1 رشبي تالرق فيه 
أصلا لشت حكأمية / أولدقه واعا - قدمته لابدمنع حدوث ازق فيه اسدب الغرور 
فبذا مثله 2 قال « 0 لصدن المقر كه سر اله لله وقال ف «ودع من من كك تاب الد عوي ضهن 
نصف العقر ل بكه ولد ولس هونا باختلاف الرواية لكن عمس ادوهنا دان جع ماجب عليه 


ش 57 سان عامل مسق عليه لابه قد وجب 9 علنمدص الا كبرا: صف المقرخنصف 


1 


223260 





أو كان مدعى الا كبر ذميا ومدئى الاصغر مسا لان كل واح_د منبمأ منفرد فما ادى 





9 قال » أمة بين رجلين ؤاءت بولدن فى بطن واحد أحدهما حى والاخر ميت فادعى |أ 
أحدهما ايت ونفى الى ازمه الى لا مهما خلقا من ماء واحد ودعوته أحدها عنزلة دعومما 
كرك ألدت ةر لاعلك نفيه بمد ذلك إفان قبل الميت ليس يحل للدعوة بدليل 
أنه لولم يكنمعه ولد جى لايثبت نسبه منه فاذا لمتصادف دعوته محله كان لوا ل قلنا » انما 
لا لصح دعونه نسب اميت لانه غير مفيد وهذا المعنى بنعدم اذا كان معه فى ذلك البطن 
ولد جى ولان معنى قوله هو انى أى مخلوق من مانى حتى تصير الجارية أم ولد له فاذاكان 
هناك ولدحي فاقراره أن اميت مخلوق من ماثه اقرار أن الى مخلوق من ماثه لامهما خلقا || 
منماء واحدفابذا انبتنا نس الى منه وكذلك لو ادعى كل واحد منبما الميت أوادعىكل 
واحد منهما أحد الولدين نبت نسب الى منهما جنيعاً لا يناه فإقال)» واذا قال أحد الموليين 
اذا كان في بطنباغلام فرو »ني واذكانت جارية_فليست منى وقال الآ خر ان كانت جارية | 
فهى مني وان كان غلاما فلدس مني والقولمنبما معافا ولدت من ولد فى ذلكالبطن فبو لما ا 
جيءالان أصل الدعوة من كل واحدمنهماصحيح لم فى بطنراوالتقسيم الذي ذ كراه باطل فانه | 
رج" بالغيب ونقسيم فما هو فى الرحم ولا يعم ما في الرحم ب ان تعالى فاذا الى ه_ذ! 
ش ا الندب منبما بالدعوة اذا كان القول منبما ذا 3 كان ا لدهما ساقأ فالولد 
ولده غملاما كان أو جارية لان أصل الدعوة مه قد صح والتقسيم بطل وقد صارت 
|| الجارية أم ولد له فالدعوة من إلا خر حصل فى غير الملاك وفى ولد ثابت النسب من غيره 
فكان باطلا « قال » وان قال أح_دها ان كان فى بطنبا لام فبو مني الى سنتين وقال 
الآخر بمد ذلك بوم انكان فى نطنبا جارية فبي مني الى سنتين فولدت غلامين بعد قولها 
لقام ستة أشبر منذ قالا ذلك لا يشبت النسب بتلك الدعوة فبما رقيقان لما لا نال نتيقن 
| بوجودهها فى البطن وقت الدعوة وقول المدعي.ين الى سنتين لفو لانه رجم بالغيب منبما 
فلا طريق لما الى معرفة مدة يقاء الولد في البطن وان جاءت بآ خرهما لأ قلمن ستة أشبر 7 


منالقول الاول وجاءت بالاول قبل ذلك يثلانة أيام فعا ولدا الاول لانا نيتنا وجودها فى 


| 1 564) 
البطن حين ادعى الاول فيئبت نسبهما منه وهذا لانهما خلا من ماء واحد فن 
ضرورة وجود أحدهها وقت دعونه وجود الآخر كذلك وان جاءت بالولد الاول 
لاقل من سلتة أخبر من اقرار الثاتى ولا كثر من ستة أشبر من اقرار الاول فبما 
ولدا الآخر لا نال نين وجودهما فى البطن وقت دعوة الاول امو 
ونيقنا وجودها فى البطن ونث دعوة الآ خن افلبذًا ينث ليما م رت الآخر 
وصارت المارية أم ولد له وماولدت بعد هذا من ولدفبويازم ره 
امة بين رجلين ولدت من رجل قال زوجٍمابا فصهقه احدهها فيه وقال الا خر بل 
لمنا كبا فان نصفبا عنزلة أ م الولد لان مدعى البيع قد أفر أن اللستولد إستولد مك نفسه 
| والها صارت أم ولد له واقراره فى فصيبه منها تبح لان مملوك له فى الظاهر قال ونصغها 
رق الذى قال زوجناك لابه نكر أمية الولد فى نصيبه وقد بينا ان أحد ا اشريكين في 
الجارية اذا أقر الها أم ولد اننريع لاحبت عم الاستبلاد بهذا الإقرار فى نصيب شربكه 
اذا كذءه فكذلك اذا أة رأنما أمولدلنيرهإقال» ويمتق نصف الولدحصة الذى أفربابي لانه 
أقرصحرية الولد واة راده فى نصي ب نفس هصيح ويسمى الولدفي نصف قيمته للذى أنكر البيع 
عنزلة مالو شبد أحد اله شريكين على صاحبه بالعتق الاآن هناك يسى للشاهد عندأبى 

حنيفة رحمه الله تمالى لا.نه يدهي السعاية وهنا لابسعي الولد للمقر بالييم لانه حبرأ من 

ْ السعاية ويزتم أن الولد حر الأأمصل م يكون على الواط'المقر لها نصفه للمقر بالنكاح 
باخذه نحساب امبر لتصأدقبما عليه ونصفه مدع البيع ياخذه من الوجه الذى ادعى 
لامهما تصادقان على وجوب هذ المقدار له وان اختلفا فى جبته فان ازوج بول هو مبر 
ومدعى البيع نول هو تمن والاخنلاف في السبب بمد الافاق على وجوب صل الال 
لاعنع من الاستيفاءفلبكًا لستوفيه من الوجهالذى بدعيه فأما اذامات أب الولدسعتالخارية 
في نصف قيمنما لاقر بالنكاحلان مدعي البيع يزعم أمماأم ولد لاب الولد وانها عتقت 
عوبه ولاسعاية عليها فيعتبر زم + في أيه ؤا بد فى نيب خريك تي في نصف 
قيمتيأ لمدم ى النكاح وهذا عنده, جيماً لان أمية الولد لم تثبت في هذا النصف على ما با 
قال » ولوكان الاب ادعى الشعراءكانت أم ولد له ويضمن نصف الْْن للذى صدقه 
بالبيع لان نصبيبه منبا صار منكا لاب الولد لنصادقهما على البيع والشراء فيصير الكل أم. 





2) 








ولد له ويضمن نصف قيهةبا ونصف عقرها للذى كذه لان ابييع في نصيبه ل رشبت فهمي 

كأمة مشتركة بين اثنين يستولدها أحدها « قال » ولوكانت المارية مجبولة لانمرف 
لمن كانت فقال أب الولد زوجمانى وقالابمنا كبا فهى أم ولد له وانبا حر لا نها في الظاهر 
ماو كته فصارت أم ولد وكان ولدها حرا باعتبار الظاهر ولا يصدق هو في الافرار أنمأ 
لغيره فوا يرجع الى انطال حقها ويكون على الواطى' القيمة لما لان اقراره يح فىحق 
أفسه وقد زعم أنها مملوكة ءا فى مده وقد ته ذر عليه ردها علمهما فيرم قيمنهالهذا ولا 












سقط <قبما عن هذه القيمة اقرارهم| بالبييع لان ابييع ل .ثبت حين كذ.هما ولان له_ذر 
الاسترداد لم يكن باقرارها بالبيع ألا ترى أنمما وان جحها البيع والنكاح جيعا لم يكن 
الما حق الاسترداد ثم قال في نسخ أبى لمان رحمهالته وكذلك لو كانت معروفة بأما لها 
وهذا غلط والصواب ماذ كر فى أسخ أفى حفص رضى لله عه ونوادر هشام قال ولو 
كانت مدروفة ألما ذا كان عليه العقر وها لان نعذر الاس_ترداد هناباقرارهها بالبييع 
ألا ترى اهما لو أنكر | البيع والتزويج كانت أمة فنة لهم فيكون اقرارهما بالبيع مانما هما من 
الاسترداد فلبذا لم يكن لها أن يغمناه قيمتبا وانما وجب عليه العةرلاقرارهبالوطء في ملك 
الفير وقد سقط الحد عنهمدعوي || نكا فيازمه العقر طقال واذا ادمى الواطنى' اللهبة وادعيأ 
ها بالبيع والجارية مجبولة لابدرى أن كانت فهى أم ولد له باعتبار الظاهر لما ببنا وعليه 
قيمتها لا لان الحبة لم ثبت لانكارها والبيع لم يشدت بانكاره الا ان تعذر الاس .ترداد 
ما كان بأقرارهها بالبييع على ما نابل بأستهلا 3 جارية زعم 3 لا فيضمن قيسهالما (قال» ا 
وان قالا غصبتبا وقال صدقما وهي بولة لم يصدق عليه بعد الذي دخلبا من العتق باءتبار 
الظاهر وعليه فيمتها لانه أقر نغصيبا منبما وقد تعذر ردها عليهما بما بدت فيب من أمية الولد 
|| (قال) وان صدقتىم ذلك صدقت وكانت أمة لما لان الحق لما فان تصادقوا على ثى' نبت 
ذلك بتصأدقهم وفي رواءة أبى حفص وهسام رضى الله عنم_ما قال لا نصدق نمد المنق 




















لاما صارت أم ولد لمن هىفى ديه باعتار الظاهى وما لابقبل قولها فى ابطال حقيقة التق 
اعد ماحكم ونه فكذلك لاشبل قولحا فى انطال حق العتق ١-1‏ في ذلكمن حق الشمرع 
٠‏ قال» ولو كانت لما بينة عليبااخذاها وولدها رقيق لها لان الثابت بالبينة كالتابت بالممابنة 
فظهر أنه غاصب زني بجارية مخصوية فمليه المد ان لم بدع الشببة وان ادعي عا أو هبة أو 


اس سم سسسميسمت 


62151 


نكاعا سقط المد عنه لقكن الشببة فقد آل الام الى الخصومة والاستخلاف والهد 
عثله يسقط ولكن لا يبت النسملان بمجرد دعواه ل بيت له فىيهذا الحل ملك ولا | 
حق ملك وبوت النسب يني على ذلك ف قال» وان ملكبا بوءا مع ولدها كانت أم ولد 
له وكان الولد ولده لان اقراره صمح فىحق نفسه واالم نصح لفيام حق الغير في امحل 
فاذا زال علكه ابأها كان كالجدد للافرار فى هذه اطالة فكت نسب الو الولد مئه لانه إدعاه 
بسببٍ بح محتمل فيكون الولد حرا واإارية أم ولده والله سبحانه وتمالى أعم الشواف 
وليه مرجع ولاب 


ها باب مكاتبة أم الولد دم 


٠‏ ||« قال» رضى الله عنه واذا كاتب الرجل أم ولده على خدمنها أو على رقبتها فذلك جائز 
لامها مماوكة له .وعد الكتابة برد على المماوك ليتوصل به الى ملك اليد والكاسي ف الخال 
والحرية في ثانى الخال وحاجة أ م الولد الى ا كانه غيرها : وضيحه أن موجب الكتابة 
مالكية اليد في المنافم 00 للمكاتب وأم الو لد مماوكة للمولى بدا وكسبا فيصح منه 
البات هذه المالكية لها بالبدل ثم كل مايصلح عوضا في كتابة القن يصلح عوضا فى كتابة 
أم الولد فاذا أدت المكاتبة عتقت لفراغ ذمّها عن بدل الكتابة وان مات اولي قبل أَنْ 
نؤدي عتقت لان حلم الاستيلاد باق بعد الكتاءة ومن حكم الاستيلاد عتقبا مد٠وه‏ 
طقال »ولا ثشى' علمها من البدل لاما كانت تؤدي لتمتق وقد عقت فصارت مس -تغنية 
عن أداء البدل م لو أعتقبا فى حال حيانه وببسل الكسب لها لا نها عتقت وهى مكاتببة 
]| وبالمتق نتأكد المالكية الثابتقلما بالكنانة إقال» وان باعبا نفسها أو أعتقبا على مال ذقبلت 
فهى حرة والمأل دءن علها لانأقل درجاناان يكون للمولى عالهاملك المتمة واسقاط:الملاك 
بدل عامها صمبح كالطلاق جل والمال دبن عليها لانما التزمته :بولا فان مات الولى 
لم سقط ذلك الدين عنبا لان حكم الاستيلاد نطل بمتقبا فى حيأنه واتما المال دبن عليبا 
ْ وليبس للاستلاد 5 فى الابراء عن الدين « قال » وان كانب أم ولده ؤاءت ولد بعد 
| الكتاءة لاكثر من سستة أشهر ثم مات المولى قبل أن قربه لابازمه النسب لامها بالكتابة 


حرمت عليه حتى ينع من وطنها ولو وطلبا يغرم عقرا خارجا من ملكه والفراش بنعدم 





و3 


عثل هذه المرمة فاذا جاءت بالولد لمدة بتوه, أن نكون من علوق حادث إد الكتاية 

ثبت النسب وان جاءت به لاقل من ستة أن شبر فبو ثابت القندب من الولى لتيقننا انها 
علقت نه قبل الكتانة وهو حر وقد عقت هى أيضأ عوت المولى + قال » وان ان حيأ 
فادعاه فبو ابه وان جاءت به 0 من سنتين لاما ماصارت فراشألغيره وحرمتها 
على المولى اذاكانت يسبب لا تزيل ملكهعنها ولاتدابا فراشالذيره عم لبوت النسب منه 
قبل الدعوة ولاعنع بوت الندس ممه بعد الدعوة 6 لو حرمت مجماع ان المولى إياها 
ولانافبل الدعوة اما لانثبت النسس منه تحرزا عن الحكم عليهبارتكاب الحر ام ووجوب 
النقر ويسقط اعتبار هذا التحرز اذا أقر هو بالولد فاتف جنت فى كتانها جتابة سمت 
فها لان موجب جناتم.ا كان على الولى قبل الكتابة لان كيبا للمولى وقد زال ذلك 
بالكتابة فامهاصارت أ<ق يكسنها أو كان موجب جنا باعل المولى لانه بالا ستيلاه كان مانما 
دفمبا بالناية وقد العدم هذا المي بالكتابة لان المكابةليست عحل للدفم ذهي والقنة 
اذا كوندت سواء 9« قال » وان جنى عليها كان الارش لالان ارش الجناية متزلة الكسب 
وهى أحق #كاسبها 9 قلل» وان مانت وتركت ولذا ولدنه في اللكانئة من غير الولى سعى 
فيا على أمه لانه انفصل عنها وهى مكانبة فيكون حكده حكرا باعتبار أنه جزء من اجزائها 
وقد كانت في حيانها نسعى على النجوم لحاجتها الى خصيل العتق لنفس_با بالاداء وحاجة 
هذا الجزء الى ذلك كاجتها فتبق الكتابة بقاء هذا الجزء جز قال » ولو اشترت ابنا لما 
عبدا "يكن لا أن شعة لابه 0 داخملا فى كتابتها فانبالكتابة ؟ دت لما ١‏ وع مالكية فاذا 
كان لها نوع مالكية نبت مثل ذلك لولدها وقد ببنا أن من يكاتب عليبا يكون ماوكا 


للمولى حتى اذا أعتقه ند عتقه فيه وابنها وأبواها في ذلك سواء الا أنها اذا مأنت عنهذا 
الابن الشترى ففند أبىبوسف وعد رحمب.ا الله تعالى يسمى على هذه النعجوم كالا بن الولود 
فى الكتاءة وعند ألى حنيفة رحمه الله تمالى فى القياس سباع هذا الولد فى الكتابة لانه اففصل 
عنبا قبل بوت أمية الولد فيبا فم بأبت حق أمية الولد لَمذًا الواد وان ملكته فيباع (مد 
| موتما فى المكانبة كسائر أ كسامها لاف المولود في الكتاءة فانه ممزلتها لانه الفصل منمأ 
وهى أم ولد مكانبة وفى الاستحسان ان جاء بالمكانبة مالا قبل منه ولم بيع فيهالانه فى 
الأقيقة جزء منبا فيقوم مقامبا فأداء الكتاءة الا أنه لبس بجزه من ن مكاببة فلا , و لامر 





00> 
بقاله ولكن يأتى بالمال حالا فيكون مقبولا منه لم فيه من حصول متقصود المولى مخلاف 
لمواود فى الكتاءة لانه جزء من المكاتبة قررأ [السراية من الاصل الى الجزء المتصل دون 
للنفصل فيثبت حققةسراءة اامقد الى الولد اللولود في الكتابة فبسمي على النجوم ولابثبت 
حقيقة سرابة المقد الى الولدالشترىفلا شرت النجوم فى حقه ولكن فيما هوالمقصودوهو 
محضيل المتق بالاداء حكم هذا الجز ٠وحكم‏ الاصل سواء فاذا جاء بالمال حالا شبل منه 
قال » ولو كانت اشترت أباها أو أمبا فانه يؤْخد فيهما بالتقياس بعد موتما فيباعان فى 
المكاتبة عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى لان الاب والام ليسا يجحزء من الولد وامتناع ببعهما 
|| عليبا فى حياتها كان لاما من الحق فى كسبها وقد العدم هذا المنى متها لان حاجتبا 
]| مقدءة على حاجة أنو.ها فلبذا راعان فى مكانءتبا مخلاف الولد فانه جزء منبا فيجءل شّاء هذا 
الجزء كبقائها فما هواللقصودوقد ب اختلايم فى غير اء والدين والمولودن من ع القرابات أنه || 
هل ممتنع ليهابيعوم الاأ نالا كالجليل رضي الله عنه ذ كرفها سبق أنالفياس والاستحسان 
عند أبي حذية رحمه الهف الاخوة وغير هم وقد نص هن فيالاصل أنالقياسو الاستحسان ظ 
فى الاب والام فيالقياس لما أن نديءبما لانهما لابتبعانها فلا من بات حكم الكتاءة فهما 

لطر لق التبعيةو لمذالاعتنع مهما «دموم! وف الاستحسان عتنم عايم عليهأ بيعبمالانحق الو الدن 
ثبت فى الكسي وها كسب على ماقررنا وهذا هو الاصح 9 قال » واذا أسات أ م ولد 
النصراني فومت قيمة عدل فبيعت #يمها لانهتمذر اقاؤها في ملك اللمولى ويده د 
اسلامبا و اصرارهعلى الكفر فتخرج الى الحر بالسعابة 65 ينا في مءتق البعض وهذا لان 
ملك الذي ترم فلا يمكن ازالته انا وهو اش كال لما عل أى حئيفة رحمه الله تعالى فى 
| أن رقا م الولد مال ل متقوم وان وراء ملك المتمة علمها ثى' 'آاخر فان ملكه المتعة فى هذه 
الحالة بزال م ن غير يدل كا لو أسامت ت امس أنه وألى أن بسلم و والعذرلابي حنيفة رحمه الله تعالى 
من وجبين (أحدههما) أن الذى إمتقد فمها المالية والتتقوم وحرزها لذلك لانه معتقد جواز 
ببعها وئما نبي في حقهم المكر على اعتقادهم 6 في مالية اللخر ( والثاني ) أن ملكه فا محترم 
وان لم يك ن مالا متقوما ود احتيس عندها معني من جهما فيكون مضموناأ ٍِ عند 
١‏ الاحبلى وان بك ن مالا متلوما كالقصاص فانه ليس ال متقوم ثم اذا احتدس نصيب 
أحد الشريكين عند القاتل بمفو الآخر يازمه بدله وم بين مةدار قيمها وهى أم ولد 
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وهذا مشكل فانها لوكانت محيث تباع فلا نقصان فى:قيمتها ولكن قيل قيمة اللدبرة قدر أ" 
ثلثي قيمتها قنة وقيمة أ م الولد فندز ثلث قيمتها قنة لان للالك فى ملوكه ثلاث منافع 
الاستخدام والاسترباح اليم وقضاء دونه ٠‏ نماليته لعده فبالتدبير معدم أحد هد ها معانى 
وهو الاسترباح وبيق* «نفعتان وبالاستيلاد ينعدم اننان وبق واحد فتتوزع القيمة على ذلك 
نم لانستق مالم تَؤد السعابة عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى تعتق فى الال والسعابة دن 
عليبا لان زالة ذل الكافر عن الم واجحب وفى استدامة الملك عليبا ذل ولكنا فول الذل 
1 فى الاستخدام قبرا ملك , أمين وذلك زول بالاستسماء لامها تصير عمنزلة الكاة أحق 
بنفسرأومكاسيها فا لقصو دحصل بهذا ودفمالضرر عن الذمى واجب ولوقلنا بزول ملكه عنبا 
في المال ببدل في ذمة مفلسة والمال فىذمة المفلس او لأدى الى الاضرار به وكان هذا فى 
الحكم : عنزلة ازالتبا عن ن ملكه بشير مدل ول ذا لانسق مالم تؤد السعابة وليس لا ان تمجز 
نفسهاالا أن سل الولى وأن مات اللولى أعثقت وسقط عنا السعاية وعلى قول الشافى 
رحه الله تعالى مخارج «مني هذا اعها مخرج من بد الولى وتؤمى بأن نكتسب وتنفق على 
تفسها الى أن بموت الولى خينئذ تمتق فانه لابرى السعاية على المملوك كمال لجمل طريق 
ازالة الذل.اخراجبا »ن بد |أولى ؟! قانا ولو ولدت لأ كثر مرى. ستة أشبر منذ صارت 
.ستسعاة لم يقبت ذسبه هن |أولى لانها في حكر المكاتبة ولو مان تكان على هذا الولدان 
يسعى فا علىأمه منزلةالمولود في الكتابة ف قال ه واذا اختاف المولى وأم الولد فيالمكاتبة 
ذبلى قول أبىحنيفة رحمهالله تعالى تحالفان وتنفسخ الكانبة بعد التحالف وهو قول أَبِي 
بوسف وتمد رحمهما الله تعالى لان الكتابة فى .ني البيع من جيث أنه لايصح الا بتسمية 
البدل وأنة حتهل الفسخ , نمد امه ُ رجع فقال يكون القول فوا ولاتغالفات لان 
حك التحالف فى البيع ثابت أيضا لاف القياس فلا باحق به ما ليس فى معناه من كل 
وعه والكاة لس فى تسى اليم آنا بن يت الصوره فالببيع مشروع للاسترباح مببى 
على الضيق والما كسة والكتاءة للأرقاء ٠مبنى‏ على التوسع ومن حيث المنى الكتابة بعد 
|| تمامها بأداء البدل لا تحتمل الفسخ مخلاف البيع وفي الال موجي المقد انبات صفة 
المالكية 0 فى لمنافم والكاسي قامغى منه فائ تلا محةق رده فعرفنأ ل لس في معنى | 
التموس ممن كل وغنة از اق به بالمشاركة رلله في دمض الاوصاف كان قياسا والثت 
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مخلاف القياس لا مكن اثبانه بطريق القايسة توضيحه أن البيع لازم من الانبين فكان 
الصير الى التحااف فيه مفيدا حتى اذا نكل أحدهرا ازمه ما قال صاحبه وف الكتاءة هذا 
لا تحقق فامها لو نكلت لايلزمما ثى' وكان لها أن تمجز نفسبا فاذا انعدم التحالف وجب 
اعت.ار الدعوي والانكار فيكون القول قولمامع عينها لانكارها الزيادة وان أقاما الينة 

فالبينة دزة المولى لانه بت الزيادة هينته ا نادعت «تهدارما أقامت البينة عليه تمتق. 
لامها انننت | لهسا عند أذ هذا القند از نويع فول ينها على ذلك مزه مالو 
كانبا على آلف درم م على أ مم مج تى أدت خسمائة عنقت وهذا لانه لابعد أن يكون عاببا 
بدل الكتابة بمدعتقها 9 ١‏ وأدت الكتابة كال مسة تحق لعتق و بد ل الكتاية عليها ' ماله وتل» 
واذا كاتب أم ولده على ألف درهم أ وأضهغل الف درهم على ان برد علمها وصيفا وسطا 
فالكتاية باطلة فى قول أني حنيفة وممد رحمبما الله تمالى وفى قول أنى وف رحمه الله 
تعالى 00 الكتابة وشم م الالف على قيمما وعلى قيمة وصيف وسط فتكون مكاسة بما 
خصها ولا خلاف أن لد في الوصيف باطال لا با ذكون مشترية الوصيف من تقرلاما 













وشراء الدوان (ميرعينه باطل * م وجه ولا وسف رحمه الله تعالى أن الااف مذ كورام 
عتمابلة شيئين فيقسم عليهما بالقيمة وامتناع ' وت حك العتقد فا احدها لا منع بونه في 
الآخر م او كان الوصيف «مينهفاستحقه انسان يكون المقد 2 فى حقبا عا مخصها من 

البدل ولا تحوز ابطال هذا العقد ممنى المهالة فى بدل الكتابةلان هذه الجبالة باعتبار ذ 19 
الوصيف وهو لامنع صحةالكتابة كم لو كان,ا على وصيف وسط لان هذه الجبالةلاشغي 
الى المنازعة لان قيمة الوصيف الوسط معلوم فاذا قسم الالن على هتما وفيمة وصافب 
وسط بين حصنها على وجه لابق ينبما منازعة وأنو حذيفة وتمد رهما الله تعالى قولان 
الميوان بخير عينه ليس حل فاببع أصلا وانقسام البدل من حكم الدخول فى العقد فاذا لم 
بدخل الوصيف ف المقدكان ه_ذا كتابة بالمصة ابتداء والكتاة الحمصة لامح الو 

كار ت.باعلى مائخصها من الالف اذا تبعل أيسها وقيمة عبد آخر والدليل عليه أنه لو 

خاطب عبدين بالك تانة ألف فقبل أحدها دون ال خرم يكن صحديحا لاءه لو صح كان 
حخصته من الالف وان سمي عقابلة كل وا<د منبما شيئا معلوما صح القبول من 
أحدهما وهذا لان الكتابة فى الماجة اللي تسمية البدل وفسادها بالشروط التى تمكنفى 
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صاب المقد عتزلة ابييع و البيع عثل ه_لده اللبالة بطل ذفكدا الكتاءة و ليس ه_دا عتزلة 
الكتابة على وصيف فان بالاججاع لو تزوجج امرأة على وصيف أت التسمية ولو تزوجما 
على مانخصبا من الالف اذا قسم على مبر فلانة لانصح التسمية وكان لها مهر مثلما 3 المنى 
أن تعين صبفة النبطيةفي الوصيف باعتبار استحقاقه نمقد امعاوضة وذلك تقق اذا سمي 
الوصيف بدلافي الكثابة ولاتحقق هنا ملم يصرالوصيف مستحقاً بالنقد طإقال» واوضمن أ 
رجل لرجل عن أم ولده المكانبة فبو باطل 5 في القنة فانه لبس لما ذمة صحيحة فى جق 
ا لولى مالم تمتق فلا يكون مال الكتابة دبنامتقررا عليه إإقال» واذا أسادت أمواد النصراق 
فكاتبها بأ كثر من قيمّها جازت الكتابة لان اللقصودحصل بهذا العقد وهو اخ راجبامن | 
بد الكافر ( فان قيل) البدل المستحق عللها شدر بالقيمة شرعا فينبنى أن لاتحوز الزيادة على 
ذلكتم ببنا فى معتق البعض 9 قلنا » هنا ماتعذر على المولى استدامة الملك فبها فال لو أسلم 
كان له أن يستدم ملكه فهأ فعر فنا ان استحقاق الازالة بدل مقدر : بتقرر هنا لاف | 
معتق البعض فان عدزت هنا ردت فى الرق وتنسعى فى قيمتها لان اظبار المحزهنا مفيد 
لاف ما اذا كات مستدناة فى قيمها ج قال » مسل ' زوج أم ولد ذمى فولدت له سعى 
الولد فى قمة نفسه لابه مس بأسلام أسه وعو : عمزلة الام مملوك للمولى الذمى فيجب ازالته 

عن ملكه بالاستسعاء وكذلِك لوكان الزوج افر فأسم لان الولد ما دامصذيرا فأنه يصير 
مساما بأسلام أيه وال » مكااب ذى اشترى أمة 2 ذأولدها كانت على الها لانه 
بتعذر عليه يعها وليت لما نوع حق نبما لم ليت من حق الولد فان عتق الأسكاتب بالاداء تم 
ملكه فبها وصارت أم ولد للذمى قنسعى في قيمنها فان عبز فرد رقيةا أجبر الولى على عبا 
لان اليك تقر فها للمولى فم : لهس أم ولد ولكن المولى كافر وهي مساءة فيدبر على 5-5 
«قال» حربى خرج الى دارا مستأمئا ومعه أم وأده م يكن له أن 5 لان خقامة الولد 
بع لق الولد فى النسب وا لنسب طبت في دار المرب 5 ثبت في داريا فكذلك ما طبنى 
من أمية ؛ الود 0 ا من جات بر 1 مني 


مله عمهأ مانا فابذا دهت فق ا والله أعم أمرت وأليه مرجع والما : ب 





لماسسححح 0 


مهل باب دعوى الرجل رق الغلام في بده هم 


« قال » رضى الله عنه غلام صغير لانطق في بد رجل قال هذا عبدي فبويا قال اذا اذا 
/ إمرف خلاقه لاله لامد له في نفسه ولا قول يتقرو تول ذ اليد ليدروما فى بده مملوك 
اله باعتمار الظاهر فاذا ادي مالشيد له الظاهر به كان القول فيه قوله ما لوكان في بده دابة 
أو وب ققالهذا لى «قال» وان أدرك الصغيرفقال أنا حر الاصل فمليه البينة لا نه بدعي 
إبطال ملك نت عليه لذى اليد بدليل شرعي فلا شبل ذلك منه الا حححة «قال» وان كان 
حين ادعاه الذي فى بده يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لانه فى بد نفسه وله قول 
معتبر شرعا فلا نتةرر عليه بدذى اليد مع ذلك بل ند نفسه نكون دافمة ليد ذى اأيد 
لانها أقرب اليه فكان القول قوله فى حريته لفسكه بماهو الاصل وكذلك لو قال الغلام أنا 
يط لان الاقيط حرباعتبار الاصل والدارفبو كقوله أناحر فان أقام الذى فى بده البيئة أنه 
عبده وأقام الفلام البيئة أنه حر أخذت ينة الفلام لانه يشب تحرية الاصل ببينته وبيئة اللاك 
لاتمارض بنة المرية من وجبين ( أحدها ) أن المرية لاتمل النتقض والفسخ والملك 
محتدل الابطال (والثاني ) أن الانبات فى بينة المربة أ كثر لانه بتعلق بالمرية أحكام متعدية 
الى الناس كافة ولان فى «اته ما يدفم بدنة ذى اليد ولبس فى بنته ذى اليد ما يدفم بينته 
فان المرية تحقق بهد الملك وان قال الذى فى بده هذا عبدى وقال الغلام أنا عبد فلان 

| فبو عبد الذى فى بده لاله لما أقر بالرق على نفسه لم ببق له بد ولا قول معتبر في نفسه بل 
تنقرر مد ذى اليد عليه فالقول قوله انه ملكه يلاف الاول فان هناك هو شكر رته 
ظ | أصلا ونوله ىدفع الرق عن نشسه مة .ول وفي نين مالكه غير مقبول لانه ول به ماك 
| نابنا لذى اليد الى غيره وكذلك لوكان فى بدي رجلين يد كل واحد مهما نمه ققال 
هو أن عبد أحدها لانه ل أقر الزق عل نفسه تقررت بدهما عليه وان كان لا ينطق فأقام 


0 00 أليينة 1 عيده بده وأقام الا - 0 مدئة أنه ابنه من 0 0 قضى به 0 ادعاه 0 
ْ 5200000 5 80 ارده وقت الاخرى فشى هه للاول اذا كان ذلك 
0 ايلاد معئاه اذا كان سن الغلام موافقا لاوقت الاول فقد ظبر له المدق ف شبادة 
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شبوده وعلامة الكذب فى شبادة شبود انه 000 أنه على مير ذلك الميلاد 
قضى به للاخر لان علامة الكذب ظبرت فى شبادة أ سبق التارخين وذلك مام من 
ْ العمل . ها فان كان يشك فيه قذى به بينهما لاس_:واء المدتين فان كان كل واد منبما 
أئبت الك لنفسه من ن حان ولد لان اللك لا بق الولادة ولا يمتبر سبق التاريخ مع 
ذلك ولكن 1ا كان كل واحده.. ن الاصرين محتملا قضى ٠‏ به بينبما وقيل هذا قوطا فأما عند 
ألى خنيفة رحه الله تعالى يلم في أن شغى به لمناحب الوقت الاول لانهما استويا فى ممني 
الاحممال وصاحب أسيق التارزين يدت ت الملك لنفسه فى وفت لانازعه فيه أحد فيجي 
القضاء باللك له ثم لايستحق عليه امد ذلك الالسبب من جبته و دان" دوقت واحدة منهما 
وقتا غير أن أحدي البينتين شبدت أن هذا المول أءتق أمه قبل أن تلده 3 دبرهاأوأءتق 
الغلام وأمه امل نه أو دبره قفى به لصاحي المتق لابه فى بانته زيادة امات ال ريةإلنلام 1 
اما تفصوو 3 معأ لامهولانالمتق قببض من المعتق فياثياته الءد تق أو التدبير يشت أناليد 
له و'ة ذى ال_د تترجح فى انبات اللاك من وقت ت الولادة ألا ترى أنه لوكان فى بد 














غيرها ذأَا م كل واحد منهما البيئة أنه عبده غير أن احدى البينتين شودوا أنه د برهأ وأعتقه 
البتة يقفى / 00 نه بالتدبير والعتق إستحق الولاء والولاءكالنسي ولوكان فى ا_دى 
البيتتين. زيادة البات النسب ترجحت ,ذلك فكذلاكالو لا٠ط«ةال»‏ صى فى ندىرجاين ادعى | 
أددها أنه ابنه والاخر أنه عبدهفبوحروان الذى ادعاه لانه يقرله بالنسس والحر بةوافراره |( 
فها في بده صحيح ونبوت النسب والحرية في الببض , ننى الرق فيا بقى منه وان كان فى | 
في أبديهما #اذبأنه فاتمن عمابما بعد هذه القالة فالدرية على عافاتبما لا نهما قتلاه خطاً لعد | 
ا حريته ونسبه لمدعى البنوة ويكون ذلك لافرب الناس منه مدالذي ادعياً نهانه لابه 
قائل نيكوز ن محروما عن الميراث واذا صار روما كان كالميت واذا ادمى كل واحد مهما 
]أنه عبده ولدعنده من هذهالامةلامةواحدة والامة فى بدأحدهما وهي مقرة بالملك له فالامة 
أن عى فى بده والولد نيما لان اااستحقاق باعتبار اليد وقد اختص أحدها بايد فى 
الامة واستويا فى اليدنىي الولد «فانقيل » لائد حالملك فى الامة لا<دها والولد لع الام ف 
الملاك فينيني ان شغى بالواد له ف قانا # .وت الملك له فى الامة بأءتيار بده واليد ححة 
دافمة للاستحقاق لاموجبة له فلا يستحق به مافى بد الا" خر من الولد وعلى هذا لوكان 
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الي ف ند احده]| والام في بد إلا خر فلكل واحد ممهمأ مافي دده على ماينا قالاراات‎ 
لوكانت جدنه فى بد الآ خر أكان يدف الى المي م نكانت جدته فى بده هذا بميديؤقال»‎ | 
واذا كان الصى فى . بد رجحل فاعتقه امريد أنه ع هوم ليه له ة على ذلك فابه شَعى‎ 
نه لان ال.د لاتمارض البيئة بل سين هذه اليئة ان ذا اليد أعتق ملك غ_يره الاآن قم‎ 
المتق البينة انه كان له ولد عنده 5 أعتقه شد تار جتح بدئته لا قانا 3 قال » واذا كان‎ 
المبد فى بد رجل فدبره أو أعتقه تمأقام الآ خر الببنة أنه له وأقام ذو اليد البيئة أنهلهأعتقه‎ 







أواقتزة فو أولق ل نه شيت زيادة الئق واستحقاق الولاء ولان ححة ذى اليد فى القيقة 
للعبد فانه يثبت به حرته وولاءه والولاء كالنسب فكانه هو الذى شيم البينة على ذلك 
٠‏ قال « واذا كان الصى ف بل رحدل فباعه من رجحل 9 ادعى أنه كان دره و أعدقه قبل 
البيم)إاصدق ص ذلك لانه متناخض ف دعواه ولانه السى ف تقض ماقدم ٠‏ يه وهو البييع 
كذلك لوادعى أنه انه ولم يكن العلوق بهفى ملك لان هذا دعوة التحرير ودعوة 
التحربر لالصيح كالاءتاق “كن غير الماللك ى اللا أن يكون العلوق به ف ملكه فص_دق ع 
النسس حينقد فيفسخ البيع فيه لان دق استحةاق النسب ,شد تلهبالعلوق فى ملكه ولم .بطل 











ذلك بالبيع لان ابيع دونه فى امال النتقض وهذه زفرية موضعبا كتاب البيوع والدءوى 
وان 1 يكن شى* ن ذلك ولكن الصيأدرك فاقام البينة أنه حر عتق ولا ثى"عليه لانهأببت 
رءته بالحجة وامابرجع المشترى بالمُن على الباثع فان كان كيرا مق را بالملك وأعس المشتر 
أن يشتريه وأخبره أنه عبد للبائع فاشتراه م البينة انه حر ءتق لانا ة 00 
التناقض لا عزعه من انبات حرية الاصل بالبيئة 6 لا عزعه من أنمات النبسب لان حرية 
الال لاناقض لما فان ل قدر المشترى على الذى باعه كان له أن يرجم على العبد 
لمن الذى أداه الى البائم لانه مغرور من جبته حين أر باللاك وأمره أن لشتر.ه وصحة 








البيع كان شوله فانه لو قال أنا حر ما كان يشتريه أح_د ولا يصح الببع فيه والثرود متى 
تكن فى عقد المعاوضة فبو مثئبت حق الرجوع لامر ور علىالغار وصار كانه التزم للمشترى 
سلامة نفسه أورد اهن عليه ه الا أن البائم اذا كان حاضرة فرجوعه على البائع لانه هو 
الأذى قبض 0 حقيقة 00 سامة آليه 0 فاذا تعذر ال لعيئه كان له أن 










.)ا١له(‎ 




























فى الرجوع عليه مين ضمن له بن وان كان امشترى أقر حرت» عتق بافراره وولاؤه 
0 0 اره ليس حدة علمهما والله سبدانه 








لقال » رضى الله ءنه واذا زوج الرجل أمته من عبده فولدت ولد فادعاه اللولى لم يثدت 
أسبه منه لان نسبه ثاب تأمن العبد بالفراش فلا نشدت من غيره ولكنه'يمتق عليه وتصير 
الجارية أم ولدله لما ذكرنا قبل هذا واذا اس تولد الرجل جارءة يره وادعي شببة 
إشراء أو غيره وكذه مولاها ّ بت أسبه لان عرد دعواه ثبت له شببة فى الل فى 
حق مولاها حين عارضه بالتكذيب وثبوت النسب طني على وجود الشهة في الل فان 
ملكه نوما نبت نسبه منه لان الدهة فى الحل في حقه نيت قوله فان خبره #ول على 
المدق فى حقه الا أنه امتنع العمل نه لامعارضة من مولاها وحق المعارضة كان له باعتبار 
كه فاذا زال ذلك سسقطت معارضته وخلص اق للمدعى حين ملكه فيثدت النسب منهتما 
لو وجد الافرار فىالمال وان عتقهما! لكهفبو مولادولا بشت ذسبه من المدعىالا أن يصدقه 
0 شد يشت النسس منه لان الحق في نسبه خلص له وقد شرربالتصديق منه وليس 

فى بوت نسبه تعرض لاولاء الثابت للمولى اذ لامنافاة بينهمأ «فان قل ة قبل العتق ليس 
فىانيات النست أيضاتئعر ض للملك الثاب تللمو لى لؤقلنا نم ولكن النسي لايثيت الا حجة 
ورد الدعوى مع قرم المعارضة لايكون ححة ة فأما دعواه عند تصددق الثلام نفوذ المتق 
يكون حجة لإقال» واذا استولد الاب جارية ولده غصبا والولد صغير أ أو كيد مسأو ذى 
أو مستامن 1 و ص دد وقد عل الاب أنها عليه عراموادطات لعد الولادة لدت أسية منه كذيه 
الولد فى ذلك أو صدقه وهو ضامن لقيمنها وهى أم واد له ولا عقر عليه الانزقواظط المد 
عه مع العم بالمرمة فلاتأو, بل الثابتله فى مال الولد يظاهر قوله ص-لى الله عليه وسلمأنت 
ومالك لابك وأما ثروت النسب منه فلان حق الماك لهفي مال ولده عند حاجته نابت الا 
أذما كان من أصول الموائم كالنفقة ملك بغير عوض وفها دون ذلك تملك بموض وهو 
عتاج عنا الى صيانة ماه ءن الضياع فيتملكرا بضمان القيمة ساعَا على الامتيلاد وقد بينا 





باسنا اا 22223322 ارات | 


(؟1- مسوط سابع ) 


احتف 
فروع هذه السألة فيا أمليناه من شرح الدعوى والفرق بينبما اذا كان الولدكافرا والوالد 
مايا أو على عكس ذلك وما استقر عليه قول أبى بوسف رجه الله تمالى ان حك هكحكم 
للغرور وبينافى كتاب الننكاح أيضاً ان الاأب لوكان تزوجبا باذنه أ وير اذنه شكاح 
صب أو فاسد والاب حر أو عبد لم نصر أم ولد له لانه مستئن عن تملكها في بوت 
نسس ولده فان شببهة النكاح كني لذلك وفي الكتاب قال ه .ذا والأأول سواء فى القياس 
نى لاتملكبا ولكن يثدت النسب باعتبار الغرور 6 استقر عليه قول أي وسف غير أنى 


ا +دت ف الاول بالاستحسان اءى أن عل | غلم -4 لغمان اله حة م-_ذا السدت «١‏ وع 
استحسان اتحقق صيابة ماله ولانيات حرنه ةَ الاصل للولد وحقى أمية الولد 4 و قال 4# 
ولوولدت أمة الرجل ولدا وأدعاه المولى وأبوه معا فالولى أدق به لان ة دعوت باعتبار 
حقيقة للك وحة دعوة الاب باءتيار تأويل الملاك 37 ول املك لإيمارض حقيقة الماك م 


دعوة الولد منع الاب من ان تلك الجارية بدعوته وبدون هذا الشرط 8 استيلاده 
ولا بشي تالنسب منه قال » واذا وطي؟ الرجل أمة كاده فولدت ولد فادعاه وصم_دقه 
ال نس قر ولد بالقيمة وعليه المقر لانلةحق ايلك فى كسب العيد الىكا: 5 وذلك عيز بزلة ش 
الغرور أو أقوى منهفكايئيتالنسب هناك ويكون الولد حرا باافرمة وعليه المقر فكذلك 
هنا الا أنه اعتبرتصديقالمكاتب لان ال ولى حجر على نفسهالتصر ف في كسب الكان ب والدعوة 
تصرف قلا ينقد الاتصديق المكاتب مخلاف الاب فانه ماحجر على نفسه التصرف فى 
مال الولد ءند الحاحة فلا يحتاج الى 57 الولد 3 عند التمصديق ف المكاتب لاتصير 
الجاريةأم ولد له لان حق اللك ثابت له فىكسبه وذلك كاف لاثبات نس الود ألائرىأن 
لمحزه تقل حقيقة ملك فلا حاجة به الى القلك وليس للاب في مال ااولد ملك ولاحق 
ملك ولا يمكن اثبات النسب منه الا باعتيار تلك الجارية بوضحه أنه ليس للمولى حق 
الك فى كسب المكاتب عند الحاجبة والانب ذلك فى ملك الولد فاذا ملك المولى الجارية 
بوما من الدهس صارت أم ولد له لانه ملكها وله منها ولد ثابت النسب وان كذبه اللكاتب 
ثم ملكه بوما ندت نسبه منه لان حق الماك له فى الل كانم ثيتا للنسس مده عند صمة 
]دعوت الاأن ععارضة لكات ابأه بالتكذيي ١‏ متنع حة دعونه وقد زالت هذه ه الممارضة ١‏ 

حين ملكه 9 قال » وان وطى' مكاتبة مكاة فولدت ولد فادعاه وصدقته المكانبة 





ةو 

























الاخيرة فرو أبنه لا نها بمقد الكتابة مارت أحق بنفسبا وولدها قتصدقها فى هذه الالة 
كتصديق المكاتيخين كانتأمة لهفؤثيت النسس وعليه العقرلمالانه وطثبا بعد ماصارت 
ل نفسبأ والغلام عنزلة أمه داخل كنات يخلاف الاول فالغلام هناك حر القيمة 
لان سبب بعدها من |أولى هناك واحد وقد تمدد هنا سيب بعدها من المولى فان الكتاءة 
اثالية توجب بعدها من الولى كالاولى فيمنع تعدد أسباب البمد ثبوت الحمرءة للواد أ 
]| توضيحه أنه لو جم ل الولد هنأ حرا كان حرا بغير قيمة لانه لا يمكن ايحاب القيمة للام 
فانها تسدى لتحصيل الهرية لنفسبا وولدها! ولا يمكن يجاب القيمة هنا لامكافب 
لانه لا حق له فى نفس_با ولا في ولده_ا يمد نا كاتببا ولا عكن الات الهرية لير 
قيمة لا نا رءا تمجز فتخلص للمكائب و<قه فيها وفي ولدها مرىى فابذا لاحم 
بحرءة ألولد هنا وف الاول ارات الحرية بالقيمة ممكن فلبذا اثبتناه فان عمزت هى أخذ 
|| الولى الولد بالقيمة لان الكتانة الثانية الفسخت فكانها لم تكن وانكانت كذبته لم 
لبت النسب منه وان حجزت لا أعدام الدايل الموجب لصحة الدءوي وهو التصديق 
من اللق له الا أنعلكه في ذيثيت النس منه لان المق خلص له فكأ نه جد الدعوة 
[|الآن + قال » وان ادعى ولد جاربة امس أنه أو أحد د أنويه 1 . شت النسب منه تحال لان 
موت ال سب باعتبار الشيبة فى امحل وقد الهدم الا أنه اذا 6ا! ل ظننت أنها حل لى ندرا 
عله الحد وان قال علدت بالحرمة بلزمه الحد لان 6 من حيث الاشتباه وهو انه ظن 
بعض ما يظن :له فانه قال لما كانت المرأة حلالا لى فكذلك جاريتها ولاكانت جارية 
الاب حلالالهفكذلك لى لالى < زء مله وشمهة الاشتباه معتبرة في اسقاط المقوبة في حق 

من تشتبهعايه ولكن لالعتبر فى اثبات النسب فاذا ملكه بوما عتق و ردت أسيه منه 
وان ملك أمه لم نصر أم ولد له عئزلة مالو استولد جارية الير بالزئا الا أن يدع شبهة نكاح 
خينئذ اذا لكر مع الولد يدت النسب منه وتصير أم ولد له ف قال » واذا وطي' الرجدل 
جارية رجل ققال احلبا لى والولد ولدى وص..دقه المولى في الالال وكذبه فى الولد 
لايئيت النسب منه لان الا<. لال ليس شكاح ولا للك عين فلا يثبت به شمهة فىحق 
ال مل فىحق مولاها ويكون: كذ يه اياه فى الدعوة معارضا مانا من صحة دغوته فلا يثث 





ليه منةه والك ملكه بوما لبت لسبه منه سقوط اللمءارضحة بالدعوة ع | 
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م م و سس وو لاهن عسي اس اسه و 


)1١ )ىلا‎ 








الاس_تحسان ا يناه فى كتاب ب الدعوي أن الول اذا صدفه فى الالال 955 
بس بشنت الذسب منة استحسانالان اللزويج ليس كوجب لازوجح اللا ملاك الل والفكن 
من الوطء شرعا والاحلال تمكين من ذلك حسا وفى غير هذا الحل من الطعام وغيره 
الاحلال يكون مثيتأ حل التناول فيصير ذلك شهة فى اثباتالنسب ولكنها شسهة ضعيفةجدا 
فلا بد .ن أن ينغم البه التصديق من المولى بأن الولدولدهأ وخلوص الملك فى الولد للمدمى 
فان ذلك أقوى من تصديق امولى فلب ذا نبت نسبه منه وان ملك أمه كانت أم ولد له 
وكذلك عند تصديق الول طبرت النسس منه وهو عيل أولاه وكذلك المواب ف جارية 
الزوجة والاوين اذا ادعى أن مولاها أحلبا لى الا أن هناك متى نت النس بالتصديق 
عتق لفرات-ه من الولى أبا كان أو أما < قال » واذا كانت الامة وولدها فى بد رجل 
فادعامأ رحلان كل واحدامينا قم اليينة أنه اشتراها م: 4ه وشّد المن وقمضر افولدت له 
هذا الولد فان علم الاول مهمأ فالمارية وولدها له لاه ا اسخاطق لنفسه ف وقت لامنازعه 
أحد فيه وان لم يلم فالبارية أم ولد للم| والولد ولده| لتحقق الساواة همأ فى سبب الملك 
وفي نسب الولد وق حق أمية الولد للأم وان كانت فى بدى أحدها فبو أحق مأ لان 
شراءه متأيد بالقرض وشراء الاخر متحرد عن القمض وعد تعارض الببنتين ير جح 
القإبض منهما الا أن شيم الاآخر البينة انه الاول فينئذ يكون أسبق التاريخين أولى والله 
سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه امرجم والمابَ 


جلا باب الدر دم 


د ركى الله عنه اغلم بأن التدبير عمارة 3 ن العتق اأوقم ف المملوك لعد موث امالك 
ق قر هبه ماخوة ين ن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أم الولد فهي معثقة عن 
























د دعاق عتقه مطلق موت ا أولى 6 تماق ء عتق أم الولد به ولا 







قال ان مسعود ركى الله عه إل المدير لدئقى من جميع الا ال كأم الولد وهو تقول اد 
رش أله تعالى عنه واحدي الروابتين عن ابراعيم رحمه الله تعالى ولكنا لا تأخذ ذا وانماا 






تأخذ بول على وسعيد بن المسيب والأسن وثشريم وابن سيرين رضوان الله علمهم أجمءين 
لط ا لل 1 
اندمتق كن الثاك لحديث ان حمر رذى الله عمهمأ ال النىي صل ألله عليه وسلم حول المددر 


١و‎ 


ن الثاث ولان ال: دبير خلافة امد اللوت فيتقدر شدر حقه بعد الموت و<ق الول لعد 
ا ث ماله فيعتبر خلافتهفى هذا اللقدار فيكون من ثلثه كسائر الوصايا وفىأم الولد 
انما يمتق من جميع امال قوط قيمة مالينها على ما قرربا أن الاحراز بعد الاستيلاد لقصد ظ 
ملك المتمة لالتقصد المالية وبدون الاحراز لا تثئدت المالية والتتقوم وهذا الممني لابتغرر 
بالتدبير فان التدبير ليس شصد الى الاحراز لماك التعةفيبق الاحراز لعده للتمول واذا نقى 
مالا متقوما كان معتبراه ن ثلثه وعلى هذا قال علداؤنا رحوم الله تالى انه لا يجوذ بع الدبر 
وقال الشافبى رم له الله تءالى يجوز عه لحديث عطاء أن رجلا دير عبدال ثم احتاج الى 
عمنه فباعه رسول اللهصلي الله عله وس من رج-ل يقال له نهم بن الن<ام م بثأمأنة درهم وعن 
عائنشة رضى الله ثعالى اانا درت أمة لا فسحرما 0 ت مذلك فقالت ماحملك على 
ما صنعت فقالت حى المتاق فباءنها من أ او ا الناس ملكة والنى فيه أن التدبير امليق 
00 رط وذلك لا ع جواز البيع 6 لو علقه تشرط اخ يعن وغول دارا اومحىء 

س الشبر والتدبير وصية حتى يعبر من *لث ال مال اءد الموت والوصية لاعنع اللوصى 
. 00 بانع وغيره 5 لو ا بوقبته لانسان وهذا لانالوصية اتحاب يعد لوت || . 
3 الاضافة شبوت 8 الوجوب فى اال8 وححتنا » حديث نافم عن ان عمر رعنه 
|| الله تعالى أن الني صلى الله عله وهم قا ل لاساع المدر ولا بوهب وهو حر من الثلث 
وتأويل حديث عطاء ماشل عن ألى جعفر د بن على رجه الله تعالى أن ال: ي صلى الله عليه 
وسل قال ا اباع خدمة المدير لا رفبتله يمنى 05 احرةوالكيارة” السحمى . نع بانة أهل 
المدينة أو حتمل أنه كان مد برا مق -دا أوكان فى وقت كان بيع المر جائز ا على ماروي عن 
ال ى صلى الله عليه در“ بأعرجلا ٠‏ الله سرقق دينه ثم انتسخ ذلك الحكموءن زيدن 
نابت وابن عمر رد ي افهتمالى عنبماقالا لابياع المدبر وما نل عن ع عائشة رذى الله تعالى عنبا 
مول على المدير القيد ليكون جم بينهما والمني فيهأنه ماوك تملق عتقه عطلق مو تسيده 
فلا جوز . عه كأ م الولد ودليل الوصف انالتملق حك التمايق واعاسماقعا.ه عل قالسيد وهو 
انما علقه عطاق 0 ت وةثيره ان الموت كائن لاحالة وهوسبب للخلافة ألاترى أن الوارث 
يخلف الورث فى نركته بعد مونه فبو مذا التمليق يكون مثبتأ للمملوك فى الال الللافة 


في رقبته لعد موده فيكون حاب فى 'أنى الخال باعتبار وجود سببه على وجه لصير >جوراً 
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اه٠١(‎ 































إأعن ابطاله ما ان اموت 1 كان موجبا الملافة للوارث فى تركته وسببه المرض ثبت نوع 
دق لم بهذا السيب على وجه يصير امرض عدورا عن التبرع وهذه الملافة في المتق 
الذى لا محتمل الانطال بعد ثبونه فيتقوى هذا السبب من وجبين أحدهما أن المتعاق به 
ما لامحتمل الانطال والثانىاالتعليقبما هوكائن لامالة وهو موجب لاخلافة ولهذه القوة 
قانا لا محتمل الابطال و الفسدخ بالر جوع عنه نخلاف ما قوله الشافى رمه الله تعالى 
فى بض أقاويله وهو ضعيف جدا بأن تمليق العتق بسائر الشروط تمل الفسخ فبذا 
الشرط أولى ولمذه الثقوة يحب حق الرية له فى الال على وجه بمنع ببعهويئيت استحقاق 
الولاء لاولى على وجه لاوز ابطالهمخلاف التعليق يسائر الشروط فان دخول الدارونحو 
ذلك ليس )كان لامحالة والندبير القيد وهو فوله ان مت من صرذى هذا لبس بكائن 
| لاالة أيضاً والتعليق عمجىء رأس الشبر فان ذلك ليس بسبب موجي لاخلافة وكذلك 
الوصية برقبتته لغيه فان ذلك تمليك محتمل الابطال بعد ليوته فلا يحب به اللق بنفسه 
وتقرر مبذا التحقيق اناللدبر في معني أم الولد الا ان هناك معنيين تماق يأحدهما وجوب 
حق الطزية فى انال وبال عن عرطاله والتفوم ثم وجد أحد الن_بن هبنا دون 
اله . خر فيتعدى بذلك المبى حكم , أم بوت حق المرية الى المدير ولا يتعدى حكم سقوط 
المالية والتقوم لانعدام معناه هنا ا كان معتبرامن اثلث على هذانقول ولد المدبرةيكون 
ممذيرا إالانه وجب حن الهرية لافى الال فيسرى الى الوادكالاستيلاد وهو دليلنا على 
ْ ااشافى ودءض أصعاءه عنعون سرابته الى الولد وهو ضصعيف جدا كلانه مخالف لقو الصحابة 
والتاحين وقد قال ابن «سعود رذي الله عنه ولد المديرة تفلل امه وخوصم الى عمان 
رذى الله عنه فى أولاد مديرة فى أن ماولدءه قل التدبير عبد جاع وما 00 لعد 
التدبير فبو مثلبا لابباع وعن شرح وسعيدبن|أسيب وقتادة وججاعةمتهم رضوان الله علوم 
أجين لهم قالوا ولد الديرة مدير اذا عرفنا هذا فقول رجل قال لملوكه أنت حر يمد 
واد اذاء.ت أوان عثأوهتى فنك أو اذا حدث بى حدث فبذا كله واحمد وهو 
مدير لانه عاق عتقه عطاق موه فانهوان أطلق المدث فالمراد به الموت عادة وكذلك 
لو قال أنت حر بوم أدوت لانه.قرن باليوم مالا بمند ولا منص بأحد الوقتين فيكون 

| عبارة عن الوقت فكأنه قال أنت حر وقت موتى فان نوى باليوم نهار دون الليل ست 





اقلق 

بته لانه وى حقيقة كلامه ثم لا يكون مدبر؟ لانه عاق عتقه بما لبس يكائن لا محالة وهو 
مونه بالهار ورما يموت بالليل قلبذا لايكون ير ولو قال ان <..دت لى حدث في 
مرضى هذا أو سفرى هذا فأنت حر لم يكن مدبراً وله أن ببيمه لانه علق عتقه بما ليس 


وجب حق المرية بالتدبير فى الهال بناء على قصدهالقرية بطريق الكلافة وهذا القصد منه 
غيره فلا أمدام هذا القصدلم يكن 0 لاف ما اذا عاقه عطاق الموت فان القصد الى 


احابالقرية هناك متحقق حين غلقه بما هو كائنلا #الة ولسكن ان مأت 5 قال عق من 
ثلئه لان التعليق بالشرط صميح مع اذمدام النصد الى ايجاب القربة وإذا وجد الشرط عتق 






دن ثلثه وان برى'من ع طبه أو رجع من سفره ثم مات لم يمتق لان الشرط الأدي علقعتقه 
نه قد الهدم واذا قال أنت حر بعد موت فلان لم يكن مدبرالان موفلا ن ليس اسبب 
ؤ لاخلافة في حق هذا الولى ووجوب حق المتق باءتبار ممنى الخطلافة فلا:ا لم يوجد ذاك لم 
|.يكن مدر والى هذا أشار فقال ألا ثري أن فلانا لو مات والولى حي عت تق المبد ولاخلافة 
| قبل موئه ولومات للولى وذلك الرجل حى صار المبد ميرانا #ورئة فكنيف يكون مدر 
ظ ونخرى فيه سيام الورية وكذلك ازقال الشعز عد موني ومو تذلان أ ولمد موت فلان 
وموق فبذا لابكون مدير لانه ماتعلق عتقه مطلق موت المولى سس . وانما عاق عونين 
| فان مات الموى قبل فلان لم يمتق لان الشرط ل ينم وصار ميرانا للورئة فكان لمأن إيعوة 
وان مات فلان قبل الوك فيكف يصير مدير ءندنا وليس له أن ميمه يعلى قول زفر رحمه 
الله تعالى لايكون مد بر لانه ما تعلق عتقفه يموت المولى فسب انما تعلق بموئين ! علقه 














وجود لءض الشرط على ما بنا في الطلاق ولكنا تقول بمد موت فلا'ن علق عتقه بمطلق 







فلانا فأنت حر مد موق فكامه أو قال أنت حر-نمد كلامك فلا نا وبمد موتى فاذا 
كم فلانا كان 






مه ب 
مديرا فكذلك هنأ قال وان قالا نت جر بعد موتى ان _شدّت لم نصر مدبرا 
















بكائن لا محالة فرعا برجم من ذلك السفر برأ من ذلك المرض وفقه هذا الكلامانا اما |[ - 






الولى فكان موت الولى بعدموت فلان متمالاشرط لاانه كال الشرط. وهذا على أصلزفر 
رحمه الله تعالى بيهم فأنه تجعل كلل حزء من الشرط معتبرا حتى اعم ر وحود المللك عند 
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لانه مانملق عتقه بمطلق موت المولى بل به ومشيئتهثم قول المولى ان شئت محتمل يجوز ان 
يكون صراده المشيئة فى الال ويحوز ان يكون صراده الشيئة بمد لوت فينوى فى ذلك 
فان نوى بالمشيئة الساعة فشاء العبد فبو حر نمد موته من الثلث لان يرط المشيئة للا وحد 
من العبد في المجاس نصير عتقه متعلقا مطلق موت المولىلمده فيكون مدبرا وا نكان نوى 
بالمشيئةنعد الموت فاذا مات المولى فشاء العبد عند موته فبو حر من ثملثه لوجود الشرط لا 
|| باعتبار التدبير وكان أو بكر الرازى رمه الله.قول الصحيح أن لايمتق هنامالميمتقهالوارث 
أو الوصى لانه الم يمتق بنفس اموت صار ميراثا فلايمتق بعد ذلك الاباعتاق منهم ويكون 
هذا وصية يحتاج الىتنفيذها كالوقال أعتقوه بعدموتى ان شاء وجعل هذا نظي رمالو قالله 
أنت حر لعد موتى لشهرفانهلابعتق الاباعتاقمن الوارث أو الوصى بعد شبر هكذا ذ كره 
ابن سماعة في نوادره ثم في ظاهص الجواب يعتبر وجودالمشيئة من العبدفي الجلس إمد موت 
المولى افيد مبذااللفظ مشيئته با هلس فى حال حياتهوعن أبى بوسف رحمه اللهأنه لاستوقت 
بالجاس لان هذافى معني الوصية ولا يشترط فى ازوم الوصية القبول في الجاس بعد اموت 
ل قال أنتحر بعدموق بوم لميكن مدبرا وله أن ببيعه لان عتقه مالماق بمطلق اموت بل 
عفى نوم لعدهقان مات ميق فى الوقت الذىسمى حتي يعتقهالورئةوهذًا يؤيد ماذ كره 
أو بكر الرازى وقد ينا العنى فيهومن أصابنا منفرق بينهذا وبين الاول فقال لا 5 
العتق عن موتهبزمان تمتد فىبومأو شهر وملك الوارث بتقررفى ذلك الزمانعرفنا ان مراده 
الاصى باعتاقه فلا يعتق مالم يعتقه واما فى مسئلة المشيئة ستصل مشيئةالمبد بموت المولى قبل 
قر الملك للوارث فيمتق باعتاق المولى ولاتقع الحاجة اللي اعتاق الوارث إياه وكذلك 
لوقال كل »لوك لىفهو حر لعد هوني بوم فبذا ومأأوجبللمماوك بعينه سواء 1 بيناولوقال 
كل مماوك لى فوح ربعد موت فا كان فىملكه حين قالهذهالمقالة فبو مد برلانه تماق عتقه 
بموتالولى وما دخل فى ملكه بعد ذلك إلصر مد برأولكن ازماتوهو فى مله عتقءن 
ثنثه مع المديرين وهذا قو لأبى حشيفة وتحمدرههما اللهدوعند أبي و سف رحمه للهلا ستاو لهذا 
النفظ ما يستحدث ا ملك فيه وكذلك لو قال كل لوك أملكه فبو حر بعد موتى أوكل 
| مماوك أملكه اذا مت فبو حرفاو بوسف ره الله تعالى بقول التعليق معتبر بالتنجيز ولو 
| جز المتق مهذا اللفظ ل تناو المتق الا ما هو مماوك له فى المال فكذلك اذا علق بالموت 




























60 
وهذا في فوله كل ماوك لى ظاهر لانه سمى ما هو مضاف اليه فى المال وكذلك في أ 
قوله كل مماوك ألللكه فان أهل الاة شولوت اراد ذا الافظ الال واذا أريد به 
الاستقبال قيد بالسين أو سوف فيقال سأملكه أو سوف أملكه والدايل عليه أن ما 
يستحدث الملك فيه لا نصير مدير بالافاق ولو تناوله هذا الافظ لصار مدير كالموجود 
فى ملكه وها شولان عاق عتق ما ملكه فيتناول ما مملوك له عند الموت والذى استحدث 
الملك فيه مماوك له عند الموت كالموجود فى ملكه وه_ذا لان الاضافة الى ما مد الموت 
وصية وفى الوصية اذا لم بوجد التعيين من الموصىعند الايصاء يمتبر وجوده عند الموتم! 
لوأوصى .ثلث مالهلانسان ,تناولهذا مايكو زمالهعنداللوتفبذا مثله الا أن التدبير ايجاب 
المتق 5 قررنا فلا لصح الا باللك أو مضافا الى اليك ذ فني حق الأوجودين في ملكه وجد 
الاك فيصح اهاب حق المتق م وفى حق الذن س_تحدث املك يهم ل بو جد الايحاب 
0 اما وجدت الاضافة الى الوت فلم بوجد لهم حق المسّق 
نفس الملك لايه للا بدرى عَاؤْهم فى ملكه الى وقت الموت وباعتيار ذلك نولم كلامه 
000 بيعهم واذالم يبعي حتي مات تقدتنا ولم وصيته فيعتقون من الثاث لهذا 
9 قال » وللمول أن يؤاجر الدبرة ويستفلبا ويطأهأ ويزوجبا ومبرها له كأ م الولد لانهما 
| باقبتان على ملكه بعد مانت لها حق المتق وأنما عنم من النصرف المبطل الغا دون 
التصرف الذى لاببطل حقبما كن زوج أمته من رجل له أن «يعبا لانه غير مبطل لق 
الزوج وليس له أن يطأها ولا بزوجبا من غيره فبنا المبة والبيع مبطل لقهما فيمنع المولى 
منذلك وسائر التصرفات ليس عبطل للفهمأ فلامثع منه وليس له أن برهنبما لان موجب 
ارهن 'ثبوت بد الاستيفاء من المالية ولا مااية فى أم الولد واستيفاء الدين منماليةالمدبر 
غير ممكن لان استيفاء الدين من المالية يكون بطريق البييع وهى أيست عح بعل للبيع ش 
< قال » وجنابة الدوغل ولا فما بدنه وبين قيمته لان بالتدبير السابق م: خ الخ عل 
وحه م يصر عختارة للفداء وليس عليه فى جنانته الا قيمة واحدة وانكان لمضرا عباشر 


ولعضبأ شيب لانهمامنع الا رقبةواحدة وأما غرمالستبلكات فدن فيرقبته ويسعى فبهوقد 
بينا نظيره فى أم الولد وفى المناية على المد بر مافي الإنابة على الماليك لانه مملوك ,مد الندبير 
طقال» واذا قاللمبدها نتمدير أو قال قددبرتكفبوكا قال لان هذا النفظ صريم فلا فرق 
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بين ان شك نصيغة الأنشاء ؟ أونصينة الوصف 89 قال أراً تاو كن عم يأ لافصح 
بالتدير فقال هذه المقالة أما يكونْ مدير كفبذهاشارة الى أن هذا اللفظ لكثرة الاستمالفى 
حك المعلوم لكل واحدد وروى هشام عن جمد رحببما الله تعالى أنه اذا قال أنت مد بر بعد 
موق فبو مدر فى الال وحمل :هذا وقوله آنت حر مسد موق سوا لكثرة استعال هذا 
الفظ لهذا اللقصود «ؤقال)» وتدبير الصى والجذون باطل اطلقا أو اضافا الى ما بعد البلوغ 
والافاقة لان حتقميقة الاعتاق مهما باطلة فاجاب حق المرءة بالقول ك ذلك ولاشافنى رضى 
الله عنه قول أن ُدبير الصبي صمح لان الندبير عنده وصية وهو يحوز وصية الصبي با هو 








لوه لاله 7 0 . 0000 ل 3 
قر نه لان شوذه يكون لعك وقوع الاستذناء له فيه وي حدث م ركى الله ع'ةه ابه 










جوز وصية غلام بفع و وهذا صعيف لان الوصيةتبرع وقول الي فى التبرعات هدر وقد 
نناقض مذهب الشافى ر ص الله عنهفي هذا فانه لا إصحح أسلامه وق له الميةوالصدقة 
١‏ مع أن ذلك محض منفعة له فأما السكران والمكره ف:_د بيرهما جائز ع:_دنا كاءتافهما وأما 
المكاتب فاءتاقه وندبيره باطل لان نفوذهما يستدعي حقيقة !.. . في الل وليس للمكاتب 
حقيقة املك فى كسبه تال يو واذا قال|اعبد أو المكاناذا عنقت فكل مملوك أملكه مدا 
ما أعتق فو حر ثم عتق فلك مملوكا فهو حر لا نه مخاطب له قول ملزم فى حق نفسه وفد| 
صرح بأضافة المتق الى مامد حقيقة !كله 0 اضافته ويكون عند وجود اللاك كالنحز ( 
له قالع ولو قال كل مملوك أملكه فما 'ستقيل أو الى سين سئة فبو حر فتقم ملك | 
تملو كا لم يمتق في قول أبى حتف رع تال وقال )أ وبوسف وحمد رحمبما الله تعالى يمتق 
لان له في المستقبل نوعى ملك ملك لاتقل المتق وهو حال قيام الكدابة وملك بقل العتق 












وهوما مد عتقه فينصرف مطلق افظه المهما ويصير كالمنحز عند وجود حقيقة الملاك 6 
فى المسألة الا ولى وقاسا هذا بار اذا قال كل ملوك اشتريه ذرو حر فانه ستتاول مايشترءه 
لنفسه لآما يشترءه لغيره حتى يمدق مايشتربه لنفسهواً بوحئيفة رمه اللهةول ملكه فى حاا لقيأم 
الكتاءة ملك محاز واءد المتق حقيقة ولا بر راد باللفظ الواحد المةيقة والحاز جميما لان الحاز 
مستعار والمقيقة غيرمستعارة وما لاستصور أن يكون الثوب الوا+دعلى انسان ملكا وعارية 
في حالة واحدة فكذلك لا تصور المع بين الحقيقة والماز فى لفظ واحد والحاز هنا مراد أأ 
بالانفاق <تى لو قال اذا ملكت مملوكا فيا استقبل فلك فى حال قيام الكتانة محل عينه به 
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فاذا صار الواز من مادا تجى اللفيقة وهذا الاز مستعمل ورد الشرع به فى فوله من باع 
عبد وله مال وهذاخلاف الشراء فاالشراء لاير لبس عمجازبل هو حقيقة كالشراء لنفسه 
ظ فهابرجع الىأحكام التقد ولا الاعتاق إستدعى أهلية اممتق والحلية في المتق ثم لوانمدمت 
|| الحلية لم نصح الاتحاب الا مضافا الى الملك أو سببه فكذلك اذا انمدمت الاهلية فى المال 
لا يصح الايجحاب الا مضافا الى حالة الاهلية صرحا وهو ما بعد المتق فاذا م بوجد ذلك 
في الفصل الثانى لم يكن كلامه ايحابا للمتق « قال يك واذا قال لامة الغير اذا ملكنك فأنت أ 
مدبرة فولدت لهولدة ثم اشتراها فالام مدبرة دون الولد وكذلاك المت امنجز لان المتق 
والنديير اعا يل اليهما بعد الاك وقد انفصل الود قبل ذلك ولا سرابة الىالنفصل «قال» 
ولو قال ارجل دير عب دى فأعتقه فبو باطل لانه خالف ما أصنه به فكان مبتدثا لا متثلا 
« قال » ولوقال لصى أو نون دبرعبدي ان شت فدبرة جاز وهذا على الجلس لنصر بحه 
بالشيئة وقد تقدم نظيره في المتدق والطلاق ظ قال » وان جعل أمس عبده في الند بير 
الى رجلين فد بره أحدهم| لا يجوز لانه ممكبما هذا التصرف قلا ينغرد به أحدهما خلاف 
ما لوقال دبرا عبدى هذا فدبره أحدهما جازلانه جعلبما معبرين عنه وعبارة الواحدوعبارة 
الى سواء ألا ترى أن 4أن ينها هما قبل أن يديراه فى هذا الفصل وليس له ذلك في 
الفصل الاول «ؤقال» واذا اختلف المولى والمديرة فى ولدمما فقال المولى ولدره قبل التدبير 
وقالت هى ولدنه بدد التدبير فالقول قول اولي لانها ندعى حق المتق لولدها واو 
]| ادعت ذلك لنفسها كان اللقول قول الولى اذا أنكر فكذإك اذا اذعت اولدها فالقولقول 
الول مع عينه والبينة بينة المديرة لما فيها من زيادة أنبات حق المتق لها ب قال » وعتق 
المدير محسوب من ثاث المال لد الدن ححتى اذاكان عليه دن حيط ماله عل المدبر السبعابة 
فى قيمته لانه وجب عليه رد رقبته والمتق لايمكن رده فكان الرد بايجابالسماية وام يكن | 
عليه دبن فهو حر من ثلث ماله بوم يموت الولى ويستوى ان كان دبره في صمته أو فى 
مضه لان زوال المالية بالعتق بعد الموت بالتد بير السابق فلبذا اعتبر من ثلث ماله بوم 


























يموت #فال» ولودبرعبده ثم جن ثم مات فبوحرءن ثلثه لان الندبيرقد صحف حال قيام 
عقله فلا بطل بجنونه وكذلك لو قال بو أدخل الدار فمبدى هذا مدبر ثمجن فدخلالدار 
فبو مدبر بالكلام السأيق لان ذلك قد صح منه في حال افاقة.ه وذ كر فى اختلاف زفر 
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ويعقوب رحمبما الله تعالى اذا قال لمبده اذا مت أو قتلت فأنت حر على قول زفر رحمه الله 
تعالى يكون مد بر لان عتة. ه تعلق بمطلق موت المولى حتى يعتق اذا مات على أى وج-ه 
مات وعلى فول أنى وسف رحمه الله تعالى لايكون مدر لانه عاق بأحد الشيئين اأوت 
أو القتل فان كان موا فالموت ليس تل ولطلقة اعد شين عن أن يكونعزعة فىاحدهما 
خاصة فلا بصير مدير حتى حوز بعه وروي المسن عن أَبى حنيفة رمه الله تمآلى أنهاذا 
قال ليده اذا ممت وغسات نت حر لابكون مديرا لابه علقه بالموت وذن؟ ان لعده كم 
اذا مات ف القياس لايمتق وانغسل لانه لال يعتق نفس الموتانتقل الى الوارث فبوكةوله 
ان مت ودخلت الدار فأنت خر وفى الاستحسان يدتق لانه يفسل عفيب موته قبل أن 
تقر ملك الوارث فيه فبو نظير تمليقه موت لصفة فاذا وجد ذلك يعتق من ثائه لاف 
دخول الدار فذلك لابتصل بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه والله سبحانه وتعالى أعلم 






بالصواب واليه المرجع الاب 


دجت باب ندبير العيد بين اثنين دم 





« قال » رضى الله عنه عبد بين انين دبره أحدهما فم قول أبى حنيفة رمه الله تعالى 
يتدبر نصيبه خاصة لان التدبير تحتمل التجزى عنده ثم انكان المدبر موسا فللا خر | 
خس خيارات ان شاءدبر نصيبة لقيامملكه في ذصيبه واذا مل ذلك صار مدبرا بينهما وان 
شأءأعتق نصيبه لفيأم ملحكه في نصيبه لضا وان شأء استسمى لان نصيبه صار كالم:بس 
عند المدر حيث تمذر عليه التصرف فى نصده بالبييع وغيره وان شأاء ضْمن صاحيه لانه 
أفسد عليه نصيبه وهو موسر كم لو أعتتقه وان شاء 5 على حاله لان الماك للمدبر باق 
في نصيبه فيتمكن الشريك من استدامة الملك في نصيبه أيضاً مخلاف ما بعد عتق أحد 
الشريكين وان كان المدبر معسر فليس لاساكت حق التضمين وله الخيار بين الاشياء 
الارعة ما قانا فان أعتق الساكت نصيبه وهو موسر فلامدير الخيار ان شاء منه نصف 
قيمتهمدبرا و ان شاء استسعى الغلام فى ذلك وان شاء أعتق لانه بمد الندبي ركان متمكنا 


من استدامة الملك فى نصيبه وقد أفسد عليه صا<يه ذلك باعتاق نصييه فله أن إضمئه ان 
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السابق استحق ولاء نصيبهعلى وجه لاحتمل الانطالفبو وان ضمن شرك مدذلك! حول | 
الماك فى نصيبهالىالشريك لان المديرلاحتمل النق_ل من ملك الى ملك ورجوع الضامن على 
الفلام باعتبارانهنقوم متقام من ضمته لاباعتيارأبه إصير مالكاوط ذا كان الولاء ينه ماوان رمتقه 
الثانى وان ضمن المد رقيمة نصيبه صار الفلام كلهللمد برلان نصيب الشر بك غيرمد رفيملكه 
بالضمان ويكون عله كال من در نصف عبده فبو لوك له نصفه مد بر ونصفه غير 
مدير وان لم لضمنه ولكن استسماه فأدى أليه السمانة عتق نصيبه حكما بأداء السماءة 
فيكون المدبر بالميار ان شاء أعتق نصيبه وانشاء استسعى فى قيمة نصيبه وليس له أن 

يضمن شريكه لاف مالو أعتقه لان الاستسعاء كان يسبب الند بير الموجود منه فبذا أ 
عتق حصل بسبب رطى اأدير به فلب ذا لايضمنه مهذا السبب واذا أعتقه ابتداء فم يكن ٠‏ 
ذلك المتق سبب التدبير الوجود فى الدير فله أن يضمنه ان شاء ٠‏ وهذا قول أنى حنيفة | 
رحنه الله تعالى وأما عند أبي بوسف وحمد رحمرما الله تمالى اذا ديره ا حدهها كان مد را كله أ 
ويضمن نصف قيمته لشربكه موسرا كان أومعسرا لان التدبير عندهما لاتهزى فيصير 
المدير متملكا نصيب شريكه وروى المعلى عن أنى بوسف رحمبما الله تعالى أن ادير اذا 
كان معسرا فالمدبر يسهى في نصف قيمته سمابة ملك لا سعاءة ضمان وفى هذا أشار الى 
الفرق بين الندبير والاستيلاد كا روبنا في نظير هذا عن أبى «وسف رحمه الله تعالى أن 
السعابة طلىأم الولدسعاءة ضمازلانه لايلزمها السعابة في دبون مولاها وأما السعاءة على المدبر 
سعابة ملك على منى أت كدبه تملوك لامولى فيكون مصروفا الى دنه ألا ترىان 
عليه السعابة فى درن مولاه امد الموت وليس ذلك على أم الولد قال ابن أى لبلى اذا در 
أحدهما كان للا خر بيع حصته منولاته لما ملك ال . خر استدامة الللك فى فى نصيبه غير مدير || 
عرفنا أن التديير لم يؤر فى نصيبه فكان له أن بيعه ولكنا تقول بالنديير يجب حق المتق 
ف العضه في اعكال وذلك مانم من سعه فيقة المنق وقالاءن أبى لبلى أبا اذادز أحدهها 
1 أعتق اله . خر فالتدبير باطل والمتق جائز وهو . بناء على اصلذاة المتق لاشيراً فيبطل به 
نديير . الدر فيضمن المعّق للمدبر ان كانموسرا كولكنا قول المدر استحق ولاء نصهبه على 
وجه لا تحتمل الانطال فلا بطل ذلك باعتاق الآ خر ‏ قال » أمة بين رجلين قالا ججيما 
لها أنت حرة بعد موننالم تصرمدبرة لان عتق نصيب كل واحد منهما ما تعلق عالق موته 





(188) 
| بل تعلق بموتهما فكان هذا عنزلة مالو قال كل واحد منهما أنت حر بعد موتى وموت' 
فلان فلا يكون مدير ولكن اذا مات أحدهيا صار نصيب الآ خر مه برالانه بتعاق عتق 
لصحيه عطلق موثه الآن ونصيب الذى مات صار ميرانا لورنته لان شرط عتقه م م أده 
م الورية بالخيار ان كان الشره بك موسرابين الاشياء الخمسة على قول أبي حنيفة رجه الله 
تعالى عتزلة مالو أنشا : بدبير نصيبه فى الال 9 فان تيل »* كيف يكون ضامنا وام , ندير. 
نصيبه نبب كان ساعده عليه ليت وورثتهفيذلكخله ؤه +قنامنم الورية خافاؤه فما كان || 
اما في حقه والندبير م , بكن نابا فى نصيس واحد منهما قبل لأوت وائما ثبت نصيب 
المى يعد ما انتقل للك فى نصيب الميت الى ورته فام_ذا كان لم أن يضمنوه 9 قال » 
مديرة بين رجلين مات أحدهها عتق نصيبه منها وسءت للآخر فى قيمة نصيبه ولاضمان 
له فى تركة الميت لان المتق حصل بسب التدبير الذى رضيا به إلا أن نصيبه بعد التدبير 
بق مالا متقوما وقد احتتدس عندها فتمى له 9 قال » فان مات الآخر قبل أن نسمي له || 
عتق لصيبه أيضأ ان خريج من ثلثه وسةط عنه السءاية عند أبى حنيفة رحمه الله تعاللي لان 
نصيبه كان ناتتأعلى ملكه مالم تؤد السعايةفتمتق عوته منثلثه وعندهي| لايسقط عنما السماية|] . 
لان عندهما العتق لا تجزي فقد عتق كلبا موت الاول والسعاية دين علا فلا سقط ذلك || 
عوت المولى «ؤقال» مدبرة بين رجلينولدت ولدآفادعى أ حده الولد فني القياس لايثبت 
أسبه منه لان نصيس الشربك من الولد مدير وبالندبير يحب حق المتق فلا بماك الآ خر 
ابطاله بالدعوة ولانه تعذر انبات الاستيلاد في نصيب الشريك لان نصيبه مدير لابحتمل 
اقل من ملك الى ملك ولكنه ا.. تحسن ققال ثبت نسبهءنه لان قيام هللكه فى النصت || 
كاف لصحةدعونه نه والولدحتاج الى الندرب ويكون عليه نصف الءقر ونصف قدمته مد ْ 
خلا فالامة القنة فان هناك ال.تولد يصير متملكا نصيبب شريكه منها من وقت العلوق 
فبعاق الولد حر الاصل فابذا لايضمن قيمة الولد وهنا لانصير متملكا نصيب شربكه 
منبأ لا ها مديرة فيصير الولد مقصودة بالاتلاف فيضمن قيمة نصيب ث_بكه منه مدير ّ 
وكذلك لوادعاه وهي <بلى فولدت كان القول فيه كذلك لان الجنين فى البطن محل 
للعتق واستحقاق النسس بالدعوة ذبو كالمنفصل فان ولدته بعد ذلك ميتا فلا ضهان عليه فيه 





انسان: 
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انسان بطها فألقت جنينا ميتا بعد الدعوة لافل من ستة أشبر فعلى الجانى نصف عشر || 








قيمته فى قول أَنى حنيفة رحمه الله تعالى ان كان غلاما وعشر قيمّها انكانت جاريةلا بي الولد 
لان النسي رشبت منه بالدعوة فل يعتق نصيب الشريك منه وأرش الحنين المملوك هذا 
القدار وعلى أب الولد نص.ف عشر قيمّها ان كانت جارية لشريكه وان كان غلاما فريع 
عشر قيمته لان حصة نصيبه من الارش هذا وباءتبار سلامة الارش لاب الولد 
يحب عليه الغمان اذ لا دليل على حيأنه الا ذلك فيتقدر الغمان شّدره هذا وعليه 5 
العقر لا قراره بوط؛با والمديرة على حالبا فى خدمتما لما فان ولدت ولد آخر فادعاه أب 
الولد أيضاً فهو أنه لما قلنا وعليه نصف قيمته مدير لاتلافه نصيب الشريك فيهمقصوهاً 
بالدءوة: وعليه نصف ااءقر أيِضا من قبل الوطء الثاتى لان نصيب الشرءك منها بأق على 
ملكه فوطؤه فيذلك القدرحصل فى غير ملكهوولاء الولد نْهما لان الولد انففصل مد برا 
هما فاستحق كل واحد منرما ولاءنصيبه حتي انهان جنى جناي ة كانت على عاقانهما باعتبار 
الولاء الثابت لما اذ لا منافاة بين النسب والولاءو لزوادت أذ بعد ذلك فادعاه الشريك 
الآ خ ركان ابنه لقيام الاك له في نصفه وحاجته الي النسب فان نسب الولد لثانى لابئبت 
من المدعى الاول قبل الدءوة لانباماصارتفراشاً لهووطؤها حرام عليه لاجل الشركةفلبذًا 
ثبت نسدبه من الاخر وكان ضامنا لنصف العقر ونصف قيمته ديا وجواءه فى ضان 
نصف العقر قولحم ججيما فاما فيضمان نصف القيمة فبو قول أبى بوسف وحمد رحب الله 
تعالى لان نصيب المدى الاول من الولد عئزلة خصيبه هن الام أم الولد ولاقيمة لرق آم 
الولد عند أبى حنيفة رحمه الله فلبذا لايضمن الشربك بالدعوة له شيثا منقيمة الولد عنده م 
الجارية صارت أم ولد بينهما لان كل واحد مهما استولدها فصح استيلادها فى نصيبه منبا 
فاذا مات أحدهماعتقت ولا سعانة عليها لاحى فى قو لأبي حنيفة رمه الله تعالى وفى قولما 
تسمى له فينصف قيسّها وقد تقدم بيان هذا «قال» مدبرة بين النين ولدت ولدآ فادعاء 
أحدها 3 ماتالا خرعتق نصيبه منها من ثلثه بالتدبير وعتق نصيب اب الولد من غير 





















سعابة في قول أبى حثيفة رمه اللهثءالى لان نصيبه صار أم ولد ولاسعابة على أم الولد عنده 
وان مات أب الولد عتق نصيبه من جيع امال بالاستيلاد وسعت للآخر فى نصف قيمتها 
مدبرة لان نصيب الاآخر مدبر وليس يام الولد والمدبر يلزمه السعاية وبهذه المسئلة يتبين 
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ان الاستيلاد حتمل التدزى عند ألى جا.فة ر مه الله قال #مدر ة بين رحلين جاءت و لد 
فشبد كل واحد مهما علصاحبه أنه ادعاه وأنكراه فالثلام خرلا نما تمادها عل الهسدن 
والحمق 7 لايمدوه) ولاسعابة عا.ه لان كلل واحد منبمأ 1 من مدعأ مه ورم 


الاصلل والمارية نوما تخدمبماعلى -الهالانم! كانتمدبرة دنهماوقيت ك ذلك بعد اقرارهها 


أنه در 


فانيياتأحدهراعتق نصيبه من ثلث ماله بالتدبير وسعت فى نصيب الآ خر لان الاستيلاد 
ل شبث بشبادة الذي مات فى نصيب الى فانهكان منكرا لذلك وهذا خلا مااذا كانت 
أمه غير مدبرة فان بعدءوت أحده) لانسمى الآ خرلان الآ خرتبراً منسعابتها ويز امام 
ولد لاشريك اميت قد عنقت عونه وحقه فى الضمان قبله فلبذا لايمتسميها هناك «قال» 
جارية بين رجلين شبد أحدهاطى صاحبه أنهديرها وأنكر الآخرذلك ققد دخلبا بشبادنه 
ثى' <تى لانباع ولاثوهب ولاتمبر لان شبادة الشاهد في حقه يجه_ل كانه حق ولوكان 
التدبير من أحدهما معلومالم يمكن عب بعدذلك فكذلكاذا شبد به أحدهما وهو وشبادنه 
عليه بالمتق سواء فى هذا الحكم فان مات الشاهد فهي بين ورنته وبين المشبود عليه م 
كانت لان نصيب الشاهد ليس عدبر على قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى باتفاقهما فيخافه 
ورلته فيه بعد مونه فان مات امش,ود عليه عنتقت وسعت في جميع قيمتهأ لان الشاهد مقر 
بعتق نصيب اأشبود عليه عند موته فيفسد رقب زمه ثم ورثة المشبود عليه شَولوبتف 
الشاهدكاذب وقد تعذر استدامة الماك فيها عليه ف قلنا » له أن يستسعيها فى قيمة نصيبها 
والشاهد نول عتق نصيب شركى عوته ولى حق استسعائها فى نصيى فلبذا سعت فى 
جميع قيمنهاءنبما وان شبدكل واحد منبما على صاحبه بالتدبير فهى «نبما كامدبرة لاعتبار 
زم كل واحد منهما فى حقه وامهما مات سعت فى جميع قيمها لوواغية ولاحي لاسا 
الت كل واحد منبما بدي السعاية ويزتم أن نصيبٍ شريكه عتق ونه أو باقرار شريكه 
قال » واذا عتنق أخن الشر يكين العيد 9 قوفالا خو قد بره صرح فى قول ألى حنيفة 
ره الله تعالى لان نصيبه باق على ملكه وندبيره يكلون ابراء للمعتق عن الغمان واختيارا 
للسماية فيسمى له الغلام فى نصف قيمته مدبرا لان قدر نقصان الندير حمل عباشرته 
واكتسايه سيب استحقاق الولاءفابةا سعى له فى امات قمتة مدير طقال»عيد بين ثثلاثة 


فردبر أحدهم تصيبه 5 أعتق الأخر نهاك لصيية وهوغنى ققد ابر المدبر عن الضمان لا به 
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اوأعتق جبع أصيبه كان مبريألهعن الضمان فكذلك اذا أعتق البعض اذليس له حت التضمين 
فى لض نصيبه دون البعض 9 لسعي لهالعيد فها بق من تصيبهلان نصيبه عرز ل عبد كامل 
ومن أعتق عض عيده فله أن لستسعيه فما لق عند أبى حشيفة رحمه الله تعالى قال فيضمنه 
اللدبران شاء ثلث قيمته مد بركوان شاء استسعى الغلام فيه لانتمذر عليه استدامة الاك في | 
نصيبه باعتاق المعتق عض لصيبه فوم لو نعذر عليه استدامة املك فه باعتاق اله تق جميع 
نصيبه واما الثالث فله ان إضدن المدبر ان كان:موسر ولاس له أن الضمن الثانى لان المدبر 
بالتدببرالسابق قدا كس سي الضمان لاثالث على نفسه وصار لصيبه حيث لا تمل الاتقال | 
الا اليه بالضمان والسبب الموجود ؛ منهلاحتمل الانطال لانهرشبت به استحقاقالعّق والو لاءأ 
فلا بطل ذلك الحكم باعتاق الثانى فلمذا لايكون له أن يضمن اثانى ولكن يضمن الديرأ | 
وبرجع به ادير على العبد فيس تسعيه فى ذلك كايستسعيه في نصيب نفسه لانهتملك على الثالث | 
نصيبه بالضمان «ز قال > ولو لم يعتق الثانى حتى ضمن الثالث المدبر نصيبه ثم أعتقه الثانى 
وهو موش ركان لامدبر أن يضمنه ثلثى أيمته ثلث مدير وثاث غير مدير لا نه بالغمان عللك 
نصيب الثالث غير مدبر ثم صنع المعتق فى الاعتاق وجد بعد ذلك فله أن يضمنه باعتبار 
هد المج قدمة جميع نصيبه كل ثاث لصفته لاف ما سبق فان صنع اللعتق هناك وجد 
قبلان ملك الدير نصيب شرءكه بالغمان فلبذا لا يكون له أن يضمنه قيمة نصيب الثالث 
اعتبار ذلك الصنع ثم برجع التق على العبد بعا ضمنه المدبر وذلك ثلثاقيمته وثلث الولاء 
لادءتق شدرتصيبه الذى أ عتق وثلثا الولاء للمديز أما مقدار نصيبه وهو الثلث فلا اشكال.أ 
فهلا , نه استحق ولاءه بالدبر وأما نصيب العالك ؤلا , به كان لا حتمل الانثقال الا اليه 
بعد التقل اليه ,تقل الى المعتق وان ضمنه ألا ترى أنه لم يكن لاثالث حق تضمين المتق أ 
ول وكان يجو زقل هذا النصيب اليه حال لكان له أن إضمنهواذا ظهر أنه غير محتمل للائثقال أ 
| اليه فائما عتق على ملك المدبر فلبذأ كان له ولاء الثلثين ألا ترى أنه اوكان بين اثنين || 
أفدير أحدها 'لث نصيبه وأعتق تق الااخ نصيبه كله وهو موسر كان للمدبر أن يضمن أ 
العدتق قيمته نصيبه وهو نصف قيمة الع_د ثلقه مدير وثاثاة غير مدبر ويرجع نه المتق 
على العيد د وإلولاء سهما نصفان لأن حصة الدر قد دخلبا عتق حين در لعضه فلا بنتقل 
ثى" من نصيبه الى المءتق :اضان فكذالك ماسيق واذا 7 3 ملت شيا من هذا اعرد" 
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فبو حر لعد موي نم ملكه مع آخر صار نصده منه مدبرا لان المتعاق بالشرط عند وحود 
الشرط كالمنجز ولم يكن اشريكه أن يضمنه في قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى والند بير في 
هذا وعجيز التق سواء وهذا فرع ا نقدم من اختلافهم فى رجليناشتريا عنذا وهو قراب 
أحدحما كان أو بكر الرازى مول ه_ذا غلط فان الملك هنا شرط الءتق لا علته ومباثسرة 
|| أحد الشربكين لاشرط لا سقط حقه في الغمان 6 فى مسألة ضرب السوط فماونته على 
محسيل القيرط أو رضاهبه كيف يكون مسقطا ولكدا تقول ما ذ كره فى الكتاب صحبح 
وهذا شرط فى معني السبب لانه مصحح للتعليق فان التعليق فى غير الماك لا يصح الا 
مضافا الى لمكألا ترىأنه لو علق عتق هذا المماوك أوتدبيره تشرط آخر كان باطلا واذا 
كان م.صححا لما هو السبب كان فى معن التم لاسبب فعاوته ايأه عليه يكون مسقطا 
حقه فى الغمان تخلاف ضرب السوط «فان قبل » كان طبنى ان شال اذا قال لعبد الغير اذا 
ملكتك فأنت حرثماشتراه بفية الكفارة أنمحوز عن الكفارة مالو اشترى قرببه وبالانفاق 
لاتجوز «ؤقلنا»ه هذاالشرط مصحح لليمين ولكنه غير موجب للمتق بل الموجب للعتق هو 
المين ولا بد من أن تقترن نية الكفارة بالسبب الموجب لامتق فأما الرضا ما يصحح لمين 
كالرضا بالعين في اسقاط حقه فى التضمين وأشار في الكتاب الى علة أخري فقال لا" يما 
علكاه ججيعا معناه أن وجوب الضمان يعتمد الصنع وصنعه اقصل بالمملوك قبل» لك الششريلك || 
لان صعه الشراء والللك حكم الشمراء والمكم يعقب السبب فلا يكون له أن (ضمنه لصنع 
سبق مللكه أن قطع بد عبد انسان ثم باعه ٠ولاه‏ فسرى الى النفس عند الشترى ايس 
للمشترى أن يضمن القاطع شيئا لهذا الممنى وه ذا الطريق يستقهم هنا وفى مسئلة ششراء 
القررب أيضا والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه الرجع ولاب 


مج باب ند دير مافي البطن د 


قال »4 رضى الله عنه أمة بين رجلين دير أح_دها ما فى بطنها جاز ا لو أعتق ما في 
لطنها فان ولدت لاقل 5 ستة أشبر لعد هذا القول فبو مدبر والشرءك فيه بالخيار بين 

التدبير والتضمين والاستسعاء لانا ثتقنا أنهكان موجودا فى البطن وقت التدبير فهو: 
]| كالمنفصل وان ولدئه لا كثر من سستة أشبر لم يعمل فيه التدبير لانا ل يقن بوجوده 
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حين دبر لعلبا حبات به بعد ذلك ومع الشك لابثيت التدبير ولو قال أحدهما مافى بطنك 

حر بعد موت وقال الآخر أنت حرة بعد موتى فولدت لافل من ستةأشهر بعد النطق 
|| الاول فالولد مدبر دنهم لا نا عادنا أنه كان موجوداً حين دبره الاول فتدبر نصيبه يديره 
ونصيب الشريك تدييره حصته من الام فلب ذا كان الولد مدبرا بنهما وحصة الذى 
دبر الام مدبر مع الام وشريكه فها بالخدار وان ولدنه لا كثر من سستة أشبر فالولد 
زمدبر للذى در الام لانالم شقن وجوده عند تدبير الاول فاءا شدت فيه حك التدير 
ألطريق التبعية للام من جبة الذي دير الام ونوات حك البية ١‏ باعتبار أنه كالمزء من وجه 
وفى هذا لا فصل نعضه عن لعض فابذا كان الود كله مدير لا حرا عدت ١‏ 
الاول فان صيب الشريك من الولد هناك صار و تفرد التد بير من حبته فيهثم 
أنصف الام مدبر لا-ذى دير ها وال خر باليار ان شاء ضمن شريكه نصف قيمة الام 
انكان موسا والولدلاءدبر بذير ضمان لان الغهان اءما إزمه من حين دبر وعاوق الولد 
بعد ذلك فلا بثنت فيه حق الشريك ألا ترى أمها لو ازدادت في بدنها لم .يكن للشريك 
الآخر نضمسين نصف القيمة الاوقت الندبير فكذلك اذا كانت الزيادة منفص_لة لانها 
أصارت فى حكم المستسعاة حتى نت له حق ان يستسعيبا فى نصف قيمتها ذلك الدبير 
والمستسعاة كالمكاتبة تنكون أحق بولدها فلبذالم حي على الدبر ثى' من ضمان قيمة 
| الولد وان شاء الشريك استسعاها فى نصف قيمنها ولا يسهى الابن فى ثى' لما بينا ان 
المستسماة كالمكاتبة فلا ثبت لمولاها فيا تحدث لها من الولاء «فد ذلك حق بمكنه من || 
اسةسعاثه الولد فان دير أأحدها مافى لطنها تم ٌ عتق الا خر نصيبه البتة نم ولدت مد ذلك 








بشبر المدبر بالخيار ان شاء أعتق اك 0 وان شاء استسهى وان شاءضمن الممتق 
ان كان موضرا ولو جع الذى ضمن به على الولد لانا ةنا أنه كان موجودا في البطن عند 
نصرفبما فيكون حكم هذا وحكر مالو كان نصرفهما فى الولد بعد الاتفصال سواء قال || 
واذادبر الرجسل مافى بطن جارسه لم يكن له أن بديءبا ولامهبها ولا عبرها وقد ذ كر فى 
كتاب الحبة اذا أعتق مافى بطن أمتهتم وهبها جازت المبة حلاف مالوباعباوقيل في المسئلة 
رواءتان وجه هذه الرواية ان مافى البطن صار تحيث لاحتمل القايك فتمليكبا دون مافى 
نطنها بالحبة لا تحقن فلبذا لا تجوز هبتها ووجه نلك الروابة ان ما فى البطن ن عير مسلاني ؤ 
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ول كأنه استثناه فصا والمبة لا بطل فى المارية باستثناء ما فى البطن نصا مخلاف البيع 
والاصح هو الفرق بين الندبير والمّق فتقول بعد ماأعتق مافى لطنهالو وهب الام جاز 
6ذ كر هناك ونعد ما دبر ما فى البطن لو وهب الام لا يجوز ما ذكر هنا والذرق أن 
بالتدبير لابزول ملكيحما فى البطن فاذا وهب الام بعد التد بير فالموهوب متصل عا ليس 
عوهوب من ملك الواهب فيكون فى معنى هبة الشاع فيا تحتمل القسمة وأما امد المتق 
مافى البطن غير ملوك فالموهوب غير متصل 8 ليس عوهوب من ملك الواهى ةجوم لو 
وهي دارا فها ابن الواهب وساب الى اللوهوب هنم الحبة فان ولدنه لأ قل من ستّة أشبر 
قالولد مدبر وان ولدّه لا" كثر من ستة أشبر كان رقيقا لا نال نتيقن بوجوده في البطن 
وقت الندبير وان ولدتولدبن أحدهما لأقل من ستة أشبريوموالا خر لا" كثر من ستة 
أشبر بيوم فبما مدبران لان نيقنابوجود الاول منهما وقت التدير وهها توأم خلقاءن ماء 
واحد فن ضرورة وجود أحدههما من ذلك الوقت وجود الاآخر « قال » ولو دير مافى 
بطن أمته نم كانيها جازت الكتاية لان الكتابة تنقد للمتق وروت حق المتق في الولد. 
لاعنع عة'. المتق فى الام وان وطبعت بعد هذا القول لأقل من ستة أشب ركان الندبير 
فى الولد صحيحا ولكن : سِ ت أيضاً فى الولد حكم الكتاية نبما للأم ناذا أدت عدا ججميعا وان 
مات الولى ق, قبل أن لؤدى عتق الولد بالندبير من الثاث وعلى الام السعاءة فى الكاءة على 
حالها وان ل بمت المولى حتىماتت الام فمل الولدأن يسبى فيا على أمه لانه ولد مولود فى 
الكنابة فان مات امولى فالولد بالخيار لانه تلقاه جهتا حرية أحدهما بالتدبير والآ خر بأداء 
كتابة الام فيختار أنفع الوجبين له وان كان مرج من ثلث مال الميث عتق ولا ذى' 
عليه لان مقصوده قد حص_ل ١‏ قال » ولو قال لامته ولدك الذىني بطنك ولد مدبرة 
أو ولد حرة وهو لايريد .ذاعم آعتق لان هذا بيه وليس تقيق فكانهقال ا أنت 
نكل اطرة او الدرة وقد بينا هذا فها سبق والله سيحانه وتالى أعم بالصواب. واليه 
الرجع والاب ظ 


هجا باب مكاتبة المدبر م 
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وقال * ردحى ألله عنة واذا كا:الرجل مذديره 9 مات وهو رع َنْ تأنه عتق بالند .ير 
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وسقطت عنه المكاتبة لوقوع الاستغناء له عن أداء المال وهو عمنزلة مالو أعتق ا مولى مكانبه 
وان ل يكن له مال غيره فاما يمتق 'لثه بالتدبير ثم لاسقط عنه ثى' من بدل الكتابة فى 
قول ألى حنيفة وأبى وسف رحمبما الله تعالى وقال مد رحمه الله يستقط عنه ثاث الكتابة | 
لاندعتق ثلث بالتدبير ولو عت قكلهسقط عذه جميع بدل الكتابة فكذلك اذا عتقثلثه سقط أ 
عنه ثلث بدل الكتابة اعتبارلاجزء بالكل قياس على ما اذا كانبه أولا ثم دبره ثم مات ولا | 
مال له سواه فانه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق عليه له بالتدبير فكذلك اذا 
سيق الشد بير الكتابة ولامعني تقول من قول إن الستحق بالتد بير لابره عليه عقد 
الكتابة لا نه لو ادى جيع يدل الكتابة فى حيانه يعتق كله ولوكان المستحق بالتدبير ل 
برد عليه الكتاءة لما عتق بالاداء ولان استحقاق المدبر ثلثه بالندبي ركاستحقاق أم الولد 
جميعبا بالاستيلاد ثلوكاتب أم ولده عت الكتابة ووجب امال فمرفنا أن هذا الاستحقاق 
لاممنع ورود عقد الكتابة عليه ولالى حنيفة وألي وسف رهما الله تعالى طرشّارتف 
أحدهما أن بدل الكتابة عقابلة ماوراء المستحق بالتدبير لان موجب الكتابة نيوت مالويكن 
ينا فى المكاتب والبدل عقابلة ذلك لاعقابلة ماهو ثابت وقد بينا ان الند بير بوجب 
استحقاق ثى' له فلا تصور استحقاق ذلك بالكتاءة ليكون البدل عقابلته بل عقابلة ماوراء 
ذلك عنزلة مالو طلق امس أنه النتين ثم طلقها ثملانا ,أل ف كان الال ف كما بازاء التطليقة الثالثة 
ظ ألاار ىَّ 8 استحق جيم نفسه بالتدبير بأن خرج مرزي الثاث بطل تالكتاءة وكذلك 
فى ام الولد اذا مات اللولى حتى تقرر استحقاف| فى جميع فسها نطلت الكتاءة فاما قبل اللوت 
الكتاءة صميحة لان الاستحقاق غير متقرر لجواز أن بمونا قبل المولى واذا ثبت أن بدل 
الكتابة مقابلة ماوراءالمستحق بالتدبير وثي" من ذلك يس للعبد عوت المولى فلا سقط 
ثى' عله من بدل الكتابة وه_ذا لان مالو كاه أذ لا 3 دير هلان دل الكتاءة هناك 
عقايلة جميع الرقية فانه 1 يكن مستحقا لثى' من رقبته عند لكايه فاذا عتق لعض الرئية 
بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة والطريق الا خر ان التدير الا خر وصية 
الرقبةله والوصية بالمرنلاننفذ من مال آخر حال كا لوأوصى بده لافسان ثم باعه أو قتل 
لاننفذالوصية من قيمتهولامن نه فلو اسقطنا شيئا من يدل الكتابة كان فيه فيد وصيته 
منغير ماأوصى له به وذلك لانجوز مخلافمالوكانبه أولا ثمدبره لان عند الندبير هناك ) 
صل 


15650 
حقه أحد الشيعين اما بدل الكناءة ان أدي أو مالية الرقبة ان عجز فيكون موصيا له بما هر 
حقه فلبذا نفد من ندل الكتاءة اذا عرفنا هذا فتخريم الئلة على قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى فيا اذا دبرهأً ولا ثم كاتبه أنه عخيردمد موت اللولى المخااسي وبع اللا 
وان شاء سعى فى ثاني قيمته بالندبير أو بالكتاءة لان عنده المتق تجزى وقد تلقاه حيتأ 
حرية اما السعابة فى ثلثى قيمتهبالندبير أو فى بدل الكتاءة يحبة المقد فيختار أى الوجبين شاء 
وعند ألى بوسف رحمه الله تعالى بسعي فى الا فل ممهما لخير خيار لان المتق عنده لاغيراً 
ا فقدءتق كله والمال عليه فلا بلزمه الاأقل المالين وعند تمد رجه الله تعالى يسعى في الاقل 
من ثلثى قيمته ومن ثاثى بدل الكتاءة لان ثلث بد لالكتاية قد سقط ولاجدد لان التق 
ْ عنده لاخبرً ولو كان كاده أولاثم دبرهئم مات الولى فمند أبى حنيفة رجه الله تعالى مخير 
١‏ بين أن يسع في ثى قيمتهأوثلثى بدل الكتابةل| بينا أنه تلقاه جبتاحرية وربما يكون التخيير 
0 لنفعة له فى احدما دون الآاخر وعند أي وسف وتمد رحهبما الله تعالى إسعى فى 
ْ أقل المالين بلا خيار لان المتق عندهما لاشيزاً قال واذا كانتب مدبرنه فولدت ولدائم 
مانت يسعي الولد فيا علها لانه مولود في ككتاتها فييق عقد الكتابة . سقائه لانه جزء منبا 
فا نكانا ولدبن فأدى أحده الال كله من سعابته لم يرجم على صاحبة اثى 'لانه ماأدى عن ْ 
صأحبة شد شيعا وانما أدى عن ال م فانابدلالكتابة عايها ولان "كسب كل. واحدامنهما للأم ألا 
رى أنها ف ا ارسي ين دق أداء الكتاءة فكان أداء 
أحدهرا من كسبه عتزلة الاداء من مال الام وكذلك. كان كان مد بوين له جيعا وكل واحذ 
ما كغيل عن الآخر غات وترك احدعا واوا فى مكانه من أمه له أن 
عق بجع الكا 9ه و2بقام أيه واعا يسمي لتحصبل النتق لابه ولنفسه ولا حمل 
2 لاه الا بأداء جميع , بدل الكتاءة فلبذا كان عليه السعاية فى جنيع ” بدل الكتاية والله 
سبحابه وثعالى أعم بالصواب واليه امرجع الاب 


مين باب الشبادة على التدبير دم 


قال »© رضى له عنه واذا شبد عا فداه در عبدذه وكيد اخ أنه أعتق فالشبادة باطلة. 
. لامهما اختلفا فى المشبود به لفظا ولا تكن القاضى من القضاء بشىء اذ ليس عط واحد 
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من الامربن شبادةشاها بن وكذلاكان شهدا بالتد بير واختلفا في شر طه قال احدهر|اعتقه 
ميو ومو تفلا ن ونال الخ بعد موه خاصة لان اختلافبما فى الشرط اختلاففي 

انشبود بهعلىوجه سَعذر #لى القاذى القضاء بثى' و كذلاك لو شبد احده) نه در أحد عبد به 

والأاخر أنه در هذا لعينهوان شهدا أنه در أحد عبديه ير عيئه فالثك_بادة باطلة في قول 
فى حنيفة ر جه الله الى كانناه في المتق اليات فان ءات المولى قبل 0 افعواالى القاضىتم 
شهدا بعد مونه استحب أن أجيز شبادمما لان المتق :جز فهما بالوت ولان فى الوصية 
مدني <ق الموصى وذكر عد هذا اأوضع ف نظير هذه |أسئلة أن الشرود قالوا كان ذلك ' 
0 في | أرض وف حكم قبول الشبادةسواء قالوا ذلك أولم بقولوا فالشهادة مقبولة وانما ذ كرهذا 
|القيد للقصود آخر وانكانا ثبدا بذلك فى حياته فأبطلها القاضى ل قبلبا بعد ذلك لانه 
6 انصل المكم برد هذه الشمادة وكل شبادة حكم القاضي بردها لا شَبابا بمد ذلك «قال» 
وان شهدا أنه قال هذا حر بعد .وت لا بل هذا عتقا ججيما مرت ثنقه لان كلة لا بل 
لاستدراك ااذاط بالرجوع عن الاول واقاسة الثاتى مقامه ولا نصح رجوعه عن ندبير 
الاول ونصح ندبيره فى الثانى فكانا شاهدين لكل واحد مهما بالتدبير بعينه وكذلك 
ان كهدا أنه قال هذا حراابتة لا بل هذا مد برلامهما عيدا للأول العيله بالحربةولاثاني العيله 
بالتدبير ولو شهدا أنه قال هذا حر أوهذا مدير بحر شبادنهما فى قول ألى حايقة رمه 
|| الله تعالى لا نمم. ما شبدا لاممين بثى* فان حرف أو بين السكلامين مخرج كلامه من أن 
يكو عزيمة فى واحد منهما وااشبادة امير الممين بالمتق 3 التدبير غير مقبولة عدد أبى 
حثيفة رحه الله تعالى ولو شهدا أنه قال مذاعدر أوهذا جازتالشبادة للاول وحده عند 
أبى حنيفةرحه الله تمالىلا نهذا الالفظ لوسممناه من المولىثدت هه التدب يرلا ول وكخير!أولى 
فى الباقين ذكانا شاهدبن للأول بعينه وهو مدع لذلك فيحوز شبادهما له ولا يجوز لاحد 
ْ لاخر بن لغير عيله وهما كلامان فصل ادها عن الآخر فبطلان أحدهالا بطل 
العمل بالآخر و شبذا أنه قال احد هذين العبدين مدبر لا بل هذا لاأحدهما نعينه صار 
الذى عينه مدبرا لاممما شهدا له بدينه بالتديير وصحلف للا خر بالله ماعناه بأول كلامه فاذا 
حا فكان عبد له على حاله ولو اختلف الول والمديرة فى ولدها أنها ولدته قبل الندبير أو 
عينه وتحلف على الم لانه استحلاف على | 






بمدء قد بينا أن القول فى ذلك قول اللولى مع 


سور 


(هذذ)ع: 


اغبا , وهو ما ادعت من ولادتها بعد التدبير واذا شهدا انهدير أحد عبديه تمشبدا أنه أعتق 


أحدهما في صمته ولا مال له نميرهما فشادتمما باطلة فى قول أنى حنيفة رحمه الله تمالى في 
| المتق. والتدبير يما في القياس لانهما لم بعينا المشبود له ولكني أستحسن أن أجيزها فى 
| التدبير لانها وصية فيعتق من كل واحد منهما ثلئه ويسعى فى ثى قيمته وفى هذا ران أن 
طريق الاستحسان لابى حنيفة رحمه الله تعالى ما بينا أن فى الوصية حق الموصى دون تنيز 
العتق فيهما بالموت فان العتق فى الصحة والتدبير فى ذلك سواء وان شهدا أنه دير هذا عينه 
وأعتق احدهما البنة فى ته كانت شرادتهما فى المتق البات باطلة فى قول ألى حنيفة رحمه 
الله تعالى لا نما شهد! به اغير المدمى المدين اذ المدير والقن فى الحلية للعتقالبات سواء حتى 
لو أفر الورثة بذلك ولا مال للميت غيرهما عنق من كل واحد منبما نصفه من ججيع المال 
لان المرية فى الصحة نبت لأأحدهما فيشيع العتق ذيهما موت الولى قبل البيان فيمتق 
من كل واد منهما نصفه ويمتق من و ناث ماق منه وهو ثلث رقبته فكان السام له 
خمسة 00 رقبته ويسمى في سدس قيمته والآآخر إسعى فى نصف قيمته وان أقروا أن 
تق البات كان فى امرض بمتبر من الثلث وانما سل للاخر نصف رقبته فيضرب هوى 
الثاث .صف رقبته والمدير مجميع رقبته فيصير الثلث ينما أثلانا والمال على لسعءة 
إلا أن امال رقبعهما ولوجلناكل رقبة أراعة ونصفا لا نكسربالانصاف فيضعف وتجعله من 
ثمانة عشر كل رقبة على -مة وقد كان للمد بر سبمأن فبالتضعيف صار أرلعة فابذا سم 
له أرلعة انساعه وسمى فى خمسة انساعه ولللقن نصف ذلك سبمان ويسىى فى سبعة انان 
فيستقيم الثلث والثلثان كانت قيسنهما سواء «إفان قيل» لماذا ليجل العتق فى المرض 
لله نكله ليكو نكلامه مولا على الصحة فانالدبر موصى له تمميع رقبت ولتق فيالمرض 
وصية شايصرف اليه من ذلك يكوزلنوا “جتلنا» اتعالم يمل هكذا لان المدير محل للمتقق 
المرض والصحة جيم وقاء ال حلية فنه عنع تين الا ر لاعتقالبات قلا ندم ناعتبارالاحوال 
فيه فيعتق فى حال دون حال فيعتق نصفه فلبذا ضرب في الثاث صف رقبتة والله سيحانه 
وتعالى أعم بالصدق والصواب واليه المرجع والاب 





(9599) ع ٠‏ 
<عتزباب المكات اذا ديره و2 م ظ 


( قال » رذى الله تال عنبه رجل در بك 1 فبو بالخمار ان 57 قض الكتاءة 
وكان مدير لهو ان شاء مغى على المكانبة لانه تلقامجبتا حرية أحدهما عاجل دل والااخر 
ل بغير بدل فله أن عيل الىاى الجالرين شاءوعقدالكتاءة غير لاز م في حق العيد لمكنه 
من أن إمجزافسه فلبذا كان له الخيار وانمات المولى ولا مال لدغيره إسعى فى الافلمن ثاني 
قيمته ومن ثاثي المكاتبة وقد بينا أنقول أبي حثيفة وأبى بوسف وممد روم الله تعالى تربره 
فى ذلك وأو ل امم المكائب بالتدبير حتى أدى المكانبة كابا ققد عتن بالاداء والمال سالم 
للمولى ولا خياز له بعد ذلك لان التدبير قد بطل نعتةه ولو أدي البعض 5 عم كان له 
المبار لبقاء الرق فيه واذا اختار الندبير فا أخذه اللولى حلال له لانه كسس عبده 9 قال » 
ولو كانف عبدين مكانية واحدة على ألف درم موكل واحد مهمأ كفي لعن صاغيه م در 























أحدهاتم ما تالول وله مال 508 لثه وسقطت حصته من المكابة لوفوع 
الاستغناء له عن أدائها 6 لو أعتقه الولى فى حياته وأخذ الورنة بحصة الآخر آأسهما لغاؤًا 
لان المكتب الثاني أصيل فى حصته والمدي ركان كفيلا مطالبا فلا نسقط عنه نلك المطالبة 
متقه فان أداها الدير رح مها عليه 6ا لو أداها قبل عتقه بل أولى لان هناك هو منتفم 
بالاداء لا نه يعتق ديك والآن لا منفعة له فى الاداء بل اتمااداها حم الكفالة الحضة 
وانْلم يكن له مال غيرها عق المدير بالل دبير من الثاث وسعى فها يب عليه فان كانت 

ا قمة ة كل وإحبد #مهمأ ألماابة ومكاسهمأ ألف بطل حصة ة المدير م من ع المكاسة واعتبر قيمته 
لما نة لايه أقل والمتيقن من حق المولى هو الافلفمرفنا أن المال ليا قيمة مدير وسمانة 
حصة الا "آخر من المكانمة وذلك كماماءة ثلثه وذلك مانتان وستة وسدون وثاثا درهم يسم 

لامد بر من قيمته ولسعى فها لق وهو أردنانة وثلانة وثلاثون وثلث ثم يؤخذ اللدبر ء عاق 
على المكاب لانه كفيل نه ولا يؤخذ لكاتب عا على المدبر لانه قد خرج من المكامة 
وازءته السعابة من قبل الندبير والمكاتب لم يكن كفيلا عنه بذلك فان كانت قيمة كل 
1 احد منهمأ الك درهم ومكاسهما علىالن درهم فاختارالدبر أن ل فى الكتاءة فلهذلك 
لان ذلك رعارافعه عسى يكو ن دل الكتاءةمنجامؤجلا واذااختارذلك بسقط ثاث المكانية 


)95٠٠١( 


لانه عدق ثلذا رقبته بالتد بير والوصيةكانت له بما هو جق المولى فا, ذا سقط ثلك الكاتة أ 
أو سق لاورية ثلثا الكاسة علمء | أَخْد ون بذلك أ مهما شاوًا فان أدى المدبر رج على الا . خر 
بثلانة رباع ذلك مقدار حصته وهو حسمائه وان أدي المكانب رجم على المدر بدلع ذلك 
وهو مقدار ماق من حصته واذا كان المكاتب بين اثنين فدبره احدهها فاختار لكاتب 
أن يسعى فرو على حاله وسءابته لان الندبير لا ننافى الكتابةاتداء وشّاء والمدبر غير مفسد 
على شريكه شيثا مانقيت الكتاءة فان عم فالذى ل بدير بالبار لأن ل تدبيره في 
الانساد قد ظور بعد المجز فكان حكم هذا ككءبد بين النين ديره أح_دهها وقد يناه 
رجلة آل أن اذا ملكتكما فاع حرنآن لعد موق نادرق إحداها نولدت عده 1 
اشترى الاخرى فقد صارنا هدبرتين لان الشرط مل كبما فاعا ” 9 عند ثراء الثاية وولد 
الاولى رقيق باع لانه انفصل عنما قبل نبو ت حكم التد ببيرفيها فان المتعلقبالشرط لايصل 
الى امحل الابمد وجود كال اشرط #إقال» واذا أسل مدبرذىي قغى عليه بااسعاة فى قيمته 
وعند الشافمى رحه الله تعالى يحبر على ببعه لان المهدر عنده محل للبيع وعندنا هو كأم الولد 
ا ود ذا هذا الحكم ف أم الولد فان أدى السعاية عتق وان مات اأولى قبل أن لؤدي وهو 
عر ج “ن ثلثه عتق بالتدبير وس_قطت عنه السةابة هيو ل المقدو دادو نه وكدلك ان 
| صالمه المولى على قيمته من غير محا كنة فبذا واستسماء القاضى سواء لان السيب الموجب 
اللاستسعاء ثم بعد عهزه الا أنه ان كان فى مال الصلح فضل على قيمته بطل القاضى ذلك 
ش الفضل عنه اذا جز وتجبره على أن بسمى فى تيمته إقال» واذا در الحرنى عبسده فى دار 
المرب فرو باطل 6 لو أعتقه فى دار :ارب لان نيوت حق العتق بالته بير مر: ن أحكام 
الاسلام وأحكام الاسلام لاحرى عامهم في دار الحرب فان خرجا. يأمان 'فأسم الم ا 
1 بعة لان بدديره فى دار المرب كان اغو ا وان دبره تعد ماخرجا بأمان فتدبيره عار 
لان حم الاسلام يخرى عدبم في دارنا فها برجع الى المماملات فان أسم هذا المدير قضى 
|اعيه بالسعابة في قيمته لان.مللك اإستاءن رعلا إن ويعه شلب التدبير متعذر فازهق 
الولى بدار المرب وهو إسعى ثم قتل المولى أو ظبر على الدار أوأ سر عق الفيد ونطات 
عنة السةأبة اما اذا فتل المولىفلو جود شسرط المت قباد بير وان اسر فلان» ل عنه قديطل || 
لان الرتيق لبس من أهل »لك المال والمدر لبس تمل ال:قل من لمك الي هلماك والمملوك 
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متى زالعن ملك لوق لال أحدكان حرا ا واؤظاير على الدار لم سق للك حرمة والسعابة 
كانت لهره_ة علكه فاذا 1 دق ذلك عتق ونطأت عه السمماءة 9 قال » ولو كان خرج بأم 
ولد له ثم أسلات قفى لبها بالسعاءة لان الاستيلاد فيدارا مرب مح لعا للذنسب - 
عل يهأ بالسعابةم َ اأولى كدت السعاية عنقت وان#زتردت ' ولدله لان المانم م 
استدامة ملك فير| قد ارشع باسلامه فلو أسات وباعرا من نفسها ءال قايل أو كثير 1 
وكانت حرة بالة,ول والمالدين عامها وان مات المولى قبل أن إسلم 3 لل ما سل نمال دون 
علمها على حاله لا.باعتقت بألةبول فوت المولى وحيانه ند ذلك سواء 9 قال » واذا دير | 
المرئد عبده فرووةوف فيقول أبى حنيفة رحمه اللّهكساثر نصرفانه فان مات أو قتل أوق 
بدار الحرب فد بيره باطل والعيد رقيق لاورثة وان أسل ودجمع الىدارناووجد العبد فى بد 
الورثةفأخذ فو مد رعلى حالهلانه لمود إلى قدم ملكةه 0 نفد ذلك ١ل‏ ديرم :4 عنزلة 
مالو سل قبل الاعحاق بالدار لان التدبير فى حقه كان صر حالانه بالردة 1 | مرج من ايكون 
























مخاطبا وأصل ملكه باق عد الردة وائما كان التوقف طق الورثة وقد سقط حقرم حين 
عاد ساها وك ذلك ان كان القاضى قغى به للورثة وباعوه قير بيعم جائز لان ال:_دببر كان 
صحيحا فى حقه فاه كان ٠ألكا‏ له كن فتى حصل الملك له ؛ ئ و<ه حصا لكان مدير وان 
استولد في ردنه فمي أم ولد لهوان اص م أوقتل أو لق بدار المت لان دوت أمة الوآن 
لما باعتبار نسب الولد ولا حجر عل ايد عن ذلك لاءه لاق لاورثة فيه ولان مالكه في 
كسبه أظبر من ملك الاب فى مال ولده فاذا كان بصح الاستيلاد من الاب فن امرند أ 
لأن يصح أو لىوعلى قول ألى بوسف وتمدر جما الله تعالى الندبير منه صرح كالاستيلاد 
فاذا لمق بدار الارب أعتقه القاضى من ثائهكا يءتق المدير الذى دبره فى حال اسلامه بناء 
على مذهيبما فى وذ تصرفات المريد وام يانه فى السير 9 قال » واذا وام عبده م 
اريد العبد ولق بدار المرب أو اشتراء أهل المرب تأصابه الأسدون فأسم رد الى مولاءه 
مد را على حاله لانه ثدت فيه حق الحربة التديير فلا فلا بطل بردىه نه ولاقه ما لابطل حقيدة 
العتق والمدبر ليس عحل لاتملك بالاستيلاد ؛ ادم : عالكه أل المربولا الاءون لاولاء | 
الستحق عليه 1 ولاه ولحدارد الى ولاه مدبر 1 على حاله و اله سبدأنه وتعالى أعلم واب 
واليه يه مرجع والما 3 


مج معو مع س0 
ا دي لسبدصه سح اجيج لويس سسسب .. اليه ماحم .بي ومح هيج به حت الدج حك هو بج 0ك 





وال » ركى الله عنه رجحل باع أمة وسابا أوم نعدانيا حتى ولدت ولدا فادعياه جميعا 


ننقول اذاكان البائع سيق بالدعوة فان جاءت به لانا ل من ستة راد من وقت الييع لنت 
النسب منه اسةت<سانا وفى القياس لاءثدت وهو قول زفر ره الله تعالى لانه منانض فى 
أ كلامه ساع فى نض ما قدتم به ولكنا نقول نقنا أن ال#لو قكان في هلمكه وتحصول 
|| الملوق فى مللكه بدت له حق اس_تاحاق النسب فلا بطل ذلك سمه لأن <ق استلحاق 
الننسب لاحتمل الابعاال كالنسب ولان ابييع دونه في احمال النقض والانطال والضعيف 
لا بطل القوي وان جادت به لا كثر من سبتة أشبر لم يصدق البائم لانالم تشقن محمول 
الملوق في مللكه وان كان المشترى س.ق بالدعوة بت الندب منه سواء جاءت ل قل من 
ستة أشرر 3 لا كير من ستة ة أشبر لان دعونه حصات في تالكا 9 لا ١‏ نصح دعوة البائع 
لك ذلك لاستغناء الواد عنه لكوت نس به هن المشترى ولان نبو ت النسب افو ى 
ن <ق الاس تاحاق والضءيف لا سق بطريان القوى واذا ادعياه »ما فان كانت ولدت 
0 ن ستة أشبر فرو ابن الباع عنديا وعد اهم النخمى هو ان ااشترى لان له 
حقيقة الماك وقت الدعوة فيترجح ٠‏ دذلك ولكنا شول دءوة 0 أ سيق معنى لاله يستند 
ظ الى حالة الوق فان أصل الوق كان فى ملكه ذكا' ت الجارية أم ولد له والبيع باطل فان 
جاءت نه لستة أشبر فدعوة الشترى أولى لانال ' دفن حصول الهلوق فى ملكه وقد هنا 
هذه الفصول ف أمليناه من شرح الدعو ى وان ولدب ولد نأحده) لاقل هن ستة أشبر 
وال خراستة أشبر ا مأ توأم وقد نيقنا خصو لالاول ممما فىملكه 
فيتيع الششك اليقين ويحمل كام | ولدمما لاقل من ستة أشبر وانكان ااشترى أعتق الام 
قبل الدعوة لم تردرقيقة لان العتق نفد فير لقرام «ك الشترى ذمها ونت الاءتاق نفرجت 

ْ ن أن تكون محلا لنقض البيع فيبأ ولانالوشط: ذا بيع والم كانت أ م ولد لابائم فيطأها 
بالملك بعد ما حكنا حربتها وذلك لايجوز الاأن الولد محتاج الى النسب لعد عتقبا وحق 
الاستاحاق الذى كان لابائع فى الولد باق قلبذًا بشنت النسب منه وبنتقض البيع فيه تحساه 
من لذن لان الولد صار مقصودا بالاسترداد فيكون له حصة من الْهْن برده البائع على 





2) 

المشترى اولس من ضرورة بوت أسب الولد و اسه الولد فى الام ك8 في واد المذرور 
وان كان أعتق المشترى الولدقيل الدعوة فدعوة ة البائم , ناطل لان الولاءقد بدت للمث _تري 
وهو أقوى من حق الاستاحاق 0 للبائم فلا سق الضعيفإء دطريان القوى ولا اصير 
الام أم ولد للباثم لان حقا , ع1 ق الولد و في الذنسب و لصدق البائم لم فيا هو الاص ل 
فكذلك في التتبع وكذلك ت ان ل ١‏ يعتقه ولكنه مات 9 ثم ادعاه البالم لانه الوت قداستغنى 
عن النسب د يكون محلا لثبوت نسيه اتداء 3 كان لاواد ولد ح في جز 
دعوة البائم أيضا ' يخلاف ولد الللاءنة فان هناك الذ سب كأ ناننا اس_تتر باللعان فيبق ١‏ عد أ 
مويه نه بقاء ولد مخلفه حتى ل بدعوته وهنا الثنسب ل لم يكن ثانا أصلا ولاعكن انه بعد ٍْ 
مونه انتداء فلبذا لايمتيزر قاء ولد إلولد فى : 0 نه وقدقر را هذا الفرق فيالدعوى | 
قل » واذا باع أمته فولدت بعد البيع لا كثر من ستة أشبر فادعاه البائم وص_دققه 
الشترف : نت النيسب مله وفسخ الببع لات المانم من ع صدة دعونه حق المشترى ولامم_مأ 
نصادقا على ان العلوق كان قبل البيع والمق لابعدوهما فاذا تصادقا على ثى' بت ماتصادقا 
عليه وان م تلد حتى باءبا المشترى ونناسخبا رجال م ولدت لافل من ستة أشبر من وقت 
ليم الاول تدعو ه جيما فهو ابن البائع الاول لان أصل العماوق كان فى ملكه فتكون 
دعونه في المعنى أسبق ونفسخالبيو ع كلبا لان الببوع في احْمال الفسخ انوا احدفلاءطل 
ذلك حق الاستاحاق الذي كان للبائم الأول وكذلك لو باع ولدة ولد عنده ثم ادعاء لان 
امل العلوق والولاد كان فى ماكه لق اس تاداق النسب له في هذا لفل أظبر 
والتنافض لا عنعه من الدعوى تخفاء أمص العلوق فقد يشتبه عليه فىالاسّداء فيظن أنالو لد 
لد س منهثم يم أنهم: سه فيتدارك ذلك بالدعوة «قال» واذا كان'ى بدى رجل صي 

لا نطق ولد عنده أو يول عنده فزع أنه بده وأعتقه نم زم أنه ابنه لم يصدق فى | 
القياس للتنافض وصدق فى الاستحدسان خلفاء اص العلوق على ما ببنا ولانه قر له بالننسس أ 
فى حال حاجته الى النسب وهو فى دده بعد العتق ولوكان لقيطا في بده فادعى نسيه ابت 
نسبه منهفهنا ١‏ اولى ولو كان عبد كبير فاعتقه ثم ادعاء ومثله ولد كثله م صمدقه الفلام.' نت 
نسبه منه وآن كيه ل ٠,‏ بت لابه فى ند نفسه وهو معبر عر ننفسه فتتوقف صحة دعوة لسبه 


على تصديقه مخلاف ماقبل العتق فانهفى بد مولاه باعتبار ملكه ولا فول له في نفسه فكان 





) 


مصدقافىدعوة نسبهمنغي رتصدقه «إقال» وائما استحسن في الصغي رم استحسن فالمديزة 
بين اننين حاءت ولد فاوعاء أحدها 5 نسبه رشبت مه وهو ضامن لنصف قدمتة مدر ١‏ 
ونضْف عقر أمه فكانه أشار الى أن بالمتق يثبت الولاء له والولاء لاحتمل النققض فيطل 
حدق استلحاق النسب فى القياس ك فى ولد اد برة بنهما لما نبت نصف الولاء لشربكه لم 
لصد قفي الدعوة فى القياس ولكنه استحسن فقال لاءنافاة بين بوت النسب منه وبين 
الولاء لاشريك وفى الات النسب منفعة للصغير فلبذا نبت النسب منه في الفص_لين جيما 
نم قال هنا وولاء الولد بينه وبين شريكه ونهوه أجاب في كتاب الدعوى وقالفى كتاب || 
الولاء نصف ولاء الولد لاشريك والنصف الآخر منزلة الاب وممنى هذا أيضا أن الولاء 
فى النصف الآخر للأب ولكن لايظبر فى حقه بعد ثروت النسس الا عندجناية الولد 
وقد بينا هذا فها سبق وأما الام فلصيب الاب منها أم ولد ونصيب الشريك ننيا م هبر 
لانه غير محتمل للانتقال اليه مد التديير وامابصير الكل أم ولدله اذالم علك نصيبشريكه 
بالضمان فأما اذاتمذرت لك عليه اقتصر الاستيلاد على نصيبه ولوكان عبد كبيرا هما 
ثم ديراه 9 لم ادعاه احدهأ بت النسب منه لان بالتد بير م بزل ملكبما وم يظبر لأعبد , بد أ 
في نفسه 3 حاجة الى تصهقه ولكن يثبت النسب من أحدهما بالدعوة | استحسانا ما 
قبل التدبيروالولا هما كأعهما بالندبير اس_تحقا ولاءه ولا منافاة بين الولاءوالنس 
ؤتال» واذا ولدت ولدبن فى نطن واحد فباع اأولى احدهما مع الام فادعاه ا | 
بدت لسييما مئه لامهما توأم والذى في بد ثم عبد له لان دمو الشترى دعوة التحربر ظ 
فان أصل العلوق لم يكن فى ملكه فبو عنزلة الاعتاق والتوأم فصل أحدهما عن الا خر 
فى الاءتاق ٠‏ فآن م بدع المشترى ولكنه اعتقه مع الام * 9 ادعى البالم الذى عنده نبت 
نسيهما جيعاً منه لا قلنا وبدت حرية الأصل لاولد الذى عند البائم لان أصل الدلوق كان 
فى ملكه والتواً م لاستفصل احد8 ! عن الآ . خر فىحرية الاصل فن ضرورة تبونه لاحدهما 
سويه للااخر ومن ضرورة الحسكم نخرية الاصل لاولد الذي عند اأشترى الحكم ببطلان 
عنقه لان حر الاصل لايمتق ولكن لبسمن ضروزة ذلك بطلان عتق الام اذ الاسةيلاد 
ليس من ضرورة السب الولد فابذا رد البائم حصة الان على الشتري من الْمُن ولا برد 


حصة الام ولانا لو تمضنا عتقه فى الولد اما ننقضه لانبات ماهو اقوي منه وهو حرية 





الاصسل 


رةه 

























الاصل ولو نضا نقه في الام ' ننقضه ماهوا ضْءف وهو عه الود ور وبؤدي د 
نوطأ بملك اليين بد الحكم حر با وذلك لاتجوز ؤ قال » واذا باع أمة املا فخاف 
الشترى أن بدعى البائع ولد ها فأراد أن : عرز مئه فأنه يشبد عليت نه آن هذا الى من عبد 
كآن له قد زوجيا سه ذا عر الالح بيذ ] تام أن بدعيه أبداافي قول أبي حليفة ره 
الله تعالى وقال أو وسف وتمد رهما اله تعالى إسة طم أن بدعيه ان أنكر الميد الولد 
لان اقراره شب الولد للعبد بطل كدرب العبى واذا بطل الافراز صاز عدوم من ا 
الأصل وشبها هذ ذا بالولاء فان الولاء ٠‏ متزلة النسب ثم لو ادعى الشترى للد أن لثم 
أعنقه كلع د له أن بد ولاءه لنفسه بعد ذلك ليطلان اقراره كديب ب الباثم ١‏ 
وأو حنيفة رحمه الله ثهآلى سول افراره تضمن حكين انتفاء الذنسب عنه وسوته من العيد 
فبانكار العيد بطل افراره بالحكم الذى صل به وهو بوت نسبة منه ولابطل فالحكم 
الآخر وهو التفاؤه من ااقر لان اد المكدين قصل عن الاآخر ألا ترى أن ولد 
الملاعنة قطمع نسبه عن الملاعن ولا يكورتف لذ حد فيه حق دعوة الندب لان في اسبات 
النسب منه بالفراش 0 فيه عن غيره فيعد ذلك وان ن أ دطلنا الامان حكم الات النسب 
ظ من اللاعن بق را فى الحم الآ خر ولي الل كالولاء م من 1 ثار الملك 
فيتصورفيه الانتقال من شخص الى شخص لاف الندب و عام أنهذا الفرق فيالبيوع 
لإقال» أمة بين رجلين باعرا أجدهر| من صاحبه فولدت لاقل من سئة أشبر فادعياه معأ 
فبو ولدهما بطل اليم لان العلوة ف اصلة كان فى ملكبما فاسئويا فى استلحا قالذسبواذا 
.]|اجاز الطال البيع ف جميمبأ بدعوة الولد فني لصفما ول وان ادعاه البائم وأعتقه الشترى 
معا كانت الدعوة أحق لانه يستندالى حالة الملوق فقيام ملكه فى نصغر,اوةتالملوق كقيام 
ملكه فى جميعها فى نوت حرية الاصل واذاكانت ا أسبق ولنت ها حرية الأ 0 
للولد كان اعتاق المشترى فيه باطلا واللّه س.حانه وتعالى أعم بالم_دق والصواب واليه 


مرجع والاب 





سيق باب الكاتب د 


( ال » رذضى الله عنه اختاف الضحاءة رضوان الله عليهم أجعين في وقت عتق لكات 
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فكان ابن عباس رضى الله عنه ول كا أخذْ الصحيفة من مولاه يءتق يمني بنفس المقد 
]ألان الصحيفة عند ذلك تكتب وكانه جءل الكتاءة واردا على الرفبة كالمتق حمل يعتق. 
بالقبول وهو غريم لامولى فها عليه من ندل الكتاءة وكان ان مسدعود رضى الله عنه شول 
|| اذا أدى قيمة نفسه عتق زهو غري للمولى فيالفضل فكانه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة 
الى الولى ليندفم به الغمرر ءنهوكان على زذى الله عنه ول يمتق شدرما أدىفكانه العتبر 
البمض بالكل وهو بناء على قوله لتق الرجل من عبده ماشاء وكان زيدن نابت رضى الله 

عنه شول هو عبد مابق عليه ورغاوة أَخدْ ججبور الفقباء ٠‏ وقالوا لايمتق مالم بؤد جميع 


البدل والدليل عليه الحديث الذى ب أنه الكتاب ورواه غن تمر و بن شعيب عن أنه عن 
جده أن رسو ل الله صبلى الله عليه وسلم قال من ن كانب عبده عل ماثة أو قدة فاداها الاعشراواق 
فهو رقيق والا وقية أر بون درهها وى ههذا دليل على أنه م يمتق ثى" منه الاباداء جميع 
البدل وه_ذا لان موجب المقد مالكية اليد فى حق المكاسب و اللنافم للمكاات فانه كان 
ماوكا مدا ورقبة فرو بعقد الكتاية ثبت له مالكية اليد لان مالكية اليد من كرامات بنى 
ادم وهو مع الرق أهل لبعض الكرامات ألا ترى أنه أهل +الكية النكاح ومالكية اليد 


تنفصل عن مالكية الرقبة ألا ترى ان الراهن نثبت لامرتون ملك اليد وان الذاممب 
يضمن تفويت اليد فكذلك بالكتاءة بثدت له مالكية اليد فاما المتق متعلق نشرط الاداء 
والشرط شَابل المشروط جملة ولا نقابله جزءا فجزءا لانلبوت الحكر عند وجود الشرط || 
نظير بوت لمكم بالملة فابذًا لايعتق ثى'منه مالم لؤد جبيع ادل وفى هذا الحديث دليل 
هما على أنه لايستحق على المولى حط ثى' من بدل الكتاءة ءنه وان كان بستحي له 
ذلك على مارواه عن على رضي له عنه فى قوله وأنوهم من م ل الله الذي | لك قل رع 
المكابة وعن ابن مر رضى الله عنه أنه حط عن مكاتب لهأول جم <ل عله وار أهده 
الها به ولكن العس قد يكون مني الندب فبالحديث ث الرفوع , سين أن المراد اندب دون 

|| الحم وهو مذهبناوعلقول الشافى رجه الله تعالى يستحق عليه حط رلع البدل وهو قول 
عمان رضى الله ءنه لظاهس الآ.بة فان مطلق الام للوجوب لان هذا عقد ارفاق يري 
بين المولى وعبده ولاّصد المولى به النجارة واتما ّصد ايصاله به الى المتق فيكون ارفاا 
وساحق_ بكل عة_د ماكان العقد مشروعا لا+_له فاذا كان هذا المقد مشروعا 





ا اللا قبنوأن يستحق ماهو عض الار فاقره هو ع إلعض البدلؤو حجتناه فيه ا زالعقد 

وح البدل فلا يجوز ان يكوز هو وحيا لاستاطالبدل اذ الثئ' لا تضمن ضده والقياس لنا 
اك حق نه خط ي' من ن البدل كار لماو ضات اذ كير اأعند 1ْ 

الموضين بالا خر ار ادبا ندب ذون 3 فاله معطوفف على الامرالذ كرد قو 0 


اا 


انء ء ا م خيرا فذاك 52 ولاس / ل لا يحب مل .از 





1 00 9 رعن أبنتمر 0 عنة 1 ان لومز وفك 522 في الرق فى هذادليل 


د ب ١‏ 1 الكتاءة و 0 الى 0 كانت اذا كد يحما اك 0 


يحمين وهو قول على ردي الله عنه قال اذا اجتمع على لكاتب نحمان فدخلا رد فى الرق 
ا وكان هذا استحسان م ن أبى توسردف رمه الله تعآلى لان اامقد مني على الارفاق وق رده )| 
في الرق عند كسره يجا واحداً لضييق عليه فامعنى التوسع والارفاق شرط أن بتوالى عليه أ 


يمان وقد روى عنأبى وسف رجه الله قالهذ! اذاكا: تالنجوم مستوبةفان كانتمتفاوية ْ 
فكسر تجاواحدا برد فيالرق لان لم جز عن أداءالاقل فالظاهر أندعن أداءعن الا كثر اعين || 
أأوفي حديثعلى وابن حر رضى الله عنهم دليل على أنللمول أن فسخ الكتابة عند يخزالكاتت 
توعان أن محتاج فيه الى المرافعة الى القاضى فيكون <حة على ابن أبي لبلىلانه .قول لا برد أ 
فى الرق الا عَضَاء القاضي فان العدز لا تحقق دون انق اء فان المالغاد ور غُ وجمل هذا || 
المجز نظير جز المنين عن الوصول الى امرأنه ثم الفرقة هناك لا تكون الا قضاء أ 
القاضى واكنا شول العقد 3 بتراض يبا واللولى مأرذى بلزوم ه_ذا العقد الا شرط 
فاذا فات عليه ذلك الشرط تكن هن سخه لانمدام رضاه به خلا ف النكاح فانه لاستمد أ 
عام اارضا ومخلاف اارد يأعيب قبل القرض لان اأشتري بنفرد بالرد بالميب قبل القبض 





( 14 مسوط سايم ) 


لكف 


لفوات شرطه وهو صل نأ فأما بعد القبض ققد قامت الدلالة لنا 7 نمام الصفقة بالقبض 8 
ولعد تمام الصفقة لا بنفرد بالفسخ لهاجته الى نقض القبض التام ونة_ل الغمان الى الباثم 
َم اختاف المكا ءاره الله علمهم في ال.كاتياذا مات ورك وفاء مكانته قال على وان 
مسعود ركى الله عنبءايؤدىك.تاته وحكم ‏ ريده حجٍ تى بكون مابق مبرانا لورنته ونه أخذ 
عاونأ ررم الله تءالى وقال زد بن نات رضي الله عاده لف سخ الكتاية عوه نه واللال كله ! 
للمولىوبه أخذ الشافى رحمه الله تعالى واحتيج فيه وقال اللمققود عليه فات بعونه قبل سلاسته 
وذلك موجب انفساخ المقد كبلاك البيم قبل القبض وهذا لان المقود عليه هو الرقبة 
فانالمةد يضاف اله والدليل عليه ارت عند فساد المقد برجع الى قيمة الرقبة والرجوع 
عند فساد العقّد الى قيمة المءتقود عليهولابه او بق لبق ليءتق بوصول ,دل الكتاءة الى الولى 
واليت ليس عحل لاعتق انتداء لما في المتق من احداث قوة المالكية وذلك لا يتصور في 
لدت ولا يجوز أن بستند المتق الى حال حيانه لان المتملق بالشرط لاب-بق الك.رط وفي 
اسناده الى حال حيانه البات المتق قبل وجود الشرط وهو الاداء وه_دا لاف مااذا 
مات المولى لان المولى ليس عمةود عايه بل هو عاقد والمقد برطل هلاك المعقود عايه لا 
عو ت العاقد ولانه لو بق العتقد بعد موت المولى يمتق بالاداء الى الورئة وصار المولى مما 
له ويجوز أن يكون ابت ممتقاً ولا دوز أن يكون مسقا ألا ترئ أله لو قال لمنده أنت: 
حر لمد موتي كان صميحا ولو قال بمد موتك كان انوا وكذلك لو أوصى بأن يعتق عبده 
بعد موته كان |صحيحاً فاذا أعتق كان اللولى هو المنتق حتى يكون الولاء له والفقه في الكل 
أنه بتقى ملسكهنمد موته حكيا لهاجته ما فى القدر الشذوا ل بالدن فاذا نهى لك اوتنا 
ولكن لايجوز أن يبقى ملو كا بهد مونه حكيا لان اَاء المالكية اءنى الكراءة وليس فى 
أاسّاء المملوكية بعد الموت ممنى الكرامة له واذا ل تق المملو كية لانتصو زآن كونامييعا 
لعد مونه و9 وححتنا » فيه 3 عمد مءاوضة لال :فسخ عوتأح_د المتماقدين قلا نفس خ 
بموت الاخر كعقد البيع وهذالان قضية مطاق المماوضة التسوية بين المتماقدين والخصم 


لانازع في هذا ولكنه بدعى أن في موت اكات ذوات الود عليه ولس كذلك فان 
الممقود عليه مأ يسم للعاقد عطلق الءقد والرقية لا م له عطاق المقد اعا السام له مالكية 
اليد وهو المعقود عليه وقد سل نفس العتقد واضافة القد الى 'ارقبة لابدل على أن المتقود 
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عليه هو الرقبة جا تضاف الاجارة الى الدار والمتقود عليه المنفمة والرجوع عند الفساد قيمة || 


الرقية ليس لان الود عليه هو الرفية ولكن لا نَ ماهو الممقود عليه لالتقوم 3 مك وهو 


مالكية الد فيصار الىقيمة أقرب الاشراء اليه م6 ف املع إصار الى ره القبوض عند فساد 


التسمية لان ماهو المءقود عليه غبر متقوم 5 إذا جاز ان يمل الولى بعد الموتكالمى 
كا <تى لصار مءتقا فكدذلك يجو زان .سق إلكانب 2 حكئ) <ق بؤدي كناتء في صير 
جراوهذا لان الملوكية أليق تحال الميت من الالكية لان المملوكية عبارة عن الضعف 
والماللكية درب قوة والضعف محال الميت اليق من الفوة والدليل على جواز انقاء المملوكيةامد 
مونه لحاحته ان كفن اذيك تعد موبه على مو لاه ولا سيب لاستحةأةه عليه سوي المملوكية 
1 الاصح ان شول ن انما بق المالكية بعد موت لكاب ا نا ان لمقد الكتاءة عت 
| له مالكية اليد في مكاسبهو.ه تكن من اداء الكتابة فتبق تلاك المالكية «مدموته لان حاجته 
الى مخصيل الأرية لنفسه فوق حاجة مولاه 'لى الولاء فاذا جاز قَاء المالكية بد موت 
امولى لحاجته الى الولاء ببق لمد موت العبد صفة المملوكية لاجته الى الكرية ثم بقاء صصفة 
اللماوكية يكون ما لامقصودا ومن أابنا من بقول لا هله حر ند الموت ولكنا 
نسند حربته الى حال <يانه لان بدل الكتاءة كان فى ذمته والدين بالموت نول من الذمة 
الى التركة لان الذمة لانيق محلا الما للدين بعد الموتو لهذا حل الاجل بالموت فاذا تحول 
بدل الكتابة الى التركة فرغت الذمة منه وفراغ ذمة المكاتب موجب حربته الا أنهلاجو ز 
لمكم تحربته مال ييصل المال الى المولى فاذا وصل المال اليه حكم ره فى آخر جزء من 
اجزاء حيانه #وفان قبل » لوقذفه قاذ ف يمد اداء .دل الكتابةفانهلاممد قاذفه عندكم ولو حكم 
حربته فى حال حيانه لد قاذفه ل فلنا » هذا ثى' شبته حك) للاستدقاق الثابت بالكتابة 
ولتحقق الضرورة فيه والثابت بالضرورة لبدو موضعها فلا يظرر به حريه مطلقا فى 
حالة الخياة ولا يصير مخصنا باعتبار حرية نبتت لطريق الضرورة والإد لايجب دف غير 
الحصن مع ان المدو د ندري بالشسببات والحرية ثبت مع الشببة وكذلاك الميراث فانه 
بشنت مع الشببات ومن ضرورة المكم عوته حرا أن يكون ماب من كسبه ميرانا لورثته, 
|| 9 قال » واذا اشترط الرجل على مكانه أن لا مرج من الكوفة الا باذنه كان هذا الشرط 
باطلا لابه خلافمو جب العقد فان مالكية اليد نثدت له حق الاستبداد بالحر وج الىوحيرث 





0) 


ن ابتغاء المال وذلك بالشرب فى الارض قال | الله تعالى و 3 و 


1 0 1" يضر بون ف في الارض |9 لك 2 فكل د كمعهة من ذلاك فبو خلاف موجب المقّد والقصود 


0 0 2 0 انه فكان باطلا وعند سفيان الثوري رضى الله عنه إصحهذا الشرط لانه مفيدكا لودع اذااا < 


ْ قال لاحو دع أحفظها فى «نتك دون بدت غيرك صصح ركذا هذا وان لم إصح هذا الشرط 
0 عندنا لا بطل المقد بهذا الشرط لان هذا الشرط وراء ماسم به العقد والشر ط الفاسد فق 


١ 0 : 00‏ الكتابة لاف ند اذالم يكن ن متمكنا فى صابه واما . تسد بداذ! مكن و كف هااا 
ا ا انالكتابة لشبه ابيع من وجه وهو ا تحتمل الفسخ فى الابتداء ب 1 من اوجه 3 ظ 


7 ]| وهو انهالا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالاداء فيوفر حظبا عاب مافلشبهرا بالنيع' بطل ا 

| بالشر رط الفاسد اذا تمن في صلببأ ولشبهها بالنكاح لاتبطل بالشرط الفاسد اذالم تمكن فى 
| صاببا وان هذا النقد مع احماله الفسخ مني على اتوسع فاق من النوس ذا شر طًّ 
| اذالم تكن فى صلبهيكون لغو لان ف البيع فانه مبنى على الضيق ومني التوسع قلنا نشت أ 
[ الحيوان دنا فى الذمة فى هذا المقد وكل مابسلح مسبى فيالتكاج مي اكه 


0 3 : | وقدقر قررنا ذا في الدكاح جثل» وان أخذ كفلا بالكانة عن المكاتت 1 2 كر عندنا وقال ا 00 


ْ ابن أىليل بجوز لانه دن مطلوب ف نفسة وه وكالدن الثارت ف ذمة حر من صداق 
أو غيره ولكنا تقول المكانب عبد له وليس لاعبد ذمة قوة فى وجوب الدين عليبالاهولى 


ْ ولانه علك أن العجر نشسة فتبراً ذمته بدلك ولا عن امأنه هذه الصفة ف ذمة الكفيل 


]ولا يجوز أن ثبت فى ذمة الكفي لأقوى مما هو ثابت في ذمة الاصيل لإقال» وا كانت 
| عبدين له وجعل تحومهماواحدة وكل واحدمنبما كفيلاءن صاحبه فبذا فيالقياس لا يجوز 
| لانهكفالة دل الكتابةمن كل واحد منبما ولانه كفالةمن المكاتب واللكاتي ليس يأهل 
| للكفالة ولكنا يجوز هذا المقد استحسانا لكونه متعارفا فها بين الناس متاجا اليه فى 
أ تحصيل هذا الارفاق وقد يكون اعتّاد المولى على أ<دهما دون الآخر ولانه م_ذا المقد 
يحمابما كشخص واحد ولمذا اذافب لا حدهمادون الآخر لم يحز فكأ ندشرط جيع المال على 
كل واحد وعلق به عتق صاحبه ولهذا قال عداؤنا رهم لله تمالى لا يمدق 5 منوفا 
إلا بأداء ججيع الال وعلى قول زفر رحمه الله تمالى اذا أدى أحدها حصتهمن المال يمتق 
لآن المقد للا صح 2-5 موجبه وهو اقسام البدل عليبما باعتيار قيمتبما فاذا أدى أحدهها 





رؤورى 


- 


0 حصته م المال ققد برت ذمته مما عليه وائا سق مطلويا م ظ اعلى صاحيه نط ريق الكفالة 


وهذا لابجنع ثبوت الخر بة فيه ولكنا تقول * عرط أأولى ومقصوده معتبر وقد ترط أن 


اليجيع الالدراءاتشرطه قذا له أن بطالبأيما شاءجميع || .. 
ولا بعل اليه جميع ع المالثم 5 كر الذى يكتبه المول أ" ْ 
يس للم ان يتزوجا الا بأذن فلان مولاهما و ائما يكنب هذا توق فان من المداء من || 


250275 [اشولقعنآن دوج لثير اذن مولاه لتحةيق ثبو تمالكية اليد له وعنذنا لاعلاك لانه ) 
١‏ عبد ماق عاينه ثى' من البدل فللتحرز عن قول. ه_داالقا ل إاشترط ذلك فى الكتاب 9 
ظ 0 ١‏ تال واذا كانس عبسده على ألف دره, وعلى وصيف فبو جائز لان جبالة الصف ةبمد || 
0 أاعا م1 لجنس ىلاعم حة التسمية فى عد الكناة م6 8 ذلك فى اانكاح د قال 0 وان 
ْ ع به على ألف درهم واشترط خدمته مدة معلومة فرو جز لان النىمن الكذمة يضيز 


معاومأ سيان المدة حَىَ لصح استوقافه لمك الاخارة فكذلك م ل مده ف ال تاية 
وهذا لان المكانب يكون أحق بكسبه ومنافمه فكما يجوز أن يشترط عليه مالا معلوما 


إوفيه من كسبه فكدلك جوز أن شترط عايه خدمة معلومة بوفيها من منافنه وان اشترط ظ 


عليه خدمة ة بولة غير ذ كر الوقت أو شرط على المكانية أن تخدمه أيدا أو يحاممها أبداً 


1 فالكنابة فاسدة لان ماشرط مع الالف عبول جبالة متفاحشة والجبول اذا ضم الى امعلوم. 


يمي الكل جبولا وهذ المفسد .نكن فياهو من سب المققد وهوابدل فين سد د القد 


ناكا وي وا ساي ا" ل ار ل 
واستئناء موجب المقد يكون مؤسدا للمقد قول فان أدى الالف عتق قال نشر المرسى 


هذا غلط لان المّق لابنزل الا لعد اداء جميع المشرو طعليه وقد شرط المولى عليهمع 
الالفشيئا آخر فكيف يدق بأداء الااف ولكنانقول ماذ كر في الكتاب صميح واشتراط 
الخدمة والوطء عليهاليس نطريق البدل ل أوجبه له بل باعتيار اقَاء ملك نفسه فى الخدمة 
والوطء ع كان من قبل فلا يكوناستثناء لموجب العقد فأمالبدل امشروط عليه هو الالن. 
فأذا أداه يمتق ويستوى في ظاهر الرواية انكان قال لهإذا أدسباالىفانتحر أو ميقل وروى 


أو وسف عن أبى حئيفة رحمهما الله تمالى أنه لابمتق الا آن يكون قال له ا أدتبا الىفأنت 
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حرلان العتق عند فساد المتقد ياعتبار الشرط فال نص على الشرط لابق ووحه ظاهر 
ارو ايةأنالمقدمتمقد مع الفسادلان اثيرالفسادفى تغريروصف المقدفلا”ء يندم اصله واذا ب | 
المتقدكان المتق عند الاداء حك المقدفلا د فيه التصر 2 بالتعليق بالشرط كاف البيع الفاسد 
يت الملك عند الفيمض بحكم المقد نم كان أ و <نيفة ره الله تعالى شول أولا عاء أن 
يؤدى الفضل على الالف الى مكاتية مثل لانه ثسرط مع الالف لنفسه متفعة فاذا ل شل 
ذلك كان عليه مكاتبة مثله 6] لو تزوجج على ألف وكرامتما ودخل مها كان لما تام مبر ٠ثابا‏ 
1 رجع فقال عليه فضل قيمة نفسه وهو قول أنى بوسف وتمد رحمبما الله تمالى لما بينا 
ان الرقبة ها أقرب الاشياء الى اأمقود عليه ف الاعتبار عند فساد المقد فيلزمه عام قدمة 
شه كاى ابييع اذا نمذر على المشترى الرد إسبب الفساد بلزمه قيمة المبيع ولهذا قال زفر 
رحمه الله تمالى اذا كانت قيمته دون الالف له أن س_ترد من المولى ما زاد على قيمته من 
الالف كا في البيع ولكنا تقول ليس له أن يسترد شيئاً ٠ن‏ الالف لانالولى ما رضى إعتقه 
حكم المقد 0 لعد سلامة جميع الالف له واعتبار القيمة لدفم الغسرر عن المولى فاذا كان 
ُ ول للى الاضرار به سقط اعتباره «قال» وشراءالمكاتب من مولاه ورعهجا تزوما 37 
كلو احدمئبما امالحاقو دينعليه لانه صار عيز مزلة الجر بدا فمابر جع الى الكاسس فاختتص 
ملك التصرف فى مكاسبه فكان حال المولي فى ك._به كال أجنبى آخر ثم قد بينا أن 7 لد 
المولود في الكتاءة بسمى على النجوم بعد اموت عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف 
المشتري و عندهيا كل من نكاتت عليه شوم مقامه بعد اموت فى السعابة عل النجو 5 9 كل 
من دخل فى كتاته اذا أعتقهمولاه بنفذءتقه فيهعندنا ما فى رقبة المكاتب لان من تكانب 
عايه كان تا له فى المقد ولمذا لابكون عليه ثى' من البدل والاصل مماوك لدفكذاما شّعه || 
وزفر تقول لا بنذ عثقه فيهم لان المكاتب أحق يكسبهم ل سمتمين به على أداء المكانبة وفي 
نفك عتق الول فيهم الطال حقه عن كسبهم وليس للمولى على لكاتب هذه الولاية 
ولكنا تقول بنذ عتقه لمصادفته 10 5 بطل حق المكاتب من كس_به حكا لثبوت 

حرته لا أن يكون تصرف المولل وقتصده < قال » واذا اشترى المكاتب اع أنه فبما 
أ على الدكاح لان حقيقسة الملك فى وقبتها لابثبت للمكاتب لقيام الرق المذافى فيه انما ثبت 
حم اليد وعلك اليد لا ببطا ل النكاح وله أن يدعبا مالم تلد منه لان النكاح ليس يسبب 
















الاستحقاق 
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لاستحقاق الصلةفلا عتنع أنه 0 اسببه فانولدت منهفقدامتنم سعبادعا ثبو تحق الولد 
وكذلكاللكاية؟ 0 قمر اها تطعأ بالذكاح ا اماك رقبته<ةيقة «قال» ولاحوز 
شبادنه ولا هبته ولا صدقتهله ولاعتقه لبقاء اارق فيه وهو مناف لولابةالشهادة وليك 
حقيقة وباعتباره ريصح التبرعات وكذلاك لوباع عدا له دن لقني أو اعفه عل مال وزو 
والعتق غير جءلسواء فى انه لا بنفذالا من المالك حةيقة وليس لامكاتت ملك على المقيقة 
ؤقال» وان كاتب عبداله ذفني الةراس لا جوز أيضاً وهو قول زفر والشافى رم ماالله لان | 
ما ال هد المقدءء: 2 والكانب ل سن دخ اد ولانه متفك المدر عنه فى التحارات لياتسب 
الال ما فيؤدىالكتابة والكتابة ليست عقو د التجارة ولانه دبت هذا المقد استحقاق 
الولاء عند تمامه بالاداء والمكانب ليس من أهله ولكنا نول الكتاءة من عقود ا كتسابٍ 
امال وقدبدت له مالكية اليد فيا برجع الى ا كتساب المال ألا ترى أنه زوج أمته وانم 
|.يكن ذلك نحارة فكذلك يكاتب ورعاتكون الكتاءة ة أشع له من البيع لان البيع , زيل ملكه 
بئقسة والكتا أنة ةلا نزيل ماه عن الوك الا دعد وصول المال اليه فتكان هذا أنفع له 
ولا نه سوى غيره بنفسه فى <ق نفسه فانه بوجب أملوكه مشل ماهو نابت له وذلك 


5 6لصحمن المر اعتاقمملو ركمخلان المدتق عال فان هناك بوجب لغير ه فوق ماله 
وهو حةيقة العتق نفس القبول فلب ذا لا لصح ٠نه‏ « قال » ولا تجوز كفالة لكات 
لانه 2 وأيس »* ن عةود ا كتساب |1 حال اق ف ثى ' ولدس له أن شارك مغاوضضة لان 


لأفاوضة نتضون اامكفالة العاءة ولا تجوز نكاحه ولا وصيته لان الوصية تبرع بعد لأوت 
فيمتبر تبرعه في ح.انه والاست.داد بالدكاح فى حق نفسه يعمد الولاية واارق دتى الولاية 
ولاذالتزوج لاس ٠‏ نعةود ا كتساب المالفى<قه «قال» واذا مسر قالمكاتب أو سرق منه 
ب القط لانه مخاطب ثم منه جنايةالسرقة وحقه ىكسبه .لك أأرفى ماله فيقطمااسارق 
منهوكذ لك هو في <ق ااشفمة فما كد ار إستدق عليه كاطر #قال» ولإس له أن شيع 
مااشتراه من .ولاه صراة الأ أن بين وكذلك ٠ولاه‏ ذما اشتري منه لا نكل واحد أ 
منهها بساح صاحبه فى الءاهلة لللنه أن ذلك لاسعد منه ولان لاءولى حق الك فى كدب 
المكاتب فا يغرمه لامكات بالششراء لايم خروجه ولا بديعه صرانحة الاعلى أقل الشيئينلان 


ذلك القذر شقن #2 روجه عن ملكه ولك البيان طتفى المهمة والغرور ولو اشترى كن 





ْ مكتبه مذرف | بدرهين ل ييز لان هذا صرب رار والكابن كك عنزلة الم 1 8 1 ْ 
قررنا قصرح| ارنا حرى . ده 0 باعتيار هذا اله: ني احتياطا قال ». واذاأخذ 0 
با مكاية ردنا فيه وفاء مهأ فبلك الر ن عاق الم ع لأن عقد د الرهن ثبت بذ الاستيفاء ل 


0 عل أن 3 م ذلك الاستيفاء ملاك / هن ودن الكتاية : ْ حكم الاليية كك 


38 وذ سار .ستو بماك ارهن متق الاك لراستوفاء حقيكة ذل ولوكا: 1 ١‏ 


7 0 وصيف فآناه الكاتت بأردين دنارة كن الوصيف أجير الول على قبوها م يناق كتاب 


1 | التوح أن الم وأن في العقود البنية على التوسع .ثبت دنا فى الذمة على أذيكون الحق | 


! مترودا ينه وبين قيمة الوصيطن وان قدمة الوصيف عند أبى حدمة رجه الله تعالى رامو 


: : ْ 0 0 ديار ؤنال» واذاكاتن على خرأو خزير أو قااشبه ذلك ا لاحل قالكتاية فاسدة لان 1 
"الل سيل متقوم في حق لابين فلا يصير مستحقا للمولى بالنسمية فازاداه قبل :ْ 


1 ظ 0 أن يترافا الى القاضى وقد قالله أنت حراذا أدنته له أو قل فأنه يعتق وقد 5 هذافها سبق‎ ٠ 
أن مع فساد المتقدالمقد متعقد فيمتق بالاداء وعليه قيمة ضيه لان العقدفاسد ف ازمه ردرقبته‎ 01 


0 لجل الفساد وقدآمذر رده بنفوذ اامتق فنه فيازمه قيمتهكالمشترى ثبراء فاسد اذا أعتق . : 


0 0 1 البيع , لعد ٠‏ اقرض و ذكرفى ا :لاف زفر ولعقوب رحمبما الله تعالى أن عند زفر رمه لله 0 0 


0 كعالى لا مق الا بأداء قيمة شسه لان البدل فالكتاية الفاسدة هو القيمة وانما لمق أداء 0 
]|اايدل وعند أبى وساف رحمه الله تعالى أ مهما أدى المشروط أو قيمة فسه فانه عق لآن ٠‏ 
البدل صورة هو اأشروط والمتق معلق بأدائه ومن حيث الممني البدل القيمة فأمهما أدى || ٠‏ 
إلعاق وه بدلا دق جواز الاستبدالبدعتزلة المهر والن وتال»و ان جاء المكانت بالمال 000 
قبل حل الأأجل فأني المولى أن قبله أجبر على أخذءلان الأجل حق المكاتب قافا أسقطه ٠77)‏ 5017 
سقط وان صالإ-ه المولى علي أن يعجل بض المكاتبة قبل لبا لبحط ما بق فبذا جاو |) ١‏ 


مهما وان كان لاتجوز مثله بين اأرين لان الصحاءة رذوان الله عليهم عتلفوذفي جواذ | 7 
هذا التصرف بين المرين على ما نبينه فى كتاب الصاح فعرقنا أنه ليس بصري الربا فلا 
ري بين المكاتب ومولاه لانهعبده مخلاف ببع الدر م بالدزهين على ما نا واذا كاتبه 
على أن درهم وعلى عبد مثله بعمل مله وهو خياط أو شبه ذلك فهو جائز لان المسمي 
معلوم لجنس وانكان بول الوصف ألا ترى أنه لوكاتبه على عبد خياط أجزت ذلك 





شْ ال فان فى 1 5-2 حتىي لا 5-7 5 لسمية يدل و دفي الامتصان مه 
هذا: لبت 00 د لتالستد 5 0 والديامن والمطاء و نبت ف الصداق وحل 
3 عليه الثال اف ذلك الوقت - حي أذا ا المطاء حل عليه اذا دخل أجل المطاء في مدل : 
1 23 الوقت الذى كان مخرج فيه لان ن القعدود . سآن الوصف لا حقيقة فه_ل العطاء وان كانت 


00 00 عبده على قيءته فبو فاس. لد لان,المحى مجهول الجنس والوصف ولان هذا : نفسير الكتاءة 
0 0 الفاسدة ولوكاتبه على عبد فلان هذا أو دابة فلان هذه لامجو ز لان الفدرة على تسلم ْ 


١‏ المسمى معتبر لصحة الكنابة فاه لابصح منه التزام التسليم فيا لانقدر على تسليمه وهذا 
ع نخلاف النكاح فان ؟ لدمية ملك الغير صصح هناك لان الشرط كون المسعى ماللا متقوما 
١‏ والقدرة على لسليمة لبس بشرط لصحةالنسمية م 1 انه ليس بشرط فيا يما لتم فى الكنابةعلى 
|| الاعيان زواان على ما نذكرء في كتاب ا مكانب ب (قال» وان كاتبه على وصيف أسِض 
| نصاله . من ذلك على وصيفين ابيضين أو حبشبينيد بيد فبوجائز لان الميوان ليس ال أ 
0 الربافيادلة الواحد منه بالثتى , 07 نيد و ولا يجوز نسيثة لان ايوان لابشت فى الذمة 


20 |بدلاحمااهومال والاصل فيه قوله صلي الله عليه وسل لا بأس ديع النجيبة بالابل والفرس أ 
0 < بالافراس د أن ينكون ٠‏ 07 بد ولا خير فيه نسيئة وله سبعانة الى أ بالصدق 


ا , السوا اب وليه ١‏ الر 6 ولا 98 


- باب موث المكان م 


| لجال » رضى الله عنهواذا مات المكانب عن مال وعليه دين وجنابة وله أولاد أحرار من 
امرأة حرة وأولاد ولدوا فى المكانبة من أمته وأولاد اشتراهم بدى" بالدين ثم بالجنابة م 
بالكنابة لان الحقوق متى اجتمعت ف المعين ونفاوتت ف الفوة بد بالأقوى فالاقوى م | 
بدأ فى التركة بالجباز ثم بالدين ثم بالوصية وأصله قوله تعالى ويؤتكل ذى فضل فضله أ 
والدئن أقوى من الجنابة لانهكان مالا .تقررا في ذمته في حياته والجناءة لاتتملق يذمته | 
الا قضاء القاضى أو بفوتالدفع عونه الدناك عن ذمته فى بوت اعلق فيه فا كان| 
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أسبق تعلفا بذمته وكان متقررا فى نفسه فهو أقوي ثم الإنابة أقوى من الكتابة لان 
الكتاءة ليست بدن متقرر فانه كن من اسقاطها عن نفسه بأن (محز نفس ه والضعيف 
لا بزاحم 
فى حال حياته وحرية كل مر كان لما له فى الكتاءة فاب ذا كان الباق ميرانا بيع 
أولاده وكدذلك انكان له ابن مكائي لانه اذا ضم اليه فى ءة_د الكتابة فهمأ كشخص 
واحد لا يعتق احدهمأ حم الكتاءة قبل صاحبه فتسند حرية هذا الابن الى الوقت الذى 


استئد حرية ة أيه وانكان مكاتنا على حدة م رث منه شطا اذا دقان ته لدد موت أيه 
وا نكان قبل اداء مكانية أ نه لان اسناد الحربة فى <ق الاب لاجل الغهرورة ولا بوج_د 
ذلك فى حق الان اذا كان مكانبا على حدة بل تقتصر حريته على وقت الاداء فيكون هو 
رقيقا عند موت أيه فلابرث منه شيا وان كان عليه مبر لامرأة حرة تزوجما بير اذن 
م لامكان دينها بعد قضاء مدل الكتابة لان مبرها أ الى مأامد الءتق فان سببه ميظبر 
فى حق المولى لانه ممنوع من الدكاح بغي اذن المولى وامرأة راضية بتأخير حقبا حسين 
زوجته افسبا بغير اذن المولى فا 0 يسقط حق المولى عن كسبه لا يظبر البر فلم_ذا كان 
بعد دين الكتاءة خلاف النابة فمي ظا هرة فى حق المولى ولم بوجد من المني عليه الرضا 
تأخير حقه وانلم ترك شيئا سمى ولده الذن ولدوا فى المكانبة فنها حتى يؤدوها لابه 
مات من يؤدى ندل الكتابة فيجمل 1 جما يؤدى به ندل الكتابة وهو المال فاذاادوا 
عتق كل من كان سعا له في المكابةوقد ينا ان النجوم عند ألى حثيفة رحمه الله لمالىلا سبق 
الا باعتبار الاولاد الذين ولدوا في المكانبة وءندهها بق بتماء كل من كان داخلافى كتابته 
تى اذا لم يكن له الا الاولاد الذين اشتراهم فانم بباعون عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى 
اذا 1 بؤدوا المال حالا ويكون كنم م رك له تؤدىمنه كتاته وان كان معهم ولد مواود في 
الى بع هؤلاء ليقاء الدجوم عا ره يسعونءه فان حل على الولدالمواودفىالكتابة أول أ 
يم ول يكن ٠‏ له مال حاذضسر ولاغائتب ننظر ردواج.ما فى الرق لانه قائم مما مأبيه ولو 8 مرأنوه 
يمارد فى الرق فكذلك هو ان كانوا ججاعة لعضهم غات وعز الشأهد برد فى ارق<تى 
محضرالنائي لان الذي زجمل كالمءدوم فيدق التجوم ببقاءالغائب ولايظبريجزه عن الاداء 


ا مالم حمس ولان كلل ولدمولود ف الكتابة نانم مقآم انيه أله ري أنهم لعتقون بأداء أحدهم 





هن ارهق 






















سواء أدي الغائي أو || شاهد فا تحفق عجزهم ليه ننفسخ الكتابة واذا مات المكاتب وله 
دون على انان ورك ولنااعرا فزوعول سوال :ال" م مالم مرج الدبن فيؤدى الكتاءة 
أما نقاء الكتابة ذداله المنتظر لان الدبن مال باعتبار ماله ولكر. ن لا حك لعتة ه مالم يؤد 
الكتاءة وما 5 لا يظهر لولده ولاء فى جاف أيه فيكون مولى أوالي الام 
فاذا أدبت ظبر له ولاء فى جانب أنه فيتجر ولاؤه الى موالى الاب لات الولاء 
كالننسب ولا برجع موالى الام بما عقاوا من جنابته فى حياة المكاتب على موالى 
الاب لا نه انما بحم اق الات فى آخر هزه من أعزاء حال ولا استسدعنديه الى 
3 ل عة-د الكتابة فكان موالى الام عند جناءته مواليه على اللقيقة فلبذا لا برجءون عا 
عقلوا على موالى الاب ويرجعون بما عقلوا من جنابته بعد موت الاب قبل أداء كتابته 
لما بين أن عتق"الاب يستند الى حال حيانه ذتب_ين أن ولاءه كان لموالى الاب من ذلك 
الوقت وموالى الام كانوا مجبرين على الأداء فير جءوت بما أدوا كالملاعن 
اذا كذب فسه بعد ما جنى الولد وعقل جنابته قوم أمه رجعوا به على قوم الاب لابه سين 
بوت نسبه من ذلك الوقت واذا مات الولد بعد موت المكاتب قبل خر وج الدبن فاختصم 
موالى الاب وموالى ألام فى ميراثه قضي به والى الام لانه لم يظبر ولاء فى جاني الاب 
بعد واذا قغى ذلك لطلت المكانبة لان ولاءه لموالى الام وةتقرر عند موته بحكم الا 8 
ومن ضرورة لطلان الكتابة اذ لوم تبطل لكان يؤدي كتاته وتبسين به ان ولاءه لقوم 
الاب فيبطل به بحكم الحالم وذلك م:: ع ولاانه لام يكن نل مره ن انطالأحدهما بالا خرفانطال 
الكتابة التى اختلفت الصحابة 8 الله عليي-م فى بقائها أولى من اإطال حكم الها 0 
ولأن السب المبطل للكناءة هو عجزه عن الاداء لد حل المال عليه ظاهر والئقى وهو 
قدرنهخروج الدبن موهوم والظاهر اذا نَأ بد بحم الما ُ لايمشبر الموهوم فى مقابلته فان 
خرج الدين يمد ذلك كان للمولى لابه كسب عبده وان كان لامكاتب ولد ولدوا فىالكتاءة 
ققد بقَى النجوم بقائهم فتي ما خرجج دين المكاتب أدرت المكانبة وجر ولاء الولدوولد الولد 
لابه حكم بحر له مستند” الى حال حيانه وكان ماني ميرانا واذامات 1١‏ لكاتب عن ولد حر 
جاء رجل :ودامة ه فال هده للمماتب فانه يؤدي منه المكامة وتبين ذه السألة أن عونه 
عاحرة | لالتفسخ الكتابة مالم عض القاضى بفسخه لمواز أن يظور له مال أو بتبرع انان | 











1 د 1 0 0 بأداء. بد 1 الكتاة . عله و وهكذا: فسمره ديه جاءة ر رذى الله قال عله في اأواذره : 2 افرار 
0:0 7 الرجل باردية | المكانب عل فى حفه فيؤدي منه الكتابة #ولكن لانصدن طِ ادر : 


















الكتاية أو ل د كفت 
١‏ محريته م :إن خاءةف توادره وهذ لان ل لوت عر امن :أن تكون 3 


ت اتويت الكل ل 1 كان يصدق فى فى جرولاء 3 










]| فا ؤاظبر له مال ققد عامنا بوجود: اثلاف واذا تبرع اتسان بالاداءفلا بين به وخود الللت 77 
ْ وت مونه م خلرذالاتمي ٠‏ نحتقه فى حق موالى الام وتجمل المقر الوديمة كالتبرع الاداء.ق : 
٠ 0‏ احةبمواذا رك المكاات بأم ام ولد ليس مء,أولد بعت ف المكانة وانكان معبا ولد سعت فا 
0 على الاجل الذي كان للمكانب صخيرا كان ولدها أو كير وان كان ترك الام يؤخر الى 
5 أجله وصار حالا في قول أني حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو بوسف ود رحمهما الله تعالى 
0 حال أ م الولد نير الولد كالما مع الولد في - جيع ذلك حتى يسى فها على الاجل وهذا ناه 0 
1 0 عندها عتنع على ا مكانب مع أم ولده اذاه لكها سواء كان معبا ولد أو لم يكن 
0 لان بوت حقها باعتبار نسب الولد ونسب الولد نابت منه سواء ملك الولد معرا أو لم ملك 
لاك ألاترى ان الحر اذا ملك جارية قد ولدت منه تصير أم ولد له سواء ملك الولد معها أو 
5 لمعك فكذلك اللكانب ولما كان فى حال حيانه لاتلف الها بين ان يكون معبا ولد 
0000 أولا يكون, فكذلك بمد مونه واما عند أنى حنيفة رحمبه الله تعالى اذا ملمكها فى حال حياته شْ 
2 مع الواد عتنع بيعبا واذا ملكبا بدون الولد لاعتنع عليه مها لان حقبا نابم لق الولد 
0 وثبوث اتيم بوت ال الم بعت الاصل لابثبت التبع وهذا لان حقيقة أمية الولد 
لا ترى أنه لوعبز المكانب كانت هى أمة قدة للمولى تخلاف 
' اللي فا .<ة حققة أمنة ية الود يثيت ها وبدخوطا في ملك اللكائب لانصير داخلة فى كتاشه 
يبال الام بن ضرفا سا قي دا ثبت فيها تبما لنبوته فى الولد فاذا 
: إبعجت في نيان م الرف سما ابت فياواذ ثبت هذا في حيانه فكذلك لعل" 





















00 : علا سالما لبذل انلكا 34 فلا بد »عن حلفت سق ١‏ بأء تبارة والكلف ماله دوت ن أموال الناسعادة 1 ْ 00 


01 0 0 ا ع افتباع فق المكائية * 3 الولد خلت عن امال لازالمال كنب الكانب حقيقة أما كت : 













الحو 


ظ ارت والولد للولود 2 هو الاسل 0-1 را وخودم ا الولد 01 


بثبت الاجل فى حقبا تبعا وبسعي ي على النجوم واذالم ب يكن ممم الولد لابييت الاجل فى | . + 





0 1 عيتيتسيسيييينخ 





الولد فو ثم مقامكسب الكاتبٍ في أداء البدل منه فليذا كان العتبر هو الال اقاعف | 


١ : 0‏ ْ 5 مالا وباعتبار الممل لابق الاجل فصير الا وَحَدَ الولدأولميوجد وهذا لانه لامنفعةللميت أ 0 0 
1 1 2 0 0 ( لااولدة : ْ ٠‏ 


ابا 











ف الاجل اذا مك وفاء ولتفءون. ببقاه الاجل اذالم : يرك وفاء يكنب 


0 000 ولده فؤْدى واذا رك د اليكانت ولدن ولداله فيالكانة وعليه دن وه سعمأ في جميم ١‏ ْ 
ما 3 ذلك لفياتجما مقام الاو أممأأداهم 7 جع للماحدتي لان كسبهلانيه ما ب متهأ ا ْ 





١‏ 00 اداه 0 كادائه من مال 5 وم ماأعتقه الوللءتق 6 لو أعتقه في حيأة أنه ا 
وعلى ال خر أن يسى فى جيم المكانبة التىيقيت على الابلان الولد النىعتق قد استتى || 
عن أداء ندل الكتاية فيحهل كالم دوم وال خر مج الى بدل الكتابة فكان الكاات لا 1 
0 | مخاف الا إنأه فبسجى في جيع اللكاتبة وللغزماء أن يأخذوااً بما شأ تجميع ادبن لا نهنا 3 
| جيماً مال الرثو قدتماق حق ااغرماء يكل واحدمنهما ألا ثرى أسهما لو عمزاججيما ند" نقضاء 
الدن مهما واعتاق اأولى أحدهها مغتبرفى اسقاط <قه عنهغي رمعتير فياسقاط حقالنرماء || 
]عن كسبه فلبذا كان لهم أن باخدتوا اجا هاذا يجديع الدين ولا برجم الدى إؤدى منهما 
على صاحيه لان أداءه من مالالميت حكما فكأنه أدى من مال الليت حقيقة والله سبحانه 
وتعالى أعم بالصواب وأليه مرجع والاب 
سمجلا باب جناءة رقيق المكانب وولده 46م 
( قال » رضى الله عنه واذا قتل عبد المكاتب رجلا خطأ قيل للمكانب ادفمه أ افده 
بالدية لانه أحق بكسيه مستبد بالتصرف في هكالطمر ألا ترى أنه ملك بيعه فكذلك مخاطب 
بدقمه بالجناية خلاف نفسه وولده الذبن لايستطيع بيعهم فانم داخلون فى كتابته فلا 
مكنه دفعهم بالجنابة 6ا لا مكنه بيعم ولان من دخل فى كتابته فبو ملك لمولاه كنفسه 
واذا قتل عبده رجلا عمدا فله ان يصال عنه لانه مستبد بالتصرف فيه فله ان بصا عن | 
جناته على مال يؤدءه لتدل له نفسه م لاحر ذلك فى ملكه م يؤخذ به وان عرز لانهمال 





















6155٠ 





التزمه يتصرف لوك نه السدب عقد الكتابة ْو د له ند المح حز عنزلة ما بلنزمه بالشراء. 
1 وآن حتت أمته حتاية خط فباعبا 5 وطثبا فولدت منه وهو سر ثأبة فبذا منه 0 
وعليه الارش لانه منم الدقم ٠‏ البيع والاستيلاد ومن خوطب بالدفم 5 الفداءاذا امتنع من 
الدفم' امد أله م زكان عذتارا للغداء بعد 1 كار وانقتله عبد لدعمدافالع,د فى قتل مولاه عمدا 
9 آخر ف وجو ب القصاص عليه كالحر اذا قتلهعيده فالكاتب مثله م ثم المكاتب اذا قتل 
مدا فبو على ثثلائة أوجه انم ترك وفاء فالقصماص واجب للمولى لانه عبده حين مات 
عاجزا فله انيستوف القصاص من قاتله وان ترك وفاء وله وارث سوى المولى فلا قصاس 
على الفائل لاشتباه من يستوفيه فازعلى قولعلى وعبد الله ن مسءود رضى الله عنبما موت 
حرا فيكون استيفاء القصاص لوارئه وعلى قول زيد رضى الله عنه موت عبدا فيكون حق 
استيفاء الفصاص للمولي واختلاف الصحاءة رضى اللهعنهم يمكن شببة معتبرة ومع العدام 
المستوف لا يب القصاص لان الوجوب ف القصاص غير مقصود نف-ه با د 8 
الاستفاء لان ا جر حصل به وكذلك لو اجتمما للم يكن لما استيفاء القصاص لان بأصل 
الفمل لم حب اللقصاص لاشتباء المستوفىفلا حب بعد ذلك بتراضهما وانقتل ولاوارث 
السشوى مولي فعل قول ألى حنيفة وأبى وسف رحبما الهنمالميجب القصاص أولاه وعند 
تمد رحمه الله تءالى لايجب أن سيب بوت حق الاستفاء له مشتبه فان الكتابة ان 
ا 0 رذى الله عنه فاما يستوفيه بالملاك وان سيت 5 قاله على وعٍ د الله 
رضى الله دنا فانما ستوفيه بالارث بالولاءواشتباه الدب معتبن فما بادرئ' بالشيبات 
كاشتياه المستوفى ألا ترى أن أمة انساناذا كانت فىبد غيره فقال ذو اليد زوجتنها بكذا 
وقال المولى بلبعتبا منك بكذا ل بحل هله أن يطأها لاختلافبما يسبب ثبوت حل الوطء 
له وان انفتا على ان الوطء 0 ولكن من قبل ان حل الوطء لابثبت مع الشببات 
فاشتباه السب يكون مائما من بوته وها قولان ةنا بثبوت حق 1 القصاص 
لادولى فيحت القصاص وحّكن من استيفائه ما لوقتل عا د وه_ذالانالاسياب غير | 
مطلوبة لاعيا نها بل لا<كامبا ألا ترى أن من قال لنيره لى عليك ألف درهم غصبا وقال 
الآخر بل قرضاً وجب الال ولا بظر لاختلافبهما فى السييب ا انقفتا على وجوب المال 
فكذا هنا لايعتبر الاشتباه فى السبب. دعد ماتمين امولى مستوفيا بأى السببين كان مخلاف 






[للفقكة 


اذا رك وإرلالآن الول متاك صوون حوفي مع اغتاء المستوفى لتمذر الاستيفاء || 
وخلاف مسألة الوطء لا نال نتن هناك بثبوت الل له لإواز أن يكون كل وا< .د 
منهما كاذيا فها بدعى من السدب و لآن السب هناك حكى ولارشدت واحد من السيبين 
فول أحد المصمين مع ذكذيب صاحبه وبدون ثبوت سبب الل لا يليت الل وهنا 
السبب الوجب للةودوهو الممدالحض متيقن به وثبوتحقاستيفاء الولى متيقن به أيصّا 
أماباءتمار الملك 1[ و الولاء فلبذا يمكن من الاستيفاء واذا استهلاك عبد المكاتب مالا فهو دن 
١‏ في عنقه سباع فيه الرووسبه في حق اللكاتب وان جني عبده ثم م علق الكاب فهو على 
خياره لانه انما كان غير بين الدفم والفداء باعتبار ملكه وقد نشرر ملك بالمتق وان 
أحمز فالخيار الى المولى لان الملك بمحزه نقرر للمولى فيتخير بين الدفم والنداء 6 ير 
الوارث بعد هوت المورث فيجناءة عبد الأر وا نكانالعبد وامرأته مكاتيين مكاتية واحدة 
فولدت ولد فةتله الولى وتيمته أ كثر من الكتاءة فقيمته على مولاه في ثلاث سنين لان 
ولدهر| تمملوك لامو لى فلا يجب عليه القصاص تله والكنه داخل فى الكتاءة فعل الولى قيمته 
ْ قله 6 بازمهالد به لوقتل اأكاتب فالمال بنفس القتل بو جلا فى ثلاث سنينوان كانت 
الكتاءة قد حلت قاصهم بها لان القيمة واجبة للأم فان الى لد داخل في كتابتها حتى يكون 
ل ما فكذلك بدل نفسه وقد ينا أن الولد جزء من أجزاء الام 000 50 
فكذلك فى الكتانة وقدكان للمولى أن دطأ لب الام جميع الكتاءة ومتى التق الدينان نقاصا 
اذا استويا لانه لافائدة فى الاستيفاء ثمعلى المولى أداء فضل القيمة الى الام لان القاصة انما 
وقعت تدر بدل الكتاءة به ورجمت الام على الاب عا أدت عنه من ذلك لامها صارت قاضية 
يدل الكتاءه بالمفاصة فكامهاأدت لنفسبأ فر جع على الاب حصته وان كات تالمكانة َم حل 
أدى المولى القيمة الهالام لان المقاصة لاقمب دين الال والمؤجل ف:وفى منه. ماحل وهو 
القيمة لتستعين به فى 0 اذا حلت وان كان الابن مكاتيا معها فقتله الولى ثم حات 
الفيمة أقتص منها شَدر الكتاءة ان كانت المكانية حات ف أو لمحيل لان الولد 0 ما 
مقصود بالكتاءة وقد كان مطاليا جميع البدل عند حله والاجل لا بق في حقه لعد 9 نه 
أذا ترك .وفاء فاذا حلت القيمة قد تحقق الو فاء فصار قصاصا ببدل الكتابة حات أولم 
حل ويؤدي الولى الى الورئة فضل القيمة والاب والام حصتهما ءن المكائبة لان الابن 


(ه18 مسوط سابع ) 





60و64 ش 


دانع بل 5 فى خيابه رجع ا لي 0 مها فكذك | إذا عار مودي إل قله 0 ئ 
اعد مونه م هم ذلك كله بحن وريه ئة الان على فر اُض ال تعالى وبرت أبواه مم لان. 0 0 007 


عتقه أستند المحال حياته وكذلك عتقرما لاحاد المقد فى <قرم لإفان قبل فلاذ 


00 عل الول الدية 5 تنا يه 0 ينا أن اعتناد اعلن َه ة الي ال الحماة لاجل المترورة :ولس 
موا “ضرورنه وجوت الدية فكم من قتميل دن لاحت دشه ولان الاستناد فيا عويق 0 ١‏ 


]حك عقد الكتانة ووجوب الدية ليس ءن حكم عقد الكتابة فى اث ولأن الول امايضمن 
ْ اجتابته ولا تند انق الى وقت ت جناته اتماستند الى 1 الخرحزء من ن أ<ز زأعحيانة. لد لمناة || 
ولو أعنق الولى أم ولد لكانبه لم يز عنقه مخلاف ما اذا أعتق ولدها لان الولد فال 0 
في كتابته حتى تق بمتقمه فيكون لوكا لامولى فأما أم الولد غير داخلة في كنات حتي 0 


لاتمتق عتققه فلا نكون لو كة لاءولى وطيحه أن اماق الوله حصي لقعو القت 1 
نأما فى اءناق أم الولد تفويت مقم_ود المكاتي لا ن المكاتب لو عتق كانت أم ولد له |[ 


يطأها ويستمتع بها وفى المتق تفويت هذا المقصود عليه فلا بملكه المولى ولو ملك الب 
أب مولاة أو انهم يعتق لان ا!ولى لوأعتق ريق العاتك لؤ د عتقه فمرذنا أنه | 
ليم 38 لدتقون عليه ولا عتنع بيعم أاضا ‏ خلاف ما اذا ملك أبنفسه أو ابن نفسة 
وكان مذبى أن عتنع , يعهم لأن لل ولى فى كدب المكاتب حق الك 6 للمكاتب ولكن قال 
اليم من التسرف وفى حكم التصرف اولى * من كسب المكانب أجني والكاتب عنزلة 
الآ وامتجحه أن عتق أب لكاتب وابشه من مقصود لكاتب وكسبه عل ا هو من 

مقأصده فكان في ادخالهم فى كتاته ليمتقوأ اعتقه مه في تحصيل «قصوده وعتق قا بالمولى 


وان ا أولى ليس عقصود لامكانبت فلم يكن ق ادخام م في كنتابته ' حصيل مقصوده ف ذا 


لا شكاتبون عليه واذا جنى المكانب جناءة خطأ فانه لسعي في الاقل من قيمته ومن ارش 
الهناية لان دفعهمتمذر السدب الكتابة وهو ا بكسيه وموجب المناية عند نعذر الدفم 
على من يكون الكسي له فالواجب هو الأقل من القيمة ومن أرش المناية ألا ترى أن 

فى جناية المدبر وأم الولد يحب على امولى الافل من قيممأ ومن أرش المناية لانه أحق 
ش يكسمهما فان جنى 0 خرف عد ما حلم عليه بالاقل في المناية الاولى بلزمه بالجناية 
الثاية 5 الافل من قيمته ومن أرشالأناية لان موجبالمناية الاولى صار دينا ف ذمته 





(صففقف4 







فنتعلق المناية الثانية برقبته وبازمه الاقل كالجناية الاولى وانكانت الجناية الثالية قبل أن 
بحكم عليه موجب المنابة الاولى فايس عليه الا قيمة واحدة عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى 
عليه لولى كل جناية قيمة على حدة لان من أص_له أن جنابته لا تعلق يرقبته بل موجبه 
القيمة ابتداء لان الدفم متعذر فكان القضاء وغير القضاء فيه سواء يحب عليه قيمة باعتبار 
كل جناية لكونه أحق بكسبه عند كل جناية وعندنا نتعلق جناية المكاتب برقبته لا [الدفم 
موهوم فانه ان تمز الفسخت الكتابة ودفم بالجناية فائما ول الىالقيمة شضاء القاضى فاذا 
اجتمعت ال+نايات في رفبته قبل قضاءالقاضى ل ,لزمهالاقيمة واحدة لابه لو أمكن دفمه يكن 
حقهم الافىرقبة واحدةتخلاف مااذاقغى القاضي بالا ولى لاندتحول الى القيمة ديئا فى ذمته 






قضاء القااضي ثم تعلقت المنانة الثانية برقبته حتى «دفم مها اذا تجزفلبفا شَضى لهقيمةأخرى 
ولو قتتل رجلا عمدا هو أوابن له في مالكه ثم صالم فى ذءته على مال جاز الصلح لان من 
دخل فى كتاشه بع له وله أن يِصال عن جناءة نفسه فكذلك عن جنابة من دخل فى 
كتاته لانه أحق بكسبه فان يبز فرد في الرق فان كان أعطي المال لم يكن له حق || 
الاسترداد وان لم يكن أدى الال لم يؤوْخْذْ بامال حتى يعتق في قول ألى حثيفة رحمهالله وعند 
أبى وسف وممد رحمهما الله تعالى يوذ بالمال في الال فيباع فيه وأصل المسئلة في المكاتب 
اذا أقر يجناءة اعلطأ فقغى عليه بالقيمة ثم عجز لم ؤْخْدْ به الا بعد اامتق في قول أبي حنيفة 
لانوجوب هذا المال قوله واقراره فها ليس من التحارة يكون مازما إياه بعد المتق لالمد 
المجز قبل المتق لان لعد المجز الحق في ماليته لمولاه واقراره ليس بصحيحفي حق الول 
الو أفر بالجناية بعد العجز فكذلك في الصلح لاندم العمد ليس عال فبو بهذا الصلح يلتزم || 
مالا لابازاء مال فهو وما تقربه سواء وعلى قول أبى بوسف وتمد رجمعا الله تمالى كل واحد 
من امالين نابت فيذمته وهو مطالببهما فى حال قيامالكتابة فييق فى ذمته له دالمجز فيباع 
فيه كسائر الديون وتمام بيان هذه المسائل فى الديات واذا حفر المكاتب ,ثرا فى الطريق 
فوقع فيها انسان فعلييه أن يسعى فى قيمته بوم حفر لانه جان إطريق التسبب بالأفر في 
الطريق فيجمل كجنابته مباشرة واذا وم فيبا آخر بعد مأقضى للاول شركه في تل كالقيمة 
لان اللوجود من اللكانب جنابة واحدة وهو المفر فلا بلزمه به أ كثر منقيمة واحدة 
| ولكن الثاني بشارك الاول في تناك القيمة مخلاف جنابته بالباشرة فان الثانية غير الاولي 




















2556١ 


ولوسقط حائط له مائل قد شبد فيه على السان فةتله فمليه أن يسعى في قيمته لانه متمكن 
من هدم الخائط المائل فاذا ترك بد ملأشبد عليه جمل كالدافع له على من سقط المائط 
| عليه فلزمه قيمته وان وجد فى داره قتيل أذ بقيمته بوم وجد القتيل فهها لان الندبير فى 
داره اليه فيكو نكا هر فى ذلك ولووجدالفتيل فى دار المر جء_لكالقائلله فى وجو بالبدل 
فكدلك اللكانب الا ان نكون قيمة لكاتب أ كثرمن الدية في:تقص حك د عثرة در هم من 


: الديةلان وحوبت القدمة عليه اذا كانت الحتاية مه عتبر وجو بالة.مةاذا كانت الجنانة عليه 
والناية على ادكانب لا توجب من قيمته الا عن الف الا ءثشرة درام لا نه عبد مانقى 

عاه درهم فكذلك الم ممة الواحية بال ثابة منه فان جنى حتاءة > ع عرز فان كان قد قذي عليه 

بالسءاءة فرودن عليه سباع ها لان سب هظاهر فى حق ا ولى وقد صار أردنا فى ذمته بالقضاء 

وال ا سَض م الع خير المول بين الدفم والفداء اللا ع قول زفر رجه الله فانه نول 
الواجب قيمته باع فيه بناء على أصله الذي قانا أن موجب جنانته القيمة ابتداء وقدذ كرى 
كتابالجنايات أن أبا وسف رمه اللهكان تقول مهذا مرة نمرجع عنه فقال مخير المولى 6 
هو مذهسيماأ لان موجت جنابته قي رقيته لتوهم امكانل الدفم العال العجز وائما حول الى 
الذمة شَضاء القاضى فاذا مز قبل القضاء يت الناية فى رقبته فكانه جنى اتداءامد العجز 
فبخاطب المولىبالدفم أوالفداء وان جنى عليه فالواجب ارش الماليك لانه عرد وذلك للمكانت 
عنزلة كسبه لانه صار اع نفسه وأن قتل رحلا عمد قل يه القود لقوله صلى الله عايه 
وسلم العمدقود والرقيق في في حكر القودوا أر سواء وان قتل ابن ا انبا وعبدهفلافود على || 
القائل أما الابن فلأنه .ن وجه مملوك لامولى حتى لوأ عتقه . مك ع4 ومن وجه هومماوك 

لامكانب حنى يكون اق 16 فاشتيه .ن يحب القصاص له وذلك ما الع من وحوب 

القصاص 3 عيده لد ل ل للمولى فيه حدق 2 مده م فيه ملاك المول ومن 

وده هو ملاك |1 كانت حت فى كم م ملكه فيه اذا أعتق فيشتبهمن له القصا ص ولان لكات 
اغا صار اق بكسيه أيؤدى ندل الكتابة والقماص لد دس من ذلك ف #ى ؟ واأولي بمنوع 
من كسبه فلا يمكن اهاب القصاص له أيضا ومع الاشتباه لم يحب القصياص وان اجتمما 
على ذلك لم قتص ايضا لا نه لمحب باصل الفمل فلا حب بانفاقهما بعد ذلك ولكن على | 
القائل القيمة لا تعذر ايجحاب اقعاص :وهر #نهاان وله بتار كنابة وان عفوا 
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فمفوها باطل أما اأولى قلانه يب له فى وأنا المكافت لان العفو برع و4 ول" م 
كالايراء عن الدون وان قل المول مكامه خطا أو >داوقد 3 وفاء قعاية قيمة-4ه 
شقفى هك نا:ه وكذلك لو قتل انه لان المكا فت كان عق لكاسية و نفس 4 ذم حل 
المولىكالاجنى فما جب باتلاف كسبه فكذلك فما يحب باتلاف نفسه وان أقر المكاتي أ 
يجناية غطأ 5 عمد لا قصاص فبه فاقراره عار مأدام مكاسا لان موجب جناسته ف 
كننة وافزارة في كسبه صرح وان عحز ورد فى الرق (طات عنه قضى .ه عليه او مض 
| ود قول أ 0 شيقة رحمه الله تعالى وذكرفى؟ لتاب المنايات ان أبا وسف وحمدا رحمبما 
الله تعالى وَالا يوخذ ل عا قففى عليه 57 خاصة وما أذاة قبل المحز م إسترده عندهم جيعأ 
وقد نا هذا ولاءازم المكا: نب مور من لكاح لغير اذن مولاه <تى يعتق وبلزمه ذلك في 
فى الشراء عند الاستحقاق يمنى اذا اشتري جارية فوطئها تم استعقت يغرم عقرها فى 
الحال لان سقوط الحد هناك كان سبب الشراء وهو عقد حارة فا يحب باعتباره من 
الغمان. يكو دهان التجار 5 فيو اخذ به ف الحال و ف النكاح سقو طُّ الحمد عنه ووحجو بالمبر 
ظ كان بسيب النكاح وهو ليس ثارة فا يحب بسببه لاايكون من جنس ذمان التجارة فلا 
ا يؤاخد 0 حي العتق تو ضيح الفرق 4 صار منفك الحجر ع4 ف الشراء ني الغفهان 


ظ الواحب السجية يلتحق باحر و لمر منتفك المجر عنكه من لاح سه فهما 4 السدية 


| هو كالعيد ا حو رولا بعطوج الكاتت غير اذن مو لاه لان اشكاك الححر عنهفى عةود 
الا "كيدات ولدس فى التزوج 1 كتساب المال بل فيه التزام المبر والنفقة ولان 0 ْ 
ظ المالكية اهأ نثنت له 8 ايتمكن من اداء بدل الكتابة فكل عقد 7 صله الى ذلك لشت 
له حكم المألكية فى ذلك بل يكون هو كالء._د لابيز وج الاباذن مولاه و كذلك لا بذوج 
عبده لانه عبس لاعبد ولي سبك تساب ليال و كذلكلابزوج ابنهلان الرق الباق فيه مرج 
له من أهلية الولاءة بالقرانة وسبب الملك فى ابنه أبمد عنه من عبده لما بينا ان من دخل في 
أكتاته فبو تملوك اولاء ولهذا لابزوج انته أيضا لانها لا دخلت ىكتاته صارت 
مملوكة اولاه عنزلة نفسه ولايزوجها بدون اذؤزمولاها وله ان بزويج أمته لان نزوي الامة 
| كتساب فى حقه فانه يكتسسهه المرر ويسةط عن نفسه نفقتبا وهو منفك الجر عنه فى 
عقود الا كتساب و فانقيل» هذا ٠وجود‏ فىحق ابلته قلنا ثم ولكن ابثته مملوكةلاءولى 


الب تصيجيم اج ا لصوي اه تمسو متيس ميم و 1 ِ سمهي ب سه هم ل اختصيم 





[للشفف 











وأمته ليست عملوكة للمولى حتى نهذ عتق الولى فى ابنته دو نأمته ولو عجز وقد حاضت 
ااثتنه حيضة لايحب على المولى فيها استبراء جديد وبازمه ذلك فى أمته ومكانبته 
كانه تزوجبا برضاها بدون اذت المولى لا ن بكتابتها ندت لها المق فى نفسحبا دون || 
اذن.الولى واتما يمتبر رضاها فى تزويحبا ولا يمتبر رضا المولى ولا توج ا مكانبة لير 
| اذن مولاها وكان طرنى أن يعلك ذلك لا نه ١‏ كتساب للمبر فى حقبا ولكن رقبتبا ياقية 
على ملك المولى فيمنم ذلك نوت ولاية الاست_داد لها بالزوج لان فيه تعييب رقبنها 
فان النكاح عيب فيها ورا تمجز فييق هذا الميب فى ملك المولى توضيحه أن السكاح غير 
مشروع فى الاص_للا كتساب المالبل للتحصين والنفقة وانفكاك الححر سبب الكتابة 
في عقودا كتساب المال فاذا كان مقصودها من نزوي نفسها شيئاً آخر سوى المال لم 
يكن هذا العقد ما سناوله الفك الثابت بالكتابة فان تزوجت يمير اذن مولاها فلم غرق |]. 











ظ نيمأ حتى عتقت جاز الدكاح ولا خبار لما لان لمان حق المولى وقد سقط بالمتق ونفودذ 
العتقد كان بعد العتق وفي مثله لا شبت الخيار لما واذا وقع المكاتب على بكر ذافتضها كان 
عليه الحد لوجود الزن الحض منه وهو مذاطب فان دخل في ذلك وجه شبهة ولم تطاوعه 

المرأة كان عليه المبر لان هذا الفمل لابنفكءن عقوبةأوغرامة اذاحصل فى غير الملكوقد 
]أ سقطت العقوبة فوجب لمر الا أنها اذا طاوعته ققد رضيت بتأخير حقبا فيتأخر الى مانمد 
المتق واذالم نطاوعه فل ترض بتأخدير حقها فيلزمه ذلك فى الال 6) لو جنى علير| كان 
مؤاخذة بالارش فى المالفان قال تزوجتها فص_دتته فاتماعليه المبر اذا عتق لوجود الرضاأ 

مها تأخير حقبا وان قال اشترينها أو وهبت لى أخذ بالمر فى المكاتبة ل بينا أن فى الشراءأ 
ظ الواجب من جنس ضمان التحارة و كذلك فى الهبة لانه انما سقط الحد عنه لسبب مو 0 ٍ 
يال فبو نظير الشراء وهذا لان بعد الملك لا حق لآ حد سواه فلا يمتبر فل الغير فى أ 
الرضًا بالتأخير سلاف التزوي فانه لا يسقط به حقها من نفسبا فيمتير رضاها كينها أ 












ا عي حقباأ ولا تجوز هية المكاب ولا صدقنه وقال إن أبى ليلى شوقف عدمه وهينة 
وصدقته على سقوط حق المولى لمتق المكانب فاذا عتق فد ذلك كله لانهاحق بكسية 
في الحال ولسكن فيه حق المولى على أن يصير مملوكا اذا عجز فيءتنع نفوذ هذه التصرفات 


.ْ (9407) [ْ 
منه فى الحال 1 راعاة خَقّ امول فاذا سقط حق المولي بالمتق فقد زال الماثم فينفك تصرفه 
وارث اذا أعتق بدا ن الثر له المستة رئة بالدين تم سقط الدين ولكنا قول هوليس 
بأهل لاتبرعات لكونه عدا الاك صوه ة التبرعات باعتدار حقيقة الملك وهو لدس من ٠‏ أهله 
وَل شوقف التصرف اذا صدذر م ن غير أهل فبو كالسى اذا أعتق [ ووهب ثم ؛ لغ لم ينقد 
ذلك منه ولان بالعتق م ملكه فى الكسب مقصور 1 على الحال فلا لله_د د التبرع الساق 
عليه منة أل َك 3 امول لو كان هو الذى أعنق عيذه أو وهب اليشة 5 تحز الكاتب 
حتي ملك المولى لم نف ذلك التصرف منه فبذا مثله ولا تجوز وصية المكاتب وان ترك وفاء 
لانه تبرع بعد الموت فيكون كتبرعه فى حيانه (إفان قيل» اليس أنه اذا أد بتكتاته حكم 
عونه 0 عنى قُ غال حمانه وجب ند وصنكه عمال م سل ١‏ لعل مونه من 'بلثشه 
فكذلك اذا أدبت كتابته 0 قلنا » قد ينا أن استناد حرّه فى حك الكتاءة للضرورة 
ووصيدثه ليست من ٠‏ ذلك ف تى 'ولآن حر نه اا لممقاد ال 1 اخر جزء مه ن أحذاء حيانه 
وتلك الهالة للطاقها لاتسع للوصية ولا وز افراضّه ولا كفالاه لابه تبرع الا أن كفالته 
ككفالة المبد ال دور عليه تظبر فى حقه بعد المتق واستقراضه جار لانه تبرع عليه وهو 
من هله عتزلة بول البة والصدقة و جوز نع وشراؤه بالمواياة لاانه من التدارة وقد شعله 
التاجر لا ظبار المسائعة حتى ميل الناس اليه أو حابي في تصرف ايتوصل به الى 0 
31 خر هو أشع له وكذلك ان حط شيا بعد البيع بعيب ادعى عليه أو زاد فىمنهشيثااشتر 
فبذا من م التدا ره ة والكات فيا هومن الاحارة عنزلة ار وان أعار دابة أو أهدى هدية 


لس من أهل التبرع ولكنه استحسن فال ودا من 6 التدارة فأنه لاجد دمن ايماد 


الدعوة للمجاهربن 3 الاهداء اليم 5 اعارة مسكن 5 غير ذلك ملر-م اذا الوة من بلدة : 
وى واذا 0 شعل ذلك تمرقوا عنه فلكويه من توارمالتجارة قلنأ عاكه استحسانا ولس 
له أن يكو الثوب لان ذلك تملك لمينالثوببطريق التبرع والتاجرلاتاج الى ذللكعادة دة] 
وكذلك لا يععلى درهه| فصاءدالانه تبرع تليك المين مخلاف النفعة فالنجار توس عون | 
ف المنافم مالا بتوسمول ف الاعان ذفي هذا اشارة الى أن له أن يععلى دوت ن الدرهم لان 
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فد يحتاج الى ذلك عادة فان مجاهره اذا شرب الماء من سقاءعلى باب حانوته لايجد بدا من 


اعطاء فلس لاح_له وما دون الدرهم قليل و فيه الناس فام_ذا علكه استحسانا والله 
يهاه ونال أعم بالصواب واليه الرجع والاب 


٠ج‏ باب مكاتبة الكاتب هم 


قال » رضي الله عنه وقد بينا أن للمكاتي أن يكانى استحساا فان أدى الثانى قبل الاول 
كان ولاؤه لمولى الاول لان الاول صار ممتقا فيخافه مولاء لأن الاعتاق يقب الولاء 
وهو ليس بأه ل لاولاء لا نه رقيق بمد فيخافه فيه أقرب الناس اليه وهو مولاه كالعيد 
| الأذون اذا اشترى شيئا بملكه مولاه ذا الطريق وهو أن الشراء موجب للملك 
فاذا لم يكن االشتري مرك أهل للك خلفه فى الماك 1 ب الناس اليه وهو المولى فان 
عتق الاول بعد ذلك لم إدجع اليه كم لا يرجم الماك في كسب العيد اليه لد مايعتقه 
|| مولاه وان سبق الاول بالاداء نم أدي الثانى فولاؤه للاول لان الولاء دمقس العتق وائما 
عق الثانى بعد ماتمالملاك للاول فىرقبته وهو من أهل الولاء حريته فان قتل المولى مكاتب 
مكانه وقيمته الف ومكابه خممالة وقد بق على الاول من مكانتهمائنة فعلى الولي قيمته 
ألف درم في ثلا ثسنين قنص من ذلك امال التى يت من مكانية الاول اذا كانتقد 
حلت وحل ماعلى اأولى من الفيمة فيمتق المكاتب الاول وقد صار مستوفيا من ااثالى لانه 
من مكانبتهئم يليه المولى اردعالة تماممكاتبة لثافى والخسمالة الباقية ميراث لامولى فان لميكن 
لاثاننيوارث فبو لاقرب الناسمن |أولى من العصبة لان عتفه يستند الى حال حياته والاول 
في ذلك الوقت كان مكاتباً فيكون ولاء الثانى للمولى إلا ان المولى قائل ولا مسيراث لاقاتل 
فكانذلك لا قرب عصبة له وأن كانت مكاتبته ألفا ول حل على المكانب الاول شي" من . 
ون فان الولى يؤدي جميع القيمة الى المكاتي الاول في ثلاث سنين لان الثانى مات عن 

|| وفاء فان فى قيمته وفاء مكابرته فيستوف الاو لمكاءته 5 ن قيمته وحم حربته ولو هالول 

]| ولكن قتله المكاتب الأأول وقيمة القاتل أ كثر فعليه قيمة المقتول يستوفىمن ذلك 

| وان فضسل من قيمته ثبي" أداه الى المولى لان ولاءه للمولى حين عتق قبل الأول بكون 
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ما فضل ميرااً مكان كانب عبدا ثم مات الأول عن ابن حر ولم ترك الا ماعلى الاآخر 
|| نم مات الآخر عن ابن ولد له فى اللكاتبة ذمليه أن يسعى فها على انه فيؤدى ذلك الى | 
اأولى هن مكانم-ة الأول لان عقد كتاءة الأول باق يقاء دينه على المكاتى الثاتى فيؤدى 
منه مكانيته وما فضل عنها فرو ميراثلابن الاأول ع نأي لاندحكم محربته قبل موتهوولاء 
الان الآتخر لابن الاأول لان عتق كل واح. د ءن المكانين يستند الى آخر جزء من أ 
أجزاء حياته قافا حكم حرية الثاتى بعد المكم بحرية الأول فيكون ولاؤه وولاء ولده أ 
لامكاتب الأو ل خلقة فيه ابثه مكاتب اشترى امزأنه ول دكن ولدت منه ثم كاتيهأ ذلك 





جار وما ولدت بعد الكتاءة فرو .عب في الكتابة لانه جزء منها وقد صارت هى أحق 
نتفسها وولدها نعقد الكتاءة فان مات المكاتب عن وفاء عتقت هى وأولادها لان كتاءة 
الأول ما أددت فقدحكم بدتقه وصارت المكاتية أم ولدله فتعتق بالاستيلاد هى وأولادها 
وأخذ أولادها ماتى ٠ن‏ مير انه بعد أداء كتابته لا نهم عتقوا فى حال حيانه حين تم ملكه 
فم وه,أولاده فان ,ترك وفاءفالمرأةوولدها بالميارانشاوً! سعوا فيا بقي على الا ولليعتقوا 
عق الاول وان شاؤًا سعوا فيا بتى على الام لام يستفيدون المق باداء ذلك 6 لو أدوا 
الى لكاتب فى حياته ويسءون فى الاقل من ذلك لان العبد ائما تخير بين شيئين ارفق له 
فى ادها والرفق فى اختيار الاقل دون الا كثر وليس لامكاتي أن يكانب ولده ولا 
والدبه لا نهم دخلوا فى كتاشه نبما والمكاتب لايكاتب ولانهم عنزلة .لوكين للمولى <تى 
لاسيعهم وم لابكاتب نفسه فكذلك لابكاتمم ولا يجوز له أن كانتب من لا تجوز له ببعه 
الا أم ولده لان أم الولد وان امتنم بيعها تبعا لولدها فلم تُدخل في مكانبته حع لالعتق لعتقه 
قبل موه ولانها لم تصر مماوكة للمولى حتى لاسنفذ عتقه فيبا وامكاتبة أحق بكسبما فاذا 
كاتبها حصل له ماهو الملقصود نعقد الكتاءة لامها تصير أ<ق عكاسيبا واذا كات المكاتب 
اعمس أنه ول تلد منه ثم وادت بعد الكتابة ثم مانت اأرأة ول :تركو فاء فالابن بالخيار ان 
شاء سعى فما لق 1 أمه لبعتق أدانه وان شاء مز فسه فيكون عنزلة أنه لاه ناقآه حبتا 
حرءة أحدهما بدل يؤدههوالاً خر نغير بدل عليه وهو التبعية لايه فيميل الى أمهسما شاء 
واذا كانب المكاتب عبدا له ولد عنده فى مكاننته ثم أدعاه ثبت النسيمنه لان أصل العلوق 
كان فى حكم ملكه ثم الاين بالميار بين المضى على الكتابة وبين المجز لما بينا لفان قل » 


٠ (‏ مسوط سابع ) 


"2 
لاكان لابكاسه انتداء لعد نوت لسبه هلله فيذبئى اق لابق مكاته أيضا 0 قلنا » مثله 
لاعتنع ألاترى أنهلايتزوج المكانت أمتهم يشتري امس أنهفييق النكاحوهذا لابه يصدق || 
فىدعوى النسب لا فيه ٠ن‏ المنفعة لاولد ولايصدق فى انطال مانت له من المق فى كسبه 
قد الكتاءة لهذا مخير الولد واذا كاتي المكاتب عبدا لفعلى نفسه وماله أوعلى نفسه وابته | 
فبوجائز لان المكاتى مالك لمقد الكتابة فى مكاسبه عنزلة المر والكتابة من المر صديحة 
ذه الصفة فكذلك من المكاتب واذا مات المولى عن ابن واشة وله مكاتب فاعتقه 
أحدهرا فعتقه باطل لان اللكاني لابورث م لاعاك نسائر أسباب الملك مع قيأم الكتابة 
ولان اللولى استحق ولاءه بمقد الكتابة فنى جعل رقبته ميرانا انطال هذا الاستحةاق على 
المولى فالمعتق مهما أضاف المتق الى مالا علكه قلا نقذ منه ولارسقط .ه حصتهمن البدل 
| أبضالانه أضاف التصرف الى مالا بماككه فلا يظير حكده فما بملكه كاحد ااششريكين في 
المبد اذا أعتق نصيس شرك يكون لنوا من ولا بفسد الرق فى أصيبه واذا أعتق الكاتب 
جميع الورئة فى القياس لابتفذ أيضاً ولايسقطجقهم فى بدل الكتابة لاضافتم النصرف الى 
مالس علك مر فى الاستحسانيءتةق وحم لهذا عنزلة الافر ارمنهم باستيفاء بدل الكتابة 
و.ءنى هذاان الكاتب انما يمدق بد مو تاللول باغاء جميع دل الكتابة فقو لهم هوحر 
يكون اقر 0 عا حصل » الحرية له وهو إيةاء يدل الكتابة خلا مااذا قال ذلك بعضيم 
لايه لا لعتق ثئ' مناه بانفاء ضيب ب أحدهم م ن ندل الكتابة فلا يتضمن كلامه الافرار 
باستيفا؟ نصييه َ, ضيحه أن عتق جميع الكانت مسققط دل الكتابة عنه فيمك ن أعمال 
كلاءبم بطريق الجاز وهو ان يكون اسقاطامنوم | لبدل الكتابة ومتي تعذر العمل محقيقة 
ا كلام يعمل : عدازه اذا أمكن مخلاف ما اذا أعتق ق أحدهم لان ءتق البعض ليس : عسقط 
: عنه شيعا من ندل الكتابة على مابدنا اذا أعتق نصفه د عوت الولى لا سقط عنهثي 

ظ من بدل الكتابة خلافما اذا أعتقه كاهنقد تمذر العمل تحقيقة كلامه ومازه فى 51٠‏ فابدًا 

[ كان لو 9 م ولاؤه للان دون الانة لما ونا االمولى استحق ولاءه واما عتق على م1.كه 
|| فيخلفه اءنه في ولانه لانه عصبته وان وهب له احدهيا نصيبه من امال فذلك جاتر لان 
المال صار ميراثا ه.ا فائما أأضاف الواهمب تصرفه الى ملك ولا يعتق ثى" منه لانه سقط 





عنه بض ادل ولا وجب لذلك فى الءتق كا لو أوفى نمض البدل فان عجز فرد 
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فى الرق فنصيب الواهب من الرقبة ملك له لان الكتاءة انفس+ ت بالعحز وصارتالرقبة ميرانا 
يا وليس للبة بدل الكتابة تأثير في انتقال ملكه عن الرقبة ولانه نيين أن ميرائمهم كان هو 
الرقبة دون المال فكان هبته لنصيبه من المال لو وهذا مذلاف ما إذا كاتس رجلان عبد 
| 5 وهب احدهما نصيبه من البدل فان هناك يمتق نصيبه لا نه مالك لنصيبه حتى بلك 
اعتافه فيجمل هبته لنصيبه من البدل كاعتاقه وهنا أحد الوارئين لاعلاك اعتاقه فابذًا لايمتق 
ثى' منه مهبة نصيبه «ن الال منه وان وهب منه جيع الورئة امال عتق است<سانا 6 لو 
أعتقه جبيع الورئة وهذا أظبر لأن ذمته برئت عن جيم ألمال حين وهبوه له وبراءة ذمة 
المكاتب توجب حريتّه واذا أدى المكاتب مكاتنته الى الورئة دون الوصى وعلى المت دن 
حيط بذلك أو لا حيط لم يمتق لانه لاحق لاورئة في قبض بدل الكتابة منه مادام على 
ليت دين فاداؤه الهم فيهذه الخال ة كادائه اليم ةبلل مو تالمولى وانأداها الى الوصى عتق 

|| كان عليه دن أوم يكن وصل ذلك الى الغريم والوارث أولم يصل لان الوصى تائم مقام 

الموصى 0 داء البه كأداء الى الأوصى و كذلك ان كانت الورنة حين قبضوا منه دفموه الى 
الوصى فبو وكدفع |1 لكاتب بنفسه الى الوصي واذا أداهاالي بض الورثة ولا دين على اميت 1 
يمت قالا أن بوصل الوارث ثالى إلا . خرينانصياءهمانكانو | كبارا أو الىشالوصى ذصيب الصغير 
خينئذ يعتق لان حق القض لكل واحد مهم فى نصيبه ولاولاية للفابض على الا خرين 
فلا يعتق شبضه مالم بوصل الهم انصياءهم و لم الخيارانشاوؤًا انعو المكاتب خصصهم وان 
وان شاؤا امعو | الوارث القالض :نزلة سائر الدون اذا قض_اها الفريم عض الورثة ولا: 
يمتق المكاتب حتي شع فى بد كل انسان نصيبه لانه لا يستفرد البراءة الا.بذلك ولو أدى 
المكانة الى الورثة وهم صخار فذلك باطل لا نه لاستفيد البر اقشبضهم فان قيض الصى 
دنه من غرعه باطل الم نصل الي وصيه لا يمتق وان كان على الميت دين نحيط بالمكانبة 
تأعطاها المكاتب الىالغرماء فذلك جائ اذا أخذ كلذى حق حقه مثما لانهأوصل اق الى 
]| مستحقه ألا ترى اندلو يكن عليهدبن فأعطاها الورثنة وهم كبار فاقتسموها ينهم بالحممص 
كان ذلك جائرا فكذلك الغرماء ٠‏ واذًا أوصى عا على مكانيه لرجل وهو رج من الثلث 

فأداها الى موصي له جاز لابه ١‏ لمين مس..:<ةا لما ءايه بايجاب الموصى له وكذلك اذا أداها 


الى الوق لانه كم مما ) لأومى فم دو مربحقنة وننفيد الوصية من حقة فكان لاودى 





إليضفكف 

















أن شبض لينفذ الوصية فيه فلبذا عتق اللكانببائدفع اليه وصل الى اللوصى له أو لم صل 
وان أداها الى الوارث لإمتقحتى يصل الى الموصي له لا نه لا دق للوارث فى هذا المال 
وكذلك لو كان أوصى بثاث ماله ل يمتق المكاني بالاداء الى الوارث حنى صل الثاث الى 
الموصى له والله اعم بالصواب 





وج باب اللكاتبة من الريض والرند دم 









لقال » واذا كان الرجل عبده فى مضه على مكانبة مثله ولامال له غيره أممات الولى 
فانه مال للمكانب. عحل الثلثين منالمكاتبة والثاث عليك الى الاجل فان لم بعدل رد رقيقأ 
لان التأجيل تبرع منه والتبرع فى مس طره بالتأخير ا عه بالاسقاط فلا يصح الافى ثاثه 
مخلاف ماذا كاتبه فى كته لان تأجيله هناك صمح مطلقا لسكونه مالكا للتبرع بالاسقاط 
في صحته ولا بطل الاجل عوت المولى لانه <ق المكائي وان كانكاتبه على أ كثر من. 
قيمته أضعافا فكذاك الجواب في قول أبى بوسدف وهوقول أبى حنيفة وفى قول مد 





رضوان الله عليهم أجممين تأجيله فما زاد على مقدار قيمته حمبح وكذلك في قدر ثلث قيمته || 
وانما بازءه أن يمجل قدر ثلثي قيمته لان مازاد على قدر قيمته فد كان للمريض أن لا 
عله أصلا ولا بثنت حق ورته فيه بأن بكاتبه على قيمته فاذا علكه مؤجلا صح تأجيلة ظ 
مطلقا كالمريضة اذا زوجت فسبا عبر مؤجل صح تأجلبا في ذلك لان لما ان لا تملك أ 
ذلك أصلا بأن لاتزوج نفسبا أصلا وها بقولانجيم البدل مسمى في الكتابة عتقابلة ماهو 
حق للمولى فى رقبته فلا يصم التأخير الا في ثلثده ما لوكاتبه على قيمته وهذا لان حق 
الول في مالية ا وقد علق نه حق الورثة فى ذلك فكان جميع البدل عقأ بلة ماتعاق به 
حق الورثة فابذا لايصح التاجيل الا في ثلقه مخلاف امبر فانه :دل عما لاحق لاوارث 









فيه واتما بشنت حق الوارث فيه انتداء فاذا كان مؤجلا لم يثبت حقبم الا بلك الصفة 
ول وكانبه فى منرضه على مكاتية ثلهمم أقر باستيفام! لم يصدق الا من الثلث لان ماباشره 
في امرض من المكانبة والافرار بالاستيفاء عمزلة الاعتاق ولا نه تمكن نهمة المواضعة 
من نيرك أله لاعلم اله لوأعتقه كان منثائه واءه على هذا ليحصل مقصوده بهذا الطريق 
فلا يدق في حق الورنة ولكن ان كان عليه دين ترط ما له لا يصدق فى ثى' الا أن. 
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| المد يمتق ويؤخذ بالكتابة مالو أعتقه وانلم يكن عليه دين وهو مخرجج منئلث ماله فبو 
حر ولا ثى' عليه وان لم .يكن له مال سواه فمليه السعابة فى اأثلثين في المكاتة لاورثة الاأن ْ 
تكون قيمته أفقل لخينئذ يسعىفي ثائي فيمته لان مهمة المواضعة انما كنت في مقدار القيمة 
ولا تمكن في الزيادة على ذلك فيصم أقراره باستيفائه وبجمل هذا واعتاقه فيس طبه انتداء 
سواء وكذلك لو 1 ر انه كان كانه في ته واستوفى لان ان راده لا ببح فى امرض الاعا ش 
علك انشأءه وم و نهمة المواضعة م نا وان كأنبه فى صحته ْم أقر فى صرصبه الاستيقاء 
صدق في ذلك لل ن تهمة المواضعة هنا منتفية حين باه شر المقد في ته لكنه من اعتاقه |[ 
بومئد ثم السكاتب يستحق براءة ذمته عند اقراره بالاستيفاء فلابطل ذلك الاستحقاق 
عرضّه مخلاف ما اذاكانبه في مضه ألا رق أ لذ باعه فى كته من انسان ثم أترفى 
مس طبه باستيفاء الم كان سداق <ق غرماء الصحة يخلاف مالو كان بأعه فى مضه 
ووَأاي مكنا أ ر عند مويه أنمكات ب عبده فلانا واستوفى مكانبته ل يجز قوله لان هذا 
عنزلة الاءعناق والكاتب لاعلك ذلك أصلا ولان هذام من الأر صبيح من ثلثه وليس 
لامكاتت ثلث قلبذًا كان على إل خر أن لسعى في جميم الكامة وكذلك لو كانه فى صر صّه 
بأفل هن قيمته لم جزلان حابانته وصية والوصية من اللكاتب باطلة ولوكاتبه على مكانية مثله 
أعس الآ خر أن جل »كانبته كلما والارد فى الرقلان تأجيله تبرع منه والمكاتي المريض 
ليس من أهله فان برأ هن مرطبه صم ذلك منه لان المرض اذا تعقبه برء فبو كالة المحة 
ولو أومى رجل فقال كانبوا عبدىعل كذا الى أجلك .ذا ان حدث فى اموت وذلك كتابة 
مشله دزت ذلك انف كان مخرج من الثلث م لو باشره بنفسه لانه أوصى عا هو من 
حاحته وقصد به استحقاق ولاية فبو 6 لو أوصى لمتقه وان لم يكن له. مال غيره عرءدت 
عليه أن بعجل الثلثين ويؤخر الثلث إن قبل الكتابة م6 لو باششره فى حياته فان أبى ل يكاتي 
الأن عقدالكتابة | يتم بدون رضاه وكذلك ان حط عنه منها شيا يكون أ كثرمن الثلك 
ظ ولو كان مكاتب أ اوصى بهذا فى عبده لم جز لانه وصية ولا يجوز للمكانب ان نوصي بشى' 
ظ وان ترك وفاء ٠‏ ولو كاتب رجل عبده فى مضه ولا مال له غيره فأجاز الورثة فى حيانه فليم 
1 أن عتنهوا ءن ع الاجازة تعدمويه 6 فى ساثر الوصاياوهذا لمهم أجازوا قبل تقررحقهم لأن 






| حقهم اغا لبت 6 المقيقة نمد موت اأولى ولأن اجازتهم في الحماة للاستحياء ممه فلا 
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ظ يكون ذلك دليل الرضا منهم وما دليل الرضا الاجازة بمد الموت إقال» وانكاني الرند 

عبده فكتاته موقوفة ة ان أسل جاز وان 0 عل زوه أومات أو لق بدار الحرب ١‏ اطات 
يي قول ألى <نيفة رحمه الله تعالى وعنه أبى وسف وشمند رحمهما الله لله تعالى كتابته حايز 

| الاان عند أبى وسف رحمه الله تعالى موز جوازها من الاىاء وعند تمد رحمه الله 0 
من امرض حتى تعتبر من 'نأثه وهو عتزلة اختلافهم في سار نصرفات المريد واذا قسم 
القاضى مال المرند بين ورنته ثم كاتب الوارث عبدامن تركته ثم تاب المرئد ورج فوجد || 
لكاتب فرو مكاتب له يؤدى اليه ويمتق وولاؤه له كانه هو الذى كانبه وعلى قول زفر 
رحمه الله تعالى لاسبيل له عليه لان الوارث بتصرفه استحق ولاءه فكانه أعتقه ولأن 
الكانب غير محتمل للنقل »ن ملك الى هلك فلا بعود أليه من ملك الوارثكالمدبر 
وأم الولذ ولكنا نول اس_تحقاق المتق لاثثبت بنفس الكتانة و ذاكان محتملا لافسخ 
واأريد اذا ناب لا تملك ماله على الوارثولكنه د دالى تدم ملكه ما كان وعقد الكتابة 
لا عنع من ن ذلك الا , ري اذاللكاتب اذاكاتب عبدا كانم عر الاول كان الثاتى مكاتبا للمولى 
وجعل كان الاول كان نائبا عن المولى فى مكاننته فكذلك هنا يجمل الوارث كالنائي عنه ف 
مكاننته وكتابة لأرئدة وعتقها وبيعها جام بكوز فى الاسلام لان نفسها نتوقف بالردة حت 
لاقتل فكذلك ملكبا مخلاف المرئد عند أبي حنيقة رحمه الله تعالى وان كانبت على خمر أو 
خيزيرفانى الطل ذلك و لا أجبز عليه الا ماتجو زمنها قبل الردة لاماجبرة على الاسلام فكان 
حكم الاسلام باقيا فى حة,ا واذا اذ المبسد والمولى مسلم فكائبه جاز لان الماذم من تفوذ 








نصرف المريد توقف ملكه على <ق ورنته وذلك لا بوجد في العبد ولانه حض منفمة في 
حقه عنزلة قوولالهبة فان قتل ورك مالا أخذت الكتابة من ماله والباق ميراث لورئتهلانه 
حك حربته مستنداالى حال حيانهوالمرتدالمر رثه الورثة المسامون وك ذلك لو ترك ولدا ولد 
له فى الكانبة سم فيا عليه لان مونه من يؤدى بدل الكتابة ونه ما يؤدى به بدل 








الكتابة واذا ارئد لكاتب وق بداراارب واكتسب مالا فاخذ أسيرا فابي أن يس فانه 
قتل وستوف مولاه من كسبه مكانبته والباق ميراث استحسانا وكا الق.اس ان يكون 
. كله لمولاه انكان عبد وانكان حرا فهو فىء لانه كسب ردته وأبو حنيفة رمه الله ظ 
قزل روت كن اردان المرئد اذا كان حر أولكن جل. ذلك نيئا للسسلين 
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فكذلك فى لكان ولكنه استحن هنا فقال فى كسي لكاتب حق ولاه على مدني أنه 
تى >ز كان كسيه 1 ولاه والولى مل فقيام حقه عنم من ن أن يكون كسيه فيثاً فار ذا كل 
لون كيه فى حالة لاما كرا رودي منه يدل تأنه ويكون الياتى مير اثألورته | 
واذا علق المكات ددار الحرب ميئداً وخاف فى دار الاسلام ابنا له ولد فىكتاشه ذلا 
| سبيل على ابنه حتى بنظر ماإصاع المكاتي فان مات أو قتل عن وفاء أديت كتابته والبانى 
| ميراث لابنه وان يترك وفاء س يالابن فيا على أبيه وكذلك لوم يترك فى دار الاس لام 
ولدا ولكئه خاف الاقم مال حتى'ذظر مالصنع وعلى قول زفر رجه الله تمالى يؤدى 
مكانته من ماله وحمل الباتى ميرانا لور:نه لان لوقه بدا رالحرب كونه ألا ترى أن في 
الأر حمل هذا كالمو تف قسمقماله بين ورثنه فكذلك في حق المكاتب ولكناقول 





لوقه بدار المرب ابس عوت بمبته ولكن باعتبار أنه يصير حرا وأهل المرب فى حق /| 
المسامين كالمونى حمل ٠.تاحكي|‏ وه الا:وجد فى -ق الكاتب لان ملك المولى فى رقيته باق || 
وقيام ملك للسلم فى رقبة المبد نمه من أن يصير حربيا قاذا لم يصر حرا كان هو عئزلة 
المتردد فى دار الاسلام و لمكم فيه اذاكان مترددا فى دار الاسلامماينا فكذلك مد لاقه 
|أواو م ياتحق بدار الحرب ولكن أهل الرب اسروه فباعوه من رجل فاعتقه فذلك 
باطل لام بالاسر مامللكوه فان المكانب لانحته_ل النقل من ملاك الى ملك واتما ملك 
بالاستيلاء ماتحتمل النقل منملك الى ملك واذا لم ملكوه بالاسر لاعلكه الشترى منيم 

فكان اعتأقه أياه باطلا وا نكان المشتري اشتراه بأصره رج عليه باون لانه مكائس على حاله 
فيصح أمره المشتري إشرائه فى كسبه كا إْصح أمس المرالاسير بذلك فيرجم عليه بما 
أدي لانه أدي مال نفسه فى تخليصه بأمره وان كان أصابه السامون فىغنيمة أخذه مولاه 
بفيرشي' قبل القسمة وبمدها وهو مكا:_ على حاله لان الكفار لم علكوه بالاسر فلا بملكه 
المسدون أيضاوك ذلك الجواب فى أم الولد والمدبر وانكاتب الحربى المستأمن غبدا فى دار 
الاسلام فبو جائز كر لو أعتقه بمال أو بغير مال فان مات عن مال أديت كتابته والباق | 
يرا للحري ان جاء بالسد من وار المرف لثله نوللاه وهويخر متك الاتري أنه كان 
متمكنا من ارجوع الى دار المرب والحربى برث الحربى وان كان اشتراه في دار 
الاسلام وهو مس أو كافر كان الباق لبيت المال لان الحربى لارث ك اسم ولا المعأهبي 


اهفتك 


والمبد الكافر الذى اشتراه فى دارالاسلام عنزلة المعاهد حتى لو ءتق كان مماهدا لابترلك 
ليرجع الى دار المرب ولابرنه الحربى لاف العبد الحرلى فانه لوءتق فبو حربى على حاله 
|| فيرنه المربى فان لق المربى بدار الحرب فالمكاتب مكانب على حاله لان حك الامان باق 
فيا خلفه داز الاسلامفان لعث عا عليه اليه عق لبراءة ذمته وان ظبر ال مامون على الدار 
فقتل الحربى أوأسرعتق المكاتى لبراءة ذمتهعن بدل الكتابة فانه لم بق للمولى ولا لورنته 
أأحق صرعى بهد ماقتل أو أسر ولم مخافه السابى فى ملك بدل الكتاءة لان الدبن فى الذمة 
لا.تصور ورود الههر عليه والملك لاسابى بلطريق القبر ولان بد المكانب فهافى ذمته اسبق 
فملك مافى ذمته وتسقط عنه المكانة فلبذا عتق وكذلك ان أسر'م من ينان يظبروا 
على الدار لان نفسه بالاسر قد ندل وخرج من أن يكون أهلا لملاك المال وم مخافه وارنه 
فى ذلك لبقائه حيا فى حق ورنته فاما اذا قتدل ولم يظبر المسادون على الدار فالكتاءة دبن 
عليه يؤديه الى ورية عولاه لانم يخلفونه. فما كان ولاه حين لم شع الظبور عليهم وم 
وجب عليه مراعاة الأمان فا خافه فى دار الاسلام لمقه فكذلك يجب صراعاته لمق 
ورلته حربيكانب عبده في دار الحرب ثم أساما ججيماً أو صارا ذمة أجزت ذلك لان 
|| الكتابة تمتمد الترائى ابيع والشراء فكها بق سعهم وشرال وهم لعد اسلامىم فكذلك 
الكتانة فان خرجا مستأمنين والعبد فى يديه على حاله مقاصمه في 9 كادة أطتها م ابطل 
المتق والتدبير في دار الحرب مهم اذا خرجوا بأمان ألا ترى أن رجلا ممهم لوقبر رجلا 
فاسراه ثم خرجج الينا وهو في بديه كان له أن بديمه فكذلك المكاتي لانه فى حكم القاهر 
اولاه فما في ذمته فلبذا نطلت المكانبة وان كان المولى قاهرا حين أخرجه الي دار الاسلام 


فهو عبده | لوكان أعتقه 9 قبره هوأو غيره واخبعة الى دار الاسلام كان عبد له ولو 


كانه نم خرج العيد مسالا عتق وبطلت عنه الكتانة لانه قبر لمولاه حين أحرز نفسه بدار 

الاسلام ملاو ذم ولو فمل ذلك وهو عبدملك نفسه حى يعتق فكذلك اذافمله وهو 
مكانب علك مافى ذمته فيسقطءنهويكون 10 رامسم اجر فىدازالمرب كانتب 00 وأعتقه 
| أو دبرهكان جاثرا استحساناً وفى القياس لاتجوز شى' من ذلك منه لاندفءله حيث لايجرى 
ْ حكم المسامين ونفيذ هذه التصرفاتمن أحكام المساءين ووجه الاسةت<سسان انه مسلم ملاز 

لاحكام الاسلام وان كان فى دار المرب وكذلك العبد مسل ليس عدل الاسترقاق له_د 
| ما 1 اا 23010111 
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حق اله ق أو حقيقته فوجود هذا التصرف مه 0 مرب كو حوده 0 
0 كان 1 مد 0 قدا ا ف دار ارب وكاسه ا وعد دى َ ل أحزنه 
1 السم أس يمد 5 وفى لقنا س هو عيذ له لابه ممق له بالك:أ تأنه و اسكية غاءالبدل فكانهاعتقه 
قصداً وقد بنا ان الاق 0 العيد 00 فى دار مرب لبجوزن زلان 0 0 ان 
0 ضمن 00 0 له تعدما ا بدل الكتا أيه اليه قعليه ا : احدن لارتف 
التحرز عن الغدرو اجبعلى !ل و فىدارالحارب ألاترى أن لاحل لدأن يأخذ ع من أموالم 
ا ذلاوفاء : ع ضون حعلناه 1 وانثانى نل ن المسلم اا علك بالمبر اذا اخرزة بدار الاسلام 
وذلك لا.وجد منه ها لان دار المحرب ليس «١‏ بدار له ؤلا لك قبل الاسلام وإعدالاسلام 
لستحيل أن علك الحر السي بالةبر وعلى هذا الطريق الاسةت<سان فى الكتاءة والمتق جميعا 
والله وال نيعا وماق آم بالسواب وآليه فا ْ 


« قال » رضي الله تعالى عنه واذا ولدتالمكاتبة من مولاها خيرت فان شاءت أنطلت 
الكتابة وكانت أم ولد له وان شاءت مضت وأخذت المقر لا نه تلقاها جبتا حرية أحدهما 
عاجل ببدل والاآخر اجل يفير بدل فتختار أمهما شاءت ونسب ولدها نابت من الولى 
بالدعوة وهو حر لان المولى مالكللاعتاق في ولدها وان اختارت اللخى على الكتاءةأخذت 
العقر من مولاها لاقراره بوطثها م ان مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل 
الكتاية وان مانت م هبي وتر اكت ما لا يؤدى مكاتبنها منه وما نقى ميراثلابنها وان تترك 
مالا فلا سعاية لهذ الراك اا «تعروواءا | السعاية على ولد هو بع لما فى الكتابة حتى اذا 
كانت وأدت ولد اغرفنفادالول أولبدعه فان نسبه لطبت منه لامهامكاتبة لاحل للمولى 
وطؤها فلا بثبت النسب منه الا بالدعوة واذا مانت سعى هذا الولد فا بق عللها فان مات 
المولي بعد ذلك عدق الولد وبطلت عنه السعابة لانه بمئزلة أم الولدكامه فيعتق يموت المولى 
فان ادعى المولى حبل مكانمته فضرب انسان لطنها بعد ذلك دوم فالقت جنينا ميتا فان فى 
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الولد غرة لا بيه لانه عتق بدعوته ما لو ادعاه بمد الانفصال وبدل اجنين المر الغرة وكان 
يران لابه لان الام مكانبة بعد فلا ثرث شيئا ولكنبا عسل المقر من المولى اذااختارت 
الخ ص المكاتبة واذا ولدت المكانبة من اللولى ومضت على الكتابة نم ولدت ولدا .آخرلم 
ازم المولى الا أن بدعى لامها محرءة عليهباعتبار با «الكتا بةفلا يلزمه نسب ولدها الا بالدعوة 
00 الولد يتا فولدت هذه الابنة تائم أعتق المول الامنة إحبن عتق تهي وحدهأ لاما 
اده فى كتابة المدة ومماوكة للمولى فتعتق باعتاقه اياها وان أعتق الابنة الاولى عتقت 
شي هي والانة السفل في قول أبى حنيفة وغلى قول أى وسف و#ذرضوان الله ه علوم أججمين 
لا تمتق ااسفلى ولكنهاتنكون مع المدة على حالما لان السفلي تبع للجدة فى الكتابة ئزلة 
ولد آخر لما واو كان لها وادان فاعتق المولى أحدهما لم يمتق الاخر والدليل على هذا ان 
الجدة لو مانت كان على ااعليا والسفلى السعابة فها عليها من بد لالكتابة واذا أدت السمابة 
إحداهه| ترجع على الاخرى بشى' وان الجدة فى حال حياتها أحق بكسبها لنستعين بدعلى 
مكانتها وهذا لان المليابع ولانيع للتبع فر فناام تبمافى المكم : عنزلة الولدين من الحدة وأو 
حنيفة رحمه الله تعالى كرك ع هذا الخل جز طن ع العليا 5] ان العليا جزء من ن اللمدة ثم لو 
| أعتق المولى الجدة عنة 8 فذكذلك اذا أعتق المليا عنتقت السغلى والسفللى : بع لاحدة 6 
قالا ولكن واسطة العلياولا تحةق هذه الواسطة الا بعد جعل السفلى نبعا للعليا ولو أعتق 
العليا قبل انفصال السفلى منبا عتقت السغلى بلا شك فكذلك بهد الانفصال لان معني 
التبعية بالانفصال لابتقطع لبقاء عقد الكتاءة واذا ولدت المكانبة من مولاها تم أفر المولى 
أنها أمة لفلان يمدق وان صدقته فى ذلك لان حق أمية الولد قد نبت ا واستحق 
لمولى ولاءها فلا يصدقان على إنطاله فا قال المدعى بمتك بألف درهم ول تند الم 
وقال اأولى زوجتنى والامة معروفةللمدعىفملى المولى المبريستوفيه المدحي قصاصا من ادن 
لامهما نتصادقان على وجوبهعليه واذاختلفا فى سببه وليس عليه قيمة فى الام ولا فى الولد 
لان تعذر استردادها كان باقرار المدعى سعبا منه الاتري انه لو أنكر ذلك تمكن من 
ا_تردادها لكونمها مهروفة انها له وان لم نكن معروفة امه للمدعى صمن له القيمة لان 
تعذر استردادها لم يكن باقرارة بيع ولكن كان بالاستيلاد الوجود من المستولد ألا 
ترى أنه وان أتعرابيع 0 اكه وند فر استود مها مثك المقر له 
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احتسستعنده فيضمن قيال بد أن بحلف ,له ماشترينها منه م بدى من لفن لان لو ٠‏ 
أقر بالشراءلزمه الم ن فاذا أنكر بحاف على ذلك والله أعلم 
ظ جا بإب الامان فى التق دم 
(قل» واذا قال الرجل لمبده ان بتك فأنت حر فباعه لم يمتق لان وان نزول المتق 
المتعلق بالشرط بعد وجود الشر ط وبعد اليبع هو ليس عماوك له فلا يمتق الا أن يكون 
ابيع فاس دا فيعتق لان ١‏ لعد وود الدشرطهو باق على ملكه فان الببع الفاسد لا زيل 
املك بنفسه الا أن يكون سلله الى المشترى قبل البييع -فيفئذ يزول ملكه بنه س البيع فلا 
لعتق ررك فافض ت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدارلم يمتق الاعلى قول ابن أبى 
ليلى رجه لله فانه بول يعتق وسطل ابيع وكذلك مذهيه فى الفصل الأول لان التمايق 
قد صح فى املك فينزل العتق من جبته عند وجود الشرط ولايمتبرقيام ملكه فىالحل عند 
ذلك 6 لايعتبر قيام الأهلية فى المولى < اك 
بالشرط 00 الحلءند وجودالشرط فلا بد من قيام ملمكه في ذلك الوقت ليعتق 
ن حبته والأهاية انما يحتاج الهالصحة الذكلم ودكلءه 0 لاعند وجود الشرط 
فيستقم أن حمل عاندوجودالشرط كالاجز لامتق «ذلك الكلام الذي صح منه فان اشتراه 
بعد هذا فدخل لذار] ين أبذا لان يه حت وجو ارا ى مير للك اذانين 
ظ «ن ضرورةاتحلال المين نزول الإزاء وانلم يدخل الدار بعد البيع حتى بى اشتراه فدخل عتق 
عندنا لبتهاء المين الى وقتِ وجود الشرط فى هلمكه ولا يمتق عند الشاففى رحمه اللهلبطلان 
اليمين بزوال الماك فان المين م لا.شمتقد عنده الا فى الملك لاست بمد زوال الملك فان قال 
اذا دخلت هأنين الدارين فأنت حرفباعه فدخل احداهماثم اشتراه فدخل الاخرى عتق 





















لوجود الللك عند مام الشر ط وعند زفر رحمه الله لا بمتق لانه إمتبر قيأم للك عند وجود 
س الشرط م لمتبرهعند تمامالشرط وقد بيناهذا فى الطلاق فأن دخل احداها قبل البيعنم 
باعه فدخل الأ خرى لم يمتق لان اله مرطقد تم غير ملكه وأوان نزول الجزاء مابمدتهام 
الشرط ولوقال له اذادخات هذهالدارفأ تحر اذا كلت فلانا فباعه ثم دخل الد ارثم اشتراه 
ا ا لذانه * سل شرط المنق الكلام وعاق ذلك المين بدخول الدار 
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والتعاق بالشرط عند وجود الشر طكالنحز فيصير عند دخول الداركاً نه قال له أنت حر 
اذا كلت فلاناً ولو قال ذلك لم يصح لانه ليس فى ملكه عند دخول الدار فلبذا لايمتق وان 
كلم فلاناً فى ملكه مخلاف الاول فان هناك قد ؛لمين في الال وجمل دخول الداررن 
شرطا للعتق وقد وجد الملك عند التعليق وعند هام الشرط فابذا يعتق ولو قال اذا دخلت 
الدار فأأنت حر بعد موتى فباعه فدخل الدار ثم اشتراه ل يمتق ان مات لأ نه علق الند بير 
بدخول الدار فيصير كالمنحز له عند الدخول ودود م .الافى الملك أومضانا الى الك ١‏ 
فاذا لم يكن فى ملكه عند دخول الدارلم يصرمد برا فلا يمتق عونه ولوقال ان دوخلت 
دارفلان فأنت حر فشبد فلان وآخر أنه قد دخل الدار فبو حر لان الدخول فمل العبد 
وصاحب الدار فى شبادته على فمل المبدكخيره فيثدت الشرط بشبادتهما ولو قال ان كلت 
|| فلانا فأنت حر فشهد فلان واخر آنه قد كلمه م يمتق لان كلام فلان قولهباللسانوالانسان 
لا يصلح أن يكون شاهدا على فمل نفسه فل بق على الشرط الاشاهد واحد وبالشأاهد 
الواحد لا ثبت ااشرط فان شبد اننا فلان أنه قد كلم أباهما فان حدد الأب ذلك جازت 
ش-بادتهما لا نهما يشبدان على أبهما |إلكلام وعلى المولى بوجود الشرط وان كان أبوهما 
0 فشبادتهما باطلة فى قول ألى وسف رحمه الله تعالى جائرة في قول مد رحمه 
الله تعلى لا نه لا منفعة فى الك_بود به لا ببهما وتمد رجمه الله تعالى لعتبر المنفعة للهمة 
وأبو بوسف رحمه الله تعالى يمتدبر الدعوة والانكار لا نهما بشبدان لاببهما ويظبران 
صدقه ذما بدعى وقد تقدم بيان هذه السثلة فى كتاب ب النكاح واذا حلف الرجل نمق 
عبد يزه وبين اخر لا بدخل دارا نم اشتر شترى نصيب اله . خر فدخل الدار عتق النصف 
الأول خاصة لان تمليقه في ذلك النصف صحيحلوجود الماك وقت التمليق فيصي ركالمنجز 
للمتق فى ذلك النصف عند وجود الشرط ومن أصل أَبى حنيفة أن من أعتق ضف عبده 
يسعى العبد فى النصف الآ خر وعندهرا يمتق كله فبذا مثله ف قال )» ولو كان باع النصف 
|| الاول م اشتري نصف شريكه ثم دخل الذار] ادق لآن الشرط وجد لغد زوال ملكه 
فها صح فيه التعليق وهو النصف الأ ولو يكن التعليق صميحاً فى النصف الذى استحدث 
الاك فيه لمد التعليق فلبذا لا يمتق ولوجع بين عبدة وبين ما لاع عليه المتق من ميت أو 


0 ابعر ساس ارد هذا جر أوهذا عتق عبده فى قول أبى حشيفة 
| الك 
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ظ رضى الله عنه وفي اول أو لونلا وحمد رحمبما الله الى لا يمتق الا أن يعئيه لانما عين 
عبده فى كلامه بل ردد الكلام بينه وبين غيرءفلا يتعين عبده الابذية 6ا لوجم بين عبده 
وعبد غيره ققال أحدكا حر ولا نه ل| ضم اليه مالا تحةق فيه المتق صار تقدير الكلام 
كانه قال لمبده أنت حر أولا ولو قال ذلك لم يمتق بدون النية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى /). 
قول وصف أحدهما بالحربة والعبد حل لمذا الوصف دون الاسطوانة والمار فيتمين لذلك 
وبلذو ضم الاسطوانة اليبهما لو أوصى بثلث ماله لمى ومي تكانت الوصية كلها للحى 
ولان كلامه ايحاب لاعتق فيتعين له امحل الذى يصلح لايحاب المتق فيه وهو الى دون أ 
الميت والاسطوانة وهذا لان كلام الماقل مول على الصحة ما أمكن مخلاف عبد الغير 
فانه محل بأن بوصف بالمتق ومحل الايحاب المتق أيضا ولكن يصير موقوفا على اجازة 
الملك فلبذا لا بتمين عبده هناك وروي ابن سماعة عن مد رحمه الله تعالى أنه اذا ججع بين 
عبده واسطوانة وقال أحدهما حر عتق عبده لان كلاءه ايجاب لاحرية ولو قال هذا حر || 
أو هذا لم بعتق عبده لا ن هذا النفظ ليس بايحاب لاحرية عنزلة مالو قال هذا حرا ولا 
ْم ذكرفي لعض النسيخمن الاص ل بابامن كتاب الولاء وشسرح ذلك يأتى تامهفى 
كتاب الولاء انتهى شرح وكتاب المتاق من مسائل لحلاف والوفاق 
أملاه المستفيل للمحن بالاعتاق الحصور فى طرف. من 
الآآفاق حامدا للمبيمن الرزاق ومرتجياالى لفاله - 
المزيز بالاشواق ومصليا على حييب 
الملا قوعلى اله و أصحابه 
غير لعن 
والرفاق 


وأوله كتاب الكاتب » 


اح ل سد ب لسسجيس سيم سس لسو سس صو لي اي الل 


« فبرس المزء السايع م من المسوط لشمس الاعة ١١‏ لسرخى » 
0 ْ 
* باب المتق في اللبار 
٠١‏ باب الصيام فى الظبار 
4 باب الاطعام فى الظبار 
ود باب الايلاء 
باب اللعان 
باب الشبادة فى اللعان 
( كتابالسق »م 
باب عتق ذوى الارحام 
باب لوجوه من المتق 
باب الشبادة فى المتق 
٠‏ باب عتق العبد بين الشركاء 
يقل بان الشبادة فى عتق الشركاء 
٠١‏ باب عتق مافي البطن 
؟ باب المتق على المال 
49 بأب . يع أمرات الأولاد 
أب 0 الولد 
١‏ بأبدعوى الرجل رق اأفلام فى بده 


و باب مالا شت النسب فيه من أم 
الولد 

م بابالدبر 

م باب تدبير المبدبين اننين 

و١‏ باب تند بير مافى البطن 
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4و باب مكابة المدير 
<و باب الششبادة علىالند بير 
أحة باب المكاتب اذا دبره مولاه 
باب الاأمة الحاملاذا بعت 
.6 باب لكاب 
6 باب موت المكاتب 


وام باب جنابة رقيق المكاتب وولده 
+7 باب مكاتبة الكاتب / 
]م7 باب المكانية من المر يض والمريد 
بس باب اللكاتبة تلد من مولاها 
و” باب الأ مان فى المتق 





